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مقدمة

قد شهد العالم في العصر الحالي تطورا هائلا في التقدم العلمي والتكنولوجي خاصة في ل
والذي ألقى بضلاله ونتائجه على كافة جوانب الحیاة؛مجال الاتصال وتقنیة المعلومات

نترنت من وسائل الاتصال الحدیثة كشبكة الإأصبحتأینلدول، اوكذا العلاقات بین الأفراد و 
ویظهر ذلك من خلال استخدامها بشكل متزاید في ،الوسائل التي لا یمكن الاستغناء عنها

.ةلكترونیلإاد و من خلال العقوالتي تتم،مختلف المعاملات

لكترونــي یعتبــر الوســیلة الرائجــة حالیــا، حیــث أنــه یــربط بــین المتعاقــدین فــي كافــة فالعقــد الإ
ادل ألفــــاظ العــــرض والقبــــول وكــــذا إذ یمكــــن مــــن خلالــــه تبــــ؛أرجــــاء العــــالم وفــــي ثــــوان معــــدودة

.1طلاع على موضوع التعاقد بغض النظر عن الحدود الجغرافیة للدولالإ

لكترونـي هـو اختـزال الوقـت والنفقـات وكـذا ا الناتجة عن استخدام التعاقد الإومن أهم المزای
مبیـــوتر متصـــل ، فكـــل مـــا یحتـــاج إلیـــه المتعاقـــد هـــو جهـــاز كو 2تجنـــب مشـــقة الســـفر والانتقـــال

.نترنتهاتف نقال شریحته مزودة بشبكة الإنترنت أو بالإ

حیــــث أصــــبح التعاقــــد یــــتم ؛ي للتعاقــــدلتقلیــــدوقــــد انعكــــس هــــذا التطــــور علــــى الأســــلوب ا
لى كل شـيء مـادي ملمـوس إلـى مجتمـع إذ تحول المجتمع من مجتمع ورقي یقوم ع،الكترونیإ
لكترونیـة لا تعتـرف مـام معاملاتـه فـي بیئـة رقمیـة إحیث یقوم بإت،لكتروني یقوم على اللامادیةإ

لكترونــي ع الإلكترونـي، التســلیم الإبـالتركیز المكــاني، ممـا أدى إلــى ظهـور مفــاهیم جدیـدة كالــدف
لمفــاهیم المتعلقــة بالعقــد لكترونــي وغیرهــا مــن االتوقیعــات والمحــررات الإلكترونیــة، التحكــیم الإو 

.لكترونيالإ

هذا التطور تطویر وتحدیث التشریعات بما یتلاءم معه، حیـث اجتمعـت لجنـة ىكما أقتض
لكترونیـة وهـو لتجـارة الإضـع قـانون النمـوذجيلو 1997دة عـام القانون الدولي في الأمم المتح

.6ص ،2009، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 'العقد الإلكتروني في القانون المقارن'إلیاس ناصیف، العقود الدولیة 1
.7، ص 2006،، الإسكندریة، دار الفكر الجامعي'دراسة مقارنة'لكترونيد ممدوح إبراهیم، إبرام العقد الإخال2
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صـــدر 2001، وفـــي عـــام 1لكترونیـــةبیئـــة قانونیـــة ملائمـــة للتجـــارة الإقـــانون یهـــدف إلـــى تهیئـــة
.2لكتروني قانون الأونسترال للتوقیع الإ

إلا أنها لا تخلو من المشكلات الجدیرة بدراستها ،نترنتوبالرغم من مزایا التعاقد عبر الإ
.لكتروني وإثباته والقانون الواجب التطبیق علیهمن أهمها كیفیة انعقاد العقد الإوالتي

أهمیة دراسة الموضوع
مـن العقـود، حیـث أنـه یـتم نسـبیاتتجسد أهمیة موضوع البحث فـي كونـه یـرتبط بنـوع جدیـد

زاد مــن فــي بیئــة رقمیــة غیــر ملموســة دون التواجــد المــادي للمتعاقــدین فــي مجلــس العقــد، ومــا
مســــتمر وتطـــــور ســــریع فـــــي الوســـــائل أهمیــــة دراســـــته هــــو أن التعامـــــل بــــه أصـــــبح فــــي تزایـــــد

ضــرورة تحدیــد ةرى معــه الباحثــمتابعــة هــذا التطــور، الأمــر الــذي تــممــا یســتوجبلكترونیــةالإ
.الإطار القانوني له

ه یــتم لكترونــي یطــرح العدیــد مــن الإشــكالیات كونــ، فــإن موضــوع العقــد الإإضــافة إلــى ذلــك
عبــر شــبكة انترنــت ككیفیــة إبرامــه وتنفیــذه، وكیفیــة إثباتــه وكــذا البحــث فــي تحدیــد الاختصــاص 

.القضائي والقانون الواجب التطبیق علیه
أسباب اختیار الموضوع

لكترونــي وعـدم معالجــة هـذا الموضــوع بالقــدر ونیـة فــي مجـال التعاقــد الإنـدرة الدراســات القان-
.ريفي التشریع الجزائالكافي 

ا یتعلـق بالمشـكلات التــي لكترونـي فیمـء علـى الغمـوض الـذي یشــوب العقـد الإتسـلیط الضـو -
.كذا الآثار القانونیة المترتبة على تنفیذهیثیرها و 

، 1ط،الاســكندریة،، دار الفكــر الجامعي'دراســة مقارنــة'لكترونــي وإثباتــه راهیم، إبــرام العقــد عــن الطریــق الإأیســر صــبري إبــ1
.8، ص 2014

2 Loi type de la CNUDCI sur les signatures électroniques et Guide pour son incorporation
2001, https://www.uncitral.org/. 15/06/2016.
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لكتروني والعقد التقلیدي، حیث أن هناك العدیـد مـن أوجـه توضیح الاختلاف بین العقد الإ-
غیـــر إلـــى.. التشـــابه والاخـــتلاف بخصـــوص إبـــرام العقـــد، مســـألة الإثبـــات، تســـویة المنازعـــات 

.ذلك

تنــــوع وتعــــدد فــــروع القــــانون التــــي تناولــــت موضــــوع البحــــث حیــــث شــــملت القــــانون المــــدني -
قـانون التحكـیم الـدولي والقـانون الـدولي الخـاصو الإجراءات المدنیة والإداریةوالتجاري وقانون 

لكترونیـــــة، بالإضـــــافة إلـــــى اللجـــــوء إلـــــى العدیـــــد مـــــن القـــــوانین المتعلقـــــة بالمعـــــاملات الإوكـــــذا 
.الاتفاقیات الدولیة والقوانین النموذجیة والتوجیهات الأوربیة

الهدف من الدراسة 

ومــدى الاعتــراف بهــا وكیفیــة لكترونــي فــي المســائل التــي تتعلــق بالعقــد الإإزالــة الغمــوض -
.إثباتها

نیـة وتبیـان دور لكترو والبائع وخصوصـیتها فـي البیئـة الإتحدید التزامات كل من المشتري-
لكترونــي ومعرفــة كــل مــن التوقیــع الإلكترونــي والســندات الإلكترونیــة فــي إثبــات العقــد الإ

.القانون الواجب التطبیق علیه لتسویة النزاعات الناشئة عنه
لكتروني سواء عند الإبـرام اجه العقد الإاقتراح الحلول المناسبة للمشكلات التي تو محاولة-

.أو التنفیذ أو الإثبات أو في القانون الواجب التطبیق علیه
لكترونـي، وعلیـه فإننـا لـن نقـف علـى الجزئیـات ول إلى وضع إطار قانوني للعقـد الإالوص-

العقـد إلا إذا اقتضـى الأمـر ذلـك، وبالتـالي المتعارف علیها في القواعد العامة في نظریـة 
وبالمســـــائل التـــــي تـــــأثرت بالبیئـــــة لكترونـــــي علـــــى الأحكـــــام المتعلقـــــة بالعقـــــد الإالتركیـــــز

.لكترونیة فقطالإ
ةالصعوبات التي واجهت الباحث

عـــدم وجـــود أحكـــام قضـــائیة تمكننـــا مـــن العـــودة إلیهـــا لإیجـــاد حلـــول مناســـبة للإشـــكالات -
.ث المتعلقة بموضوع البح

صــعوبة الرجــوع إلــى بعــض المراجــع والمصــادر الأصــلیة فیمــا یتعلــق بــآراء الفقهــاء وكــذا -
.القرارات القضائیة الأمر الذي دفع الباحث اللجوء إلى الاقتباس من المراجع المتوفرة
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لكترونیــة جوانــب الفنیــة والتقنیــة للعقــود الإإن معالجــة موضــوع الدراســة یقتضــي الإلمــام بال-
.الجانب القانونيقبل الإلمام ب

الإشكالیة 
كافیــة لكترونیــة تــتم فــي بیئــة رقمیــة لامادیــة، فهــل أحكــام القواعــد العامــة بمــا أن العقــود الإ

فتراضیة؟تلاءم مع طبیعتها الإواعد جدیدة تنظمها وتق؟  أم هي بحاجة إلى بتنظیمها 
:ما یليهذا النوع من العقود یثیر العدید من الأسئلة الفرعیة تتمثل فيأنكما

لكتروني عقد إذعان؟متى یمكن اعتبار العقد إ-
لكترونــي یخضــع لــنفس الأحكــام التــي یخضــع عقــد الإالهــل التنظــیم لمرحلــة التفــاوض فــي -

عقد التقلیدي؟اللها في 
أم بین غائبین؟لكتروني یعتبر عقد بین حاضرین هل مجلس العقد الإ-
لكترونیة؟لالتزام بالدفع الثمن بالبیئة الإمدى تأثر الالتزام بالتسلیم وا-
لكترونیة في الإثبات؟ مدى حجیة كل من التوقیع الإلكتروني والمحررات الإ-
ع الاختصـــاص علـــى هـــل یمكـــن تطبیـــق القواعـــد التقلیدیـــة فـــي تنـــازع القـــوانین أو فـــي تنـــاز -

أم لابـــد مـــن البحـــث عـــن قواعـــد جدیـــدة لحـــل هـــذه النزاعـــات كترونـــي منازعـــات العقـــد الإل
تتلاءم وطبیعة هذا النوع من العقود؟

المنهج المتبع في البحث
، فقد اعتمـدنا ' دراسة مقارنة'لكتروني بحث هو الإطار القانوني للعقد الإبما أن موضوع ال

یعات والاتفاقیــات علــى المــنهج المقــارن بغیــة التعــرف علــى موضــوع البحــث فــي مختلــف التشــر 
لكترونیــة مــن خــلال إلقــاء الضــوء علــى لأوربیــة الصــادرة بشــأن التجــارة الإالدولیــة والتوجیهــات ا

.جوانبه وتفاصیله وذلك بعرض مواقفهم اتجاه المسائل المراد دراستها
ــــى المــــنهج الوصــــفي ــــد وذ،كمــــا اعتمــــدنا كــــذلك عل ــــك مــــن خــــلال وصــــف ظــــاهرة التعاق ل

.ه من تطورات قانونیة وما یلزمه لإثبات حجیتهالكتروني وما یشملالإ
فقــد اعتمــدنا علــى المــنهج التحلیلــي مــن خــلال تحلیــل نصــوص مختلــف ،إضــافة إلــى ذلــك

.لكترونیةوالتوجیهات المتعلقة بالتجارة الإالتشریعات والاتفاقیات 
:وبناء على ما تقدم، قسمت هذا البحث إلى بابین على النحو التالي
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.ماهیة العقد الالكتروني :ولالباب الأ
.نزاعاتهوالجهة المختصة بحل إثبات العقد الالكتروني:الباب الثاني



اب الأولـــــــــالب
رونيـقد الإلكتــــاھیة العـــــم
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الأولالباب 
لكتروني ماهیة العقد الإ 

لقـــد أحـــدث التقـــدم التكنولـــوجي فـــي وســـائل الاتصـــالات ثـــورة معلوماتیـــة، حیـــث أصـــبح 
نترنــتا، وذلــك بســرعة رهیبــة عبــر شــبكة الإلكترونیــریــة كونیــة تنتقــل فیهــا المعلومــات إالعــالم ق

.1وقد أدى ذلك إلى توسیع دائرة التبادل التجاري بین دول العالم
لكترونیـــة نمـــو متزایـــد تمثـــل نســـبة كبیـــرة مـــن حجـــم العقـــود الإوفـــي هـــذا الصـــدد قـــد شـــهدت 

التجارة الدولیة وكذا الداخلیة، خصوصا في دول الشمال، وقد نشأ عن ذلك تغیر فـي المفـاهیم 
.لكترونيلعقد الإمفهوم االمتعلقة بالمعاملات المدنیة والتجاریة، ومن بینها 

ــــةلكترونــــيوللوصــــول إلــــى ماهیــــة العقــــد الإ علیــــهواعــــد العامــــةقالقمــــدى تطبیــــومعرف
كیفیــة انعقـــاده ذلـــك مــن خـــلال الوقــوف علــى مفهومـــه و سنخصــص هــذا البـــاب لدراســة ذلــك، و 

الفصـل (، ثم نعرج بعد ذلك إلى تنفیذه من خلال معرفة التزامات كلا الطـرفین )الفصل الأول(
).     الثاني

لكترونـي الـذي یـنظم للعقـد الإفإن الهدف من هذا الباب هو تحدیـد النظـام القـانوني،وعلیه
.مراحله من إبرام وتنفیذ وذلك بتطبیقها على البیئة الالكترونیة

الفصل الأول 
إبرامهكیفیة لكتروني و مفهوم العقد الإ 

المعلوماتیــة، ویتمیــز لكترونــي نوعــا جدیــدا مــن العقــود التــي أفرزهــا عصــر یعتبــر العقــد الإ
نترنــت، كمــا أن العــالم یشــهد تزایــدلكترونــي، عــن طریــق شــبكة الإإطــار فضــاء یــتم فــي إأنــهب

والســبب ؛یمثــل نســبة هائلــة مــن حجــم التجــارةلكترونــي، حیــث بــاتفــي اســتخدام العقــد الإكبیــر
التعــرففــي ذلــك یرجــع إلــى الســرعة التــي یتمیــز بهــا فــي إبرامــه، وهــذا مــا یــدعونا إلــى محاولــة 

ـــــد الإعلـــــى ـــــاده التـــــي ت)الأولالمبحـــــث(لكترونـــــي مفهـــــوم العق ـــــة انعق ـــــى مرحل ـــــز ، وكـــــذا إل تمی
).المبحث الثاني(لكترونیة بالخصوصیة كونه یتم بوسیلة إ

، رسـالة دكتـوراه، كلیـة الحقـوق، 'دراسـة مقارنـة'لكترونیـةصفوان حمزة إبراهیم عیسـى الهـواري، الأحكـام القانونیـة للعقـود الإ1
.2،  ص 2012-2011جامعة القاهرة، السنة الجامعیة 
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المبحث الأول
لكترونيالعقد الإ مفهوم 

ثــر حــداث أالعقــد بصــفة عامــة یتمثــل فــي تلاقــي إرادتــین أو أكثــر علــى إمــن المقــرر أن 
إمـــا أن یكـــون رضـــائي أو تكوینـــه، وأن العقـــد شـــریعة المتعاقـــدین، أمـــا بالنســـبة ل1قـــانوني معـــین

وإمــا ،للجــانبیناللجانــب واحــد أو ملزمــاشــكلي أو عینــي، ومــن حیــث الأثــر إمــا أن یكــون ملزمــ
أو امـــا أن یكـــون عقـــد فوریـــأمـــا مـــن حیـــث طبیعتـــه فإ.معاوضـــة أو عقـــد تبـــرعاأن یكـــون عقـــد

.2امحدد المدة أو احتمالیایكون عقدما أنوإ امستمر 
التـي العامـة نه یخضع إلى نفـس الأحكـام ذ أ، إلكتروني لا یخرج عن هذا السیاقوالعقد الإ

وضـع بالمشرع والتي لم یقم مسماة الغیر نه یعتبر من العقود كما أ، یخضع لها العقد التقلیدي
.3اتنظیم خاص به

لكترونــي مــن خــلال تعریفــه وتحدیــد طبیعتــه قــد الإالعوفــي هــذا المبحــث ســنقوم بدارســة مفهــوم
).المطلب الثاني(خصائصهثم بدراسة ممیزاته و ) مطلب الأولال( القانونیة

المطلب الأول
لكتروني وطبیعته القانونیةتعریف العقد الإ 

والـذي یخضـع فـي ، لكتروني في تركیبه ومضـمونه عـن العقـد التقلیـديیختلف العقد الإلا
إبرامــهیــتم التــي مــن حیــث الطریقــة إلاالقــانون المــدني بوجــه عــام الــواردة فــي للأحكــامتنظیمــه 

تعریـف فـياسـتنادا لهـذه الخاصـیة وغیرهـا سـنقوم بالبحـث و ، لكترونیـةالإوهـي الطریقـة ألابها 
).انيالفرع الث(القانونیة له ثم نبین الطبیعة ، )الفرع الأول(لكتروني العقد الإ

علـى المتعلـق بالقـانون المـدني المعـدل والمـتمم58-75رقـم الأمـرمـن ) 54(المـادةلقد عرف المشرع الجزائري العقـد فـي 1
.'اتفاق یلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص آخرین بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما:" أنه
،2008- 2007د د ن،عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، مصادر الالتزام، الجزء الأول،2

.126ص
علي علي سلیمان ، انظر. تنظیمه ولا وضع اسم خاص لهالعقد الذي لم یتناول القانون المدني : غیر مسمىیقصد بالعقد 3

،2005مطبوعـــات الجامعیـــة، الجزائـــر، دیـــوان ال،'مصـــادر الالتـــزام فـــي القـــانون المـــدني الجزائـــري'النظریـــة العامـــة للالتـــزام 
.24ص
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الفرع الأول
لكتروني تعریف العقد الإ 

ثم التطرق إلى) أولا(التي جاء بها الفقهات ریفقوم بعرض أهم التعسنالفرعمن خلال هذا
الواردة في كل من المواثیق الدولیة اتریفمن خلال عرض التع؛في التشریعالواردة اتریفالتع

).ثانیا(القوانین المقارنةو 
للعقد الإلكترونيهي قتعریف الف:أولا

ذلــك العقــد الــذي ینطــوي علــى :" لكترونــي بأنــهجانــب مــن الفقــه الأمریكــي العقــد الإعــرف 
ائمــــة علــــى صــــیغ معــــدة ســــلفا ومعالجــــة تبــــادل للرســــائل بــــین البــــائع والمشــــتري والتــــي تكــــون ق

.1"التزامات تعاقدیةوتنشألكترونیا، إ
اتفــاق یتلاقــى فیــه الإیجــاب :" لكترونــي بأنــه لفرنســي العقــد الإكمــا عــرف جانــب مــن الفقــه ا

والقبول بشأن الأموال والخدمات، عبر شبكة دولیة للاتصال عـن بعـد، وذلـك بوسـیلة مسـموعة 
.2"ومرئیة تتیح التفاعل بین الموجب والقابل

كلیـا أو جزئیـا، لكترونیـة سیلة إالعقد الذي یتم انعقاده بو :" بأنهجانب من الشراحه عرفوقد
لكترونیــــة فــــي كــــل وســــیلة كهربائیــــة أو مغناطیســــیة أو ضــــوئیة أو الكتــــرو تتمثــــل الوســــیلة الإو 

.3"ینمغناطیسیة أو أي وسیلة أخرى مشابهة صالحة لتبادل المعلومات بین المتعاقد
اتفــاق یتلاقــى الإیجــاب بــالقبول علــى شــبكة دولیــة مفتوحــة للاتصــال :" بأنــهآخــرون وعرفــه 

.4"عد وذلك بوسیلة مسموعة مرئیة، وبفضل التفاعل بین الموجب والقابلعن ب
ویرى الدكتور خالد ممدوح أن هذا تعریف ناقص حیـث أنـه لـم یبـین النتیجـة المترتبـة علـى 

. 5التقاء الإیجاب بالقبول، وهي إحداث أثر قانوني وإنشاء التزامات تعاقدیة

-35ص،2010لبنـان، لكترونیة، منشورات الحلبي الحقوقیة،د الدین توكل، عقد التجارة الإعمافادي محمد مقتبس عن، 1
36.

.36ص المرجع السابق،، 'نلكتروني في القانون المقار العقد الإ'لیاس ناصیف، العقود الدولیة مقتبس عن، إ2
.49ص،2004مصر،الجامعیة،المطبوعات نترنت، دارلكتروني عبر الإمي، التعاقد الإالرو أمینمحمد 3
كلیــة -نترنــتالإفــي مــؤتمر القــانون والكومبیــوتر و نترنــت، بحــث مقــدم خصوصــیة التعاقــد عبــر الإأســامة أبــو حســن مجاهــد،4

.124ص ،2004، الطبعة الثالثة، ت العربیة المتحدة، المجلد الأولجامعة الإمارا-الشریعة والقانون
.73، صالمرجع السابقلكتروني، الإاهیم، إبرام العقدممدوح إبر خالد 5
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العقـد الـذي :" فـي تعریفـه للعقـد الإلكترونـي علـى الصـفة الدولیـة بأنـهجانـب آخـركمـا ركـز 
تتلاقـــــى فیـــــه عـــــروض الســـــلع والخـــــدمات التـــــي یعبـــــر عنهـــــا بالوســـــائط التكنولوجیـــــة المتعـــــددة 
خصوصــا شــبكة المعلومــات الدولیــة، مــن جانــب أشــخاص متواجــدین فــي دولــة أو دول مختلفــة 

.1"ط بإتمام العقدبقبول یمكن التعبیر عنه من خلال ذات الوسائ
:" بأنـهآخرون وبما أن العقد الإلكتروني یرتبط ارتباط وثیق بالتجارة الإلكترونیة فقد عرفه 

.2"كل معاملة تجاریة تتم عن بعد، باستعمال وسائل إلكترونیة وذلك حتى إتمام العقد
جـاب والقبـول عـن اتفاق بین طرفي العقد، من خلال تلاقـي الإی:" بأنهبینما عرفه آخرون 

On)طریق استخدام شبكة المعلومات  Line) لمفاوضـات ا، سواء في تلاقي الإرادتین، أو فـي
ضــور مــن جزئیــات إبرامــه، ســواء كــان هــذا التصــرف فــي حالعقدیــة، أو التوقیــع، أو أیــة جزئیــة
أو من خلال التلاقـي عبـر شاشـات الحاسـب الآلـي، أو أیـةطرفي العقد، أو في مجلس العقد، 

.3" لكترونیة سمعیة أو بصریةوسیلة إ
لكترونــي الفقــه انقســم فــي تعریفــه للعقــد الإنلاحــظ أنةمــن خــلال التعریفــات الفقهیــة الســابق

لكتروني وفقا لكیفیة إبرامه،  لكـن مـا یعـاب علیـه ربط تعریف العقد الإإلى عدة أراء فمنهم من 
عـن طریـق عقـود وهـي التـي یـتم إبرامهـالكتروني فـي نـوع واحـد مـن الال العقد الإأنه حصر مج

نترنـت وإنمـا بوسـائل یرى أن العقد الإلكتروني لا یبـرم فقـط عـن طریـق الإنترنت، ومنهم من الإ
اتصــال أخــرى حدیثــة كالهــاتف أو التلفــاز أو الــتلكس أو الفــاكس وغیرهــا، ومــنهم مــن ركــز فــي 

نیــة باعتبارهــا العصــب لكترو یــه،  ومــنهم مــن ربطهــا بالتجــارة الإتعریفــه علــى الصــفة الدولیــة ف
لكترونــي علــى خصوصـــیته للعقـــد الإونحــن نؤیـــد الفقــه الــذي یركـــز فــي تعریفــه الأساســي لهــا،

المتمثلــة فــي الطریقــة التــي ینعقــد بهــا وذلــك دون الإغفــال بأنــه یعــد مــن العقــود التــي تبــرم عــن 
.بعد

ر القــانون والكومبیــوتر فــراق أم تــلاق، بحــث مقــدم لمــؤتم: نترنــت و القــانون الــدولي الخــاصحمــد عبــد الكــریم ســلامة، الإأ1
.57ص ،2004، الطبعة الثالثة، ت العربیة المتحدة، المجلد الأولجامعة الإمارا-كلیة الشریعة و القانون،نترنتوالإ

الجـــــــزء الأول، دار الفكـــــــر الجـــــــامعيلكترونیـــــــة،نظـــــــام القـــــــانوني لحمایـــــــة التجـــــــارة الإالفتـــــــاح بیـــــــومي حجـــــــازي، العبـــــــد 2
.49ص ، 2002،الإسكندریة،

.28ص ،2006الأردن،دار الثقافة للنشر والتوزیع،لكترونیة،القة، الوجیز في عقود التجارة الإمحمد فواز المط3
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لكتروني لعقد الإ التشریعي لتعریف ال:ثانیا
المواثیق الدولیةعریف الوارد في الت-1

فــي هــذا الصــدد ســنتطرق إلــى التعریــف الــذي جــاء بــه القــانون النمــوذجي للأمــم المتحــدة 
.الذي جاءت به المواثیق الأوربیةالتعریفلكترونیة ثم نعرج علىول التجارة الإح
1لكترونیةسیترال النموذجي بشأن التجارة الإونقانون الأالتعریف الوارد في -أ

انون التجـــاري لكترونیـــة المعـــد مـــن طـــرف لجنـــة القـــتبــر القـــانون النمـــوذجي للتجـــارة الإیع
ریـــــف للعقـــــد مـــــن أهـــــم التشـــــریعات التـــــي حاولـــــت وضـــــع تع2ونســـــترالالـــــدولي المســـــماة بالأ

نـه لـم یعـرفنـا علـى نصـوص هـذا القـانون لاحظنـا أطلاعخـلال إنه مـنغیر أ،لكترونيالإ
مـن حاول تعریفه من خـلال الوسـائل التـي یـتم  إبرامـه ولكنهبشكل مباشر لكتروني العقد الإ
تعریــف مصــطلح رســالة حیــث نصــت علــى ) ا/2(، وهــذا مــا جــاء فــي نــص المــادة خلالهــا

أو یراد بمصطلح رسالة البیانات المعلومـات التـي یـتم إنشـاؤها أو إرسـالها :"البیانات بما یلي
وسـائل مشـابهة، بمـا فـي ذلـك علـى لكترونیـة أو ضـوئیة أو باستخدامها أو تخزینها بوسائل إ

لكترونـــي، أو البـــرق، أو الحصـــر تبـــادل البیانـــات الإلكترونیـــة، أو البریـــد الإســـبیل المثـــال لا
.3"التلكس أو النسخ البرقي

، وتـم إقـراره بنـاء علـى التوصـیة 12/06/1996مم المتحـدة للقـانون التجـاري الـدولي فـي صدر هذا القانون عن اللجنة  الأ1
مــادة مقســمة إلـــى 17، وهــو یتكــون مــن 12/06/1996الصــادرة عــن الجمعیــة العامــة للأمــم المتحــدة فــي 51/162رقــم 

یتكـون البـاب الثـاني مـن فصـل ، فـي حـین10الـى 01بابین، الباب الأول یتضمن موضوع التجارة الالكترونیة في المواد من 
لـدول عنـد وحید یتعلق بعقود نقل البضائع، والحق بهذا القانون خطاب موجه إلى الدول یوصي بضرورة اعتماده مـن طـرف ا

.http://www.uncitral.org.16/06/2016.سن تشریعاتها الداخلیة 
، تتكـون اللجنـة 17/12/1966المـؤرخ فـي 2205الأونسترال لجنة القانون التجاري الدولي تم إنشاؤها بموجب القـرار رقـم 2

ــــانون التجــــارة الدولیــــة60مــــن  ــــد التــــدریجیین لق ــــز المواءمــــة والتوحی ــــة تنتخبهــــا الجمعیــــة العامــــة، وأنشــــئت بهــــدف تعزی . دول
http://www.uncitral.org/uncitral/ar/about/origin.html .16/06/2016.

3 Art (2/1 ): « Data message : means information generated, sent,received or stored by
electronic data interchange ’EDI ‘, electronic mail, telegram, telex or telecopy »
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ا لكترونیـة بمـلنمـوذجي مصـطلح تبـادل البیانـات الإمـن القـانون ا) ب/2(لمـادة كما عرفت ا
سـتخدام معیـار متفـق بالكترونیا من حاسوب إلى حاسوب آخـریراد به نقل المعلومات إ:" یلي 

.1"علیه لتكوین المعلومات
عـن الإرادة فیـه لكتروني حسب هذا القانون هو العقد الـذي یـتم التعبیـر العقد الإنفإ،وعلیه

:وهي) ب-ا/2(ستخدام الوسائل المحددة في المادة بین المتعاقدین بإ
.وفقا لنظام عرض موحدخركومبیوتر آعطیات من كومبیوتر إلىنقل الم-
.لكترونیة باستعمال قواعد عامة أو قواعد قیاسیةنقل الرسائل الإ-
.الفاكسنترنت، أو تقنیات أخرى كالتلكس و النقل للنصوص باستخدام الإ-

لكترونیــة قــد وســع  ال النمــوذجي المتعلــق بالتجــارة الإونســیتر أن قــانون الأمــا ســبقمیتضــح 
نــه یــتم عــن طریــق شــبكة ضــافة علــى أ، فإلكترونــيالتــي یــتم فیهــا إبــرام العقــد الإفــي الوســائل 

.التلكس الفاكس و هناك وسائل أخرى كنترنت فلإا
لكترونیـــة التقنیـــة المســـتخدمة فـــي التجـــارة الإالتطـــورات ویبقـــى التعریـــف مفتوحـــا لیســـتوعب 

2متجددهو مفهوم قدیم، جدید و لكتروني في هذا القانونن مفهوم العقد الإوعلیه فإ

3يتوجیهات الاتحاد الأوروبالتعریف الوارد في-ب

فـــي المتعلـــق بحمایـــة المســـتهلكین 1997مـــایو 20عـــرف التوجیـــه الأوربـــي الصـــادر فـــي 
أي عقــد متعلــق بالســلع :" فــي المــادة الثانیــة منــه العقــد عــن بعــد بأنــه4مجــال العقــود عــن بعــد

والخــدمات یــتم بــین مــورد ومســتهلك مــن خــلال الإطــار التنظیمــي الخــاص بــالبیع عــن بعــد أو 

1 Art (2/2) : « Electronic data interchange ‘EDI ‘ means the electronic transfer from
computer to computer of information using an agreed standard to structure the information ».

،محمد خیضـرصولي الزهرة، النظام القانوني للعقد الإلكتروني، مذكرة ماجستیر ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة2
.10ص،2008-2007بسكرة، السنة الجامعیة 

3 DIRECTIVE 97/7/CE Du parlement européen et du conseil du 20 mai 1997 . concernant
la protection des consommateurs en matière de contrats à distance.
https:// www.legifrance.com, 22/06/2016.
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حـدة أو أكثـر مـن وسـائل الاتصـال تقدیم الخدمات التي ینظمها المـورد، والـذي یـتم باسـتخدام وا
. 1"لكترونیة حتى إتمام العقدالإ

لكترونـي بـي لـم یقـم بإعطـاء تعریـف للعقـد الإوالملاحظ على هذا التعریف أن التوجیـه الأور 
لكترونــي متعــارف علیــه أن العقــد الإنــه مــن الار إلــى تعریــف العقــد عــن بعــد، حیــث أوإنمــا أشــ

لعقـود التـي تبـرم هذا التعریف قد حصـر ا، كما أن2ینتمي إلى طائفة العقود التي تبرم عن بعد
لا یشـــمل لكترونـــي، إذ صـــور عـــام عـــن العقـــد الإتنـــه لا یعطـــي أو ،ســـتهلاكبعقـــود الإعـــن بعـــد 

.3العقود التي تبرم خارج نطاق البضائع والخدمات
ونیـــة فقـــد عرفهـــا لكتر یبـــرم عـــن بعـــد بواســـطة الاتصـــالات الإلكترونـــي لعقـــد الإلمـــا كـــان او 

المسـتهلك لمـورد و التعاقـد بـین اأیة وسیلة تسـتخدم فـي:" بأنها) 2/4(في المادةالتوجیه الأوربي 
.4"ذلك حتى إتمام التعاقد بین الأطرافبدون التواجد المتزامن لهما و 

أي عقــد یــتم بواســطة أحــد أن بــنلاحــظ 07-97مــن خــلال نصــوص التوجیــه الأوربــي رقــم 
یبـین لنـا أن العقـد ممـا، عـن بعـدالتـي تـتمیعتبـر مـن طائفـة العقـودالوسائل الاتصال الحدیثة 

. لكتروني الذي یتم بهذه الوسائل هو عقد عن بعدالإ

1 Article (2/1) :« le contrat à distance comme tout contrat concernant  des biens ou
services, conclu entre un fournisseur et un consommateur dans le cadre d’un système de
vent ou de prestation de services à distance organisé par fournisseur qui pour ce contrat,
utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication du contrat y-compris la
conclusion du contrat elle-même ».

.في المطلب الثانيبحثمسنقوم بتوضیح ذلك لاحقا في هذا ال2
دار شــــتات للنشــــر ، نترنــــت، دار الكتــــب القــــانونيیم القــــانوني للتعاقــــد عبــــر شــــبكة الإمصــــطفى موســــى العجارمــــة، التنظــــ3

.56، ص2010والبرمجیات، مصر، 
4 technique de communication à distance: « tout moyen qui, sans présence physique et
simultanée du fournisseur et du consommateur, peut être utilisé pour la conclusion du
contrat entre ces parties. Une liste indicative des techniques visées par la présente directive
figure à l'annexe ».
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التعریف الوارد في القوانین المقارنة-2
ملـة التـي االمع" :ابأنهـمنـه )2(فـي المـادة ةلكترونیـالإالمعاملـةلقد عرف المشـرع الأردنـي 

.1"تنفذ بوسائل إلكترونیة
ـــــانون المعـــــاملات أمـــــا  ـــــي الإمـــــاراتيوالتجـــــارة الإق عـــــرف المعـــــاملات فهـــــو كـــــذلكلكترون

شــكل كلــي أو جزئــي بتنفیــذهاأو أي تعامــل أو عقــد أو اتفاقیــة یــتم إبرامهــا :" لكترونیــة بأنهــاالإ
.2"بواسطة المراسلات الإلكترونیة

العقـــد یعرفـــاالإمـــاراتي لـــم الأردنـــي و المشـــرعكـــل مـــن نلاحـــظ أن ینمـــن خـــلال هـــذا النصـــ
هــذه الأخیــرة كــل تعامــل أو الكترونیــة بحیــث اعتبــر المعــاملات الإاعرفــمــانهلكترونــي، إلا أالإ

.لكترونیااستلام الرسائل إامها أو تنفیذها من خلال إرسال و عقد أو اتفاقیة یتم إبر 
فــي نــص الفقــرة الثانیــة مــن الفصــل الأول مــن القــانون رقــم فقــد أشــار أمــا المشــرع التونســي

المبــادلات التــي تــتم باســتعمال:" لكترونیــة بأنهــاالمبــادلات الإتعریــفعلــى 20003لســنة 83
.4"لكترونیةالوثائق الإ

لكتروني بالرغم مـن أن الفصـل الثـاني لم یقم بتعریف العقد الإف،لمشرع المصريوبالنسبة ل
فـي بـالنص، حیـث اكتفـى )العقـود(یة المصري جاء بعنـوان لكترونقانون التجارة الإمشروعمن

مــن حیــث الشـــكل لكترونیــةلعقــود الإیســري علــى ا'' :هأنــعلــى مــن الفصــل الثــاني)3(المــادة 
.''الواجب اتباعه قانون البلد الذي یسري على احكامها الموضوعیة

05-18مــن القــانون رقــم ) 6(العقــد الإلكترونــي فــي المــادة المشــرع عــرف،وفــي الجزائــر
العقــد الــذي یــتم إبرامــه عــن بعــد، دون الحضــور الفعلــي :"بأنــه5الإلكترونیــةالمتعلــق بالتجــارة 

.2015ایار19الصادر في ،2650م قة، ج ر، ر لكترونیالمعاملات الإلمتعلق با، 2015سنة 15قانون رقم 1
.2006ینایر 30، الصادر في 442ج ر، ع ، لكترونیةالمتعلق بالمعاملات والتجارة الإ، 2006لسنة 01قانون رقم 2
، الصـادر 64، الرائـد الرسـمي للجمهوریـة التونسـیة، عدلات والتجارة الإلكترونیةالمتعلق بالمبا،2000لسنة 83رقمقانون 3

. 2000أوت 11في 
.لكترونیةالإتقنین خاص بالمعاملات وضعتتجدر الإشارة أن تونس تعتبر أول دولة عربیة 4
مــاي 16الصــادرة فــي ، 28، المتعلــق بالتجــارة الإلكترونیــة ، ج ر ، ع2018مــایو 10المــؤرخ فــي05-18قــانون رقــم 5

2018.



16

، وهـو نفـس التعریـف الـذي جـاء "والمتزامن لأطرافه باللجوء حصریا لتقنیة الاتصال الإلكتروني
.1الاستهلاك الفرنسيانون قفي ) 221/1(به المشرع الفرنسي في المادة 

لحمایــــة "Quebec"القــــانون الخــــاص بولایــــة كبیــــكأمــــا المشــــرع الكنــــدي فقــــد عــــرف فــــي 
تعاقـــد بـــین تـــاجر ومســـتهلك بـــدون تواجـــد :" منـــه، التعاقـــد عـــن بعـــد بأنـــه20المســـتهلك بالقســـم 

مـــادي بینهمـــا ســـواء فـــي حالـــة الإیجـــاب أو القبـــول حـــال كـــون الإیجـــاب غیـــر موجـــه لمســـتهلك 
.2"معین

دعم المتعلـــق بـــ12/06/2004الصـــادر فـــي 575-2004وقـــد عـــرف القـــانون الفرنســـي
3la loi pour la confiance dans l’économieالثقــة فــي الاقتصــاد الرقمــي
numérique (LNES)النشــاط الاقتصــاد": علــى أنهــا) 14(فــي المــادة لكترونیــة التجــارة الإ

الســــلع بالتزویــــدة إلكترونیــــة قــــوبطریعــــن بعــــد أو یضــــمن لشــــخص اتــــرح مــــن خلالــــهقیالــــذي 
.4"والخدمات 

ارنــة قد الإلكترونــي فــي التشــریعات المقــمــن خــلال التعاریفــات التــي وردت بشــأن تعریــف الع
علـى حسـب، فمـنهم مـن عرفهـا علـى أسـاس أنهـا معاملـة أو ول أن كـل تشـریع عرفهـا قـیمكن ال

:والتي تنص على أنه1
Art: « Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur,
dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans
la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours
exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du
contrat ».
2 Remote –parties contract is : «a contract entered into between a marchant and a
consumer who are in the persence of one anther neither at the time of the offer, which is
addressed to one or more consumers, no at the time of acceptance, provided that the offer
has not been solicited by a particular consumer » . Quebec Consumer protection Act,
Section 20.
3 Vertbiest thibault, loi pour la confiance dans l’économie numérique , article disponible sur :
www.droit-technologie.org .01/07/2016.
4 Art (14) : « le commerce électronique est l’activité economique par laquelle une personne
propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou de service ».
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د عن بعد وذلك لعـدم وجـود الحضـور المـادي قمبادلة إلكترونیة، ومنهم من عرفها على أنها ع
واحـد، ومـنهم مـن أكتفـى بتعریـف التجـارة الكترونیـة باعتبـار يقـیقمجلـس حد فـيقـللأطراف الع

.أنه یأخذ نفس المعنى
الـــذي یبـــرم و ینفـــذ عبـــر د قـــالعالإلكترونـــي علـــى أنـــه دقـــالعأن نعـــرف یمكـــن،قوممـــا ســـب

.دقلأطراف العوسائل الاتصال الحدیثة، دون الحضور المادي 
المواثیـق الدولیـة و الفقـهلهـا كـل مـن التي تعـرضاتریفیتضح من خلال دراستنا إلى التعو 

ممـا أدى لكترونـيول الآراء من حیث تعریف العقد الإنه یوجد تضارب حأ،والقوانین المقارنة 
لا ینكــرون فجمـیعهمإلـى صـعوبة وضـع تعریـف مــانع وجـامع ودقیـق لـه، لكـن بــالرغم مـن ذلـك 

یــتم بــین طــرفین متباعــدین  نــه حیــث أ،بعــدلكترونــي هــو مــن العقــود التــي تــتم عــنأن العقــد الإ
نترنـــت أو الفـــاكس أو مهمـــا كانـــت ســـواء عـــن طریـــق شـــبكة الإلكترونیـــةنـــه یـــتم بوســـیلة إأكمـــا

حدیـــــد الطبیعـــــة القانونیـــــة للعقـــــد الـــــتلكس أو غیـــــرهم، هـــــذه المیـــــزة تجعلنـــــا نقـــــوم بالبحـــــث فـــــي ت
.لكتروني، وهذا ما سنتطرق له في الفرع المواليالإ

الثانيالفرع 
لكترونيالطبیعة القانونیة للعقد الإ 

د التقلیـــدي، إلا أن لكترونــي مــن حیــث مضـــمونه وتركیبــه لا یختلــف عــن العقــإن العقــد الإ
لكترونــي عتبــار العقــد الإعقــد، حیــث یثــور التســاؤل حــول مــدى الن طبیعــة هــذا االأمــر یــدق بشــأ

لا یكــون للمســتهلك الحــق فــي مــن عقــود الإذعــان بمــا یحتویــه مــن شــروط محــددة مســبقا حیــث 
؟مساومةعقد التفاوض، أم أنه

أو مـن الإذعـانلكتروني مـن عقـودإذا كان العقد الإعن هذا التساؤل في ما الإجابةقبل 
.تعریف عقود الإذعان طبقا للقواعد العامةعقود المساومة، وجب بیان 
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ذو الاحتكــار القــانوني أو الفعلــيیعـد فیــه الموجــب العقــد الــذي :"الإذعــان بأنــهیعـرف عقــد 
شــروطا محــددة غیــر قابلــة للتعــدیل أو المناقشــة ویوجههــا إلــى الجمهــور بصــورة دائمــة بقصــد 

.1"الانضمام إلیه، ویعرض بموجبها سلعة أو خدمة معینة 
یحصـل القبـول فـي عقـد :" بأنـهمن القـانون المـدني الجزائـري )70(وقد نصت علیه المادة 

.2"بمجرد التسلیم لشروط مقررة یضعها الموجب ولا یقبل مناقشة فیهاالإذعان 
اقشـــة المســـبقة علـــى شـــروط أن عقـــد الإذعـــان ینعـــدم فیـــه المنوالملاحـــظ علـــى هـــذا الـــنص

بقبـــول مـــا یعـــرض علیـــه مـــن شـــروطالمتعاقـــد حیـــث یقتصـــر دور .التفـــاوض بشـــأنهالتعاقـــد و 
.3لأخرى تذعناتملي شروط و حدهماهر أن الإرادتین غیر متساویتین فأفیظ

وطبقا لذلك فقد وضع المشـرع فـي عقـد الإذعـان أسـالیب تهـدف لحمایـة الطـرف الضـعیف 
فیها، تتمثـل فـي أن عقـود الإذعـان تسـري علیهـا قاعـدة أن للقاضـي الحـق فـي أن یقـوم بتعـدیل 

ن إذلــك فــ، إضــافة إلــى العقــد، كمــا یمكنــه أن یعفــي الطــرف المــذعن ســواء كــان دائــن أو مــدین
.4الشك یفسر لمصلحة الطرف المذعن 

لكترونــي مــن قبیــل عقــود الإذعــان أم لا،  فلابــد مــن الرجــوع العقــد الإولمعرفــة مــا إذا كــان
:إلى مفهومه وفق الاتجاهات الفقهیة

إذا تـــوفرت فیـــه تجـــاه أن العقـــد یكـــون عقـــد إذعـــانیـــرى أنصـــار هـــذا الإ: تجـــاه التقلیـــديالإ-1
:يوالمتمثلة ف5شروطه

، 1990المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، لشعب محفوظ بن حامد، عقد الإذعان في القانون المدني الجزائري والمقارن، 1
.31ص

مــــن ق م )104(والمــــادة؛ مــــن ق م الســــوري)101(والمــــادة ؛ مــــن ق م المصــــري)100(یطــــابق هــــذا الــــنص المــــادة 2
. الأردني

.52، صالمرجع السابق فاضلي إدریس، الوجیز في النظریة العامة للالتزام، 3
ق م )240(المــادة؛ ق م الســوري)152(المــواد ؛ق م المصــري)151(المــواد؛الجزائــريمــن ق م ) 112(المــواد،انظــر4

.الأردني
؛ 281ص د س ن،عبــــد الـــرزاق الســــنهوري، نظریـــة العقـــد، شــــرح القـــانون المــــدني، دار الفكـــر، بیــــروت،مقتـــبس عـــن، 5

.101، ص 2002الحقوقیة، لبنان، مصطفى محمد الجمال،  السعي إلى التعاقد في القانون المقارن، منشورات الحلبي
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بصفة عامـة، أو المنتفعـین، بحیـث بالنسبة للمستهلكین تعلق العقد بسلع أو مرافق ضروریة-
.  لا یتصور استغناء هؤلاء عن هذه السلعة أو تلك الخدمة

.حتكارا فعلیا أو قانونیاإحتكار هذه السلعة أو المرافق إ-
.، وغیر قابلة للنقاشبشروط مماثلة وغیر محدودةالكافةصدور الإیجاب إلى -
.1أن یكون الإیجاب في طائفة عقود الإذعان صادرا عن الطرف الأقوى في التعاقد وحده-

ان بشــروط الخاصــة یمیــل إلــى عــدم التشــدد فــي تحدیــد فكــرة الإذعــو :الاتجــاه الحــدیث-2
تجهیـزه مسـبقا مـن قبـل الموجـب حیـث لا یقبـل تـم إنما یكفي أن یكون العقد قد بعقد الإذعان، و 

.2أي مناقشة للشروط الواردة فیه
إلـى اعتبـار العقـد الفقـه الفرنسـي بعـضمفهـوم الحـدیث لعقـد الإذعـان ذهـب الاستنادا إلىو 
وذلــك متــى كانــت الشــروط العامــة للبیــع مــذكورة فــي ، كترونــي مــن طائفــة عقــود الإذعــانالإل

.3القبولالرفض أو لتاجر، حیث لا یمكن للمشتري إلا موقع ا
ن أتیحـت لـه عاینـة المنـتج والتفـاوض بشـأنه، وإ له الفرصة لمتهلك قد لا تكونأن المسكما

ذعـان بالنسـبة إلـى یعتبـر عقـد إلكترونـين العقـد الإ، وعلـى هـذا فـإ4فستكون مكلفة بالنسـبة لـه 
وذلـــك برفـــع مظـــاهر نـــه بحاجـــة إلـــى الحمایـــة، وأدائمـــا5الطـــرف الضـــعیفباعتبـــارهالمســـتهلك 

وذلـك6الإذعان التي یكون قد تعرض لها والمتمثلة في الشروط التعسـفیة التـي یتضـمنها العقـد
وعملاقـة مـن الناحیـة الاقتصـادیةكون شركات قویـة یأمام الطرف الآخر والذي عادة ما وذلك

حاجــــة ویكــــون المســــتهلك بنترنــــت ن طریــــق الإوالتــــي قــــد تكــــون محتكــــرة لســــلعة أو خدمــــة عــــ

بـنحسـیبةجامعـةلكترونـي، مجلـة الأكادیمیـة للدراسـات الاجتماعیـة والإنسـانیة،مد ، الطبیعة القانونیـة للعقـد الإحأرباحي 1
. 101، ص2013، جوان 10عالشلف،بوعلي،

.73، ص2000مصر، الجامعیة،العقد والإرادة المنفردة، الدار-مقتبس عن، محمد حسین منصور، مصادر الالتزام2
.55صنترنت، المرجع السابق،لكتروني عبر الإن الرومي، التعاقد الإحمد أمیقتبس عن، مم3

.46صالمرجع السابق،، 'لكتروني في القانون المقارنالعقد الإ'لیاس ناصیف،  العقود الدولیةإ 4

.وما بعدها190الإسكندریة، ص،امعة الجدیدةلكتروني، دار الجر، حمایة المستهلك في التعاقد الإحمد بدأأسامة 5
.86صالمرجع السابق،إبرام العقد الإلكتروني، خالد ممدوح إبراهیم، 6
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لاقتضائها ولا یكون له الخیار في ذلك، بحیـث لا یملـك حریـة المفاضـلة بـین الشـركات إذ هـي 
.1شركة واحدة فإذا قبل المستهلك شروطها فلا یملك سوى أن یتعاقد معها

لكترونـي هـو عقـد إذعـان ذلـك أن العقد الإإذ یرى، كما أن الفقه الانجلیزي له نفس الرأي
علـــى و أمامـــهعلـــى مجموعـــة مـــن الخانــات المفتوحـــة الضــغطأن الموجــب إلیـــه لا یملـــك ســـوى 

وكــذا علــى الــثمن المحــدد مســبقا والــذي لا یمكــن ، مــن المنتجــاتالمواصــفات التــي یرغــب بهــا 
.2التفاوض بشأنه حیث لا یملك المشتري سوى قبول العقد كله أو رفضه

فـي وهو أن التفاوض قـائم ألا، ضروريلأمرأنه لم یعیر اهتماما الرأيعلى هذا ویؤخذ 
لكتروني، فعلـى سـبیل المثـال نجـد أن الموجـب یرسـل عـرض یشـمل البرید الإحالة التعاقد عبر 

ثمنهــا فیقــوم الموجــب بــالرد علیــه بأنــه ســیوافق علیهــا بشــرط معــین كــأن یحصــل علــى ســلعة و 
.3أ عملیة المساومة بین الطرفیننسبة خصم معینة  فهنا تبد

كونه عقد نمطي أي معد مسـبقا مـن فيلكتروني یتشابه مع عقد الإذعان أن العقد الإكما
الآخــردور الطــرف ، حیــث یقتصــر هعقــد الــذي یسـتقل وینفــرد بفــرد شــروطه وبنـودالحـد طرفــي أ

.4المساومة تنعدم فیهالمفاوضة و ن بقبول الشروط فقط وبذلك فإ
بسـلعة هأو موضـوعهمتـى تعلـق محلـلكترونـي یتبـین لنـا أن العقـد الإ،من خلال مـا سـبق

ومتـى كـان هـذا العقـد یحتـوي 5أو خدمة تعتبر من الضـروریات التـي لا یمكنـه الاسـتغناء عنهـا
أن بحیــث لا یمكــن للمســتهلك تلــك الســلعةلبــین مســتهلك لســلعة ومحتكــر توزیــع علاقــة علــى

.لكتروني في هذه الحالة عقد إذعانفكان العقد الإ6وشروطهایناقش بنود العقد 

.239صالمرجع السابق،، لكترونیةنظام القانوني لحمایة التجارة الإعبد الفتاح بیومي حجازي، ال1
2 Bernard D.Reams.JR, the law of electronic contracts , LEXIS publishing , 2002, p : 110.

. 87، صإبرام العقد الإلكتروني، المرجع السابقخالد ممدوح إبراهیم، 3
رسالة دكتوراه ، كلیة الحقوق والعلوم ،'دراسة مقارنة'لكتروني في التشریع الجزائريبخالد، النظام القانوني للعقد الإعجالي 4

.56، ص2014-2013تیزي وزو، السنة الجامعیة ،السیاسیة، جامعة مولود معمري
ـــن ســـال5 ـــد التجـــارة الإســـلطان ب ـــه القانونیـــةم البلوشـــي، ماهیـــة عق ، http://www.marocdroit.com. لكترونیـــة وطبیعت

01/07/2016 .
د س دار الفكر الجـامعي، الإسـكندریة، لكتروني، یهي، الطبیعة القانونیة للعقد الإممدوح محمد الجین، منیر محمد الجینیهي6
.181ص،ن
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:1ولهذا الاتجاه عدة أسس نذكر منها
ـــواردة إن المتعاقـــد - ـــاقش الشـــروط ال ـــه أن ین ـــیس ل ـــد الإل ـــه إلا فـــي العق ـــیس ل لكترونـــي فل

الموافقة أو الرفض، فإذا ما قبل تلك الشروط فیكون حینها مجرد إذعـان لإرادة الطـرف 
.الآخر

یتسـم نـهحیث أ؛من قبل البائع في قالب نمطيلكتروني هو عقد معد سلفاالعقد الإإن-
لك نظـرا لطریقـة تتطرق لمسائل دقیقة یعسر فهمها ومناقشـتها مـن قبـل المسـتهبصیاغة 

كدقــة الكتابــة وطــول فقرتهــا ونــوع القانونیــة والقالــب الــذي توضــع فیــه صــیاغتها الفنیــة و 
.2الورق المستعمل لطباعة العقد

نــه لا یوجــد تواصــل مباشــر بــین المســتهلك والمحتــرف یمــنح فرصــة المســاومة بینهمـــاأ-
.3كوحدة بمجرد النقر على الموقعحیث یتم التعامل على هذا المحتوى بأكمله

لأنـه لا یتـوفر 4مسـاومةلكترونـي هـو عقـد أن العقـد الإاعتبـار إلـىبینما یذهب اتجاه آخر
فالموجــب لا یتمتــع بــأي احتكــار ،یتمیــز بهــا عقــد الإذعـانلعقــد التـيعلـى شــروط وخصــائص ا

الخـــدمات المعروضـــة بواســـطتها یصـــعب القـــول فقـــانوني نظـــرا إلـــى عالمیـــة الشـــبكة وطبیعتهـــا 
.5بشأنها أنها تتعلق بعقود تكون المنافسة فیها محدودة النطاق

اعهـــا، فالمتعاقـــد لكترونیـــة بمختلـــف أنو المســـاومة لا تـــزال تســـود العقـــود الإكمـــا أن عملیـــة 
فـي اختیـار لـه كامـل الحریـةوإنمـا،الشـروط المعـدة مسـبقاقبـولالموجب لا یقتصـر دوره علـى

نــه توافــق مــع رغباتــه، كمــا أالتــي تو هاالمنــتج أو المــورد الــذي یعجبــه وفقــا للشــروط التــي یضــع

اجب التطبیـق صالح المنزلاوي، القانون الو ؛ 45صالمرجع السابق،قانون المقارن،لكتروني في اللیاس ناصیف، العقد الإإ1
.25ص،2008،الإسكندریة،لكترونیة، دار الجامعة الجدیدة التجارة الإعلى عقود 

.102صلكتروني، المرجع السابق، مد ، الطبیعة القانونیة للعقد الإأحرباحي 2
3 Vincent Gautrais, libres propos sur le droit des affaires électroniques, lex Electronica,
Faculté de droit Université de Montréal Vol,10 n°3, Hiver/Winter 2006, p:13.

ــالقدین، أي اقــااده تراضــي المتعقــالعقــد الرضــائي هــو مــایكفي لإنع4 الســنهوري، قعبــد الــرزاانظــر،. بول قتــران الإیجــاب ب
.127، المرجع السابق، صانون المدنيقالوسیط في شرح ال

لكترونیــة، دراســة فــي التشــریع عقــد المبــرم عبــر وســائل الاتصــال الإالإطــار القــانوني للمنصــور الصــرایرة ،مقتــبس عــن ، 5
-827، ص 2009، 02،ع25المجلـد جامعـة دمشـق، سـوریا،القانونیـة،جامعة دمشـق للعلـوم الاقتصـادیة و الأردني، مجلة

828.
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الرضــائیة هــي ، أي أن تــرك مــا یشــاءار مـا یشــاء و واختیــخــرآیسـتطیع الانتقــال مــن موقــع إلــى 
.1لكترونیةالتي تسود العقود الإ

فهنــاك العدیــد مــن المواقــع ،رفعلـى ســبیل المثــال لــو أراد شــخص أن یشــتري كـامیرا تصــوی
فـإذا أراد شـراء كـامیرا رقمیـة التي تعرض مجموعـة مـن الشـركات التـي تنـتج كـامیرات تصـویر، 

Digitalمـن شـركةSony عدیـدة منهـا، فللمشـتري الخیـار فـي مـثلا فهـذه الشـركة تنـتج أنـواع
.2نوع الكامیرا التي تناسبه ویكون ذلك بضغط على مفتاح القبول النهائي فیتم البیع

إذ أن المسـتهلك لـیس لـه إلا ،لكتروني هو عقـد إذعـانلإوقد یبدو للوهلة الأولى أن العقد ا
حیـث لا یمكـن لـه المناقشـة ،ضغط على خانة الموافقة الموجودة في موقع الموجـبالأن یقوم ب

لكترونـي هـو مـن تطبیقـات أن هذا الاتجاه یرى أن العقد الإ، إلا3أو التفاوض في شروط العقد
ه والمناقشــة فــي شــروطها حیــث توضــع هــذعقــود المســاومة التــي یمكــن أن یــتم فیهــا المفاوضــة

لكترونـي دائمـا د الإنه لا یشترط أن یكـون العقـ،  وحجتهم في ذلك أالأخیرة وفقا لإرادة الطرفین
لكتروني للتاجر على الشـبكة لشروط المعدة مسبقا في الموقع الإحیث أن ا،من عقود الإذعان

، بــل یفتــرض أن یكــون العقــد متعلــق بســلعة أو خدمــة لــیس بالخاصــیة الوحیــدة لعقــود الإذعــان
ذعــان لخصــائص لعقــد الإوعلیــه یكــون محــلا للاحتكــار والمنافســة، ولا تتــوفر هــذه ا، ضــروریة 

.4لكتروني دائمافي العقد الإ
عتمـد المفهــوم التقلیـدي لفكــرة الإذعـان والتــي تسـتند علــى نــه أوالملاحـظ علـى هــذا الاتجـاه أ

.لكتروني من عقود الإذعانار العقد الإعتبوفر عنصر الاحتكار لاضرورة ت

، 2007،الإســكندریة، ، الــدار الجامعیــة'مقارنــةدراســة 'لكترونیــة حمایــة المســتهلك فــي المعــاملات الإخالــد ممــدوح إبــراهیم،1
.206ص 

والعلوم السیاسیة، جامعة الحـاج لخضـر، باتنـة، السـنة قو قكلیة الح،رسالة دكتوراهلكتروني،الإبلقاسم حامدي، إبرام العقد2
.34ص، 2015-2014الجامعیة 

، جامعــة النجــاح ،كلیــة الدراســات العلیــا اجســتیر لكترونیــة، مــذكرة محســن، التنظــیم القــانوني للعقــود الإیحــي یوســف فــلاح 3
.18ص، 2007-2006السنة الجامعیة فلسطین، ،الوطنیة

-2010،  الســنة الجامعیــة 01لزعــر وســیلة، تنفیــذ العقــد الإلكترونــي، مــذكرة ماجســتیر، كلیــة الحقــوق، جامعــة الجزائــر 4
.18، ص2011
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ة الوســــیلتمییــــزنــــه یجــــب إف،لكترونــــينــــه لبیــــان طبیعــــة العقــــد الإأجانــــب مــــن الفقــــهویــــرى 
، أو 1لكترونــيالإفــإذا تــم التعاقــد عــن طریــق البریــد ، لكترونــيالمســتخدمة فــي إبــرام التعاقــد الإ

كترونـي یكـون لالإن العقـد ئیة، فإمن خلال برامج المحادثة، أو باستخدام الوسائل السمعیة المر 
ــــد  ــــث أمســــاومةعق ــــادلا، حی ــــق الرســــائل نــــه یمكــــن للطــــرفین أن یتب وجهــــات النظــــر عــــن طری

ستطیع من وجه إلیـه الإیجـاب أن یتفـاوض بحریـة حـول شـروط التعاقـد والخیـار ، ویةلكترونیالإ
.2فضل عرض وفقا للشروط التي تناسبهبین العروض المتاحة حتى یحصل على أ

یجعـل منـه لكترونـين طریـق تبـادل الإرادة بالبریـد الإلكتروني المبـرم عـالعقد الإنفإ،وعلیه
.عقد تفاوضي یسمح للمتعاقد بمناقشة شروط العقد

أن یقـوم المهنـي 3لكترونیـةتشریعات الخاصة بعقود التجـارة الإوفي هذا الصدد اشترطت ال
.4بتزوید المستهلك قبل قبوله وقبل إبرام العقد بكل المعلومات الضروریة

وهــي 6والتــي تســتخدم غالبــا عقــود نموذجیــة5إذا تــم التعاقــد عــن طریــق مواقــع الویــبأمــا 
د حـــبحیــث یقـــوم المســتهلك بــدخول إلــى أیــةلكترونلإالعقــود اإبـــرامانتشــارا فــي الأكثــرالطریقــة 

موجـه للكافـة یتضـمن شـروط غیـر إیجـابنترنـت فـي شـكل المواقع التي تقدم عـروض علـى الإ
نـــه لـــیس ل، حیـــث أبـــالرفض أو القبـــو إلایمكـــن للمســـتهلك قابلـــة للنقـــاش أو التعـــدیل بحیـــث لا

ارسـالها مـن المرسـل مـن خـلال قوالصور والبرامج وغیرهـا وذلـك عـن طریـوم فكرة البرید الإلكتروني على تبادل الرسائلقت1
ه قـنونیـة للمسـتندات الإلكترونیـة بـین الفاقخالد حسـن أحمـد، الحجیـة ال،انظر.استخدام عنوان البرید الإلكتروني للمرسل إلیه 

.307، ص 2018، ، مركز الدراسات العربیة للنشر والتوزیع'ارنةقدراسة م'انون الوضعي قالاسلامي وال
.88لكتروني، المرجع السابق، صد ممدوح إبراهیم، إبرام العقد الإخال2
08/06/2000المـؤرخ فـي 31/2000لكتروني للبیانـات والتوجیـه الأوروبـي رقـم انون النموذجي الخاص بالتبادل الإكالق3

الخــــاص بالمعــــاملات والتجـــــارة 2006ســــنة 01والقــــانون الاتحــــادي لدولــــة الإمــــارات رقــــم ، لكترونیــــةارة الإالخــــاص بالتجــــ
.لكترونیةالإ
مـارس  8الصـادر فـي 15ش، ج ر، ع الغالمتعلق بحمایة المستهلك وقمع 03-09من القانون رقم ) 17(انظر، المادة 4

مـــن قـــانون التجـــارة ) 13(؛ المـــادة 2018یونیـــو 25الصـــادر فـــي 09-18قـــانون رقـــم المعـــدل والمـــتمم بموجـــب ال، 2009
.لكترونیة الجزائريالإ
نظــام یعمــل علــى تــرابط المســتندات ببعضــها، ویمكــن تصــفح هــذه المســتندات مــن خــلال اســتخدام :یعــرف الویــب  بأنــه5

وسـائط و تحتـوي علـى نصـوص أو صـور و ،متصفح الویب، كما یمكن التنقل عبر وصلات النص الفائق بین هذه الصفحات
. rgwikipedia.or.m.https://a.08/07/2016انظر، . متعددة

.88ص المرجع ،نفسد ممدوح إبراهیم، خال6
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ن العقـد الالكترونـي فإ،ن المتعاقدین على قدم المساواةولا یكو 1لإرادة الطرفینهناك أي تبادل 
.في هذه الحالة یكون عقد إذعان

الأخــذلة الإذعــان فیكفــي مســأتــنظمه فــي غیــاب قاعــدة قانونیــة نــإلــى أآخــرونفیمــا ذهــب 
ـــد لكترونـــي كمعیـــار یحـــدد مـــا الإالتفـــاوض فـــي العقـــدبإمكانیـــة إذا كـــان عقـــد مســـاومة أو عق
، فــإذا كــان العقــد یجیــز التفــاوض فــي شــروط العقــد وإمكانیــة تعدیلــه فالعقــد یعــد رضــائيإذعــان

یعـدأما إذا انعدمت خاصیة التفاوض وجاءت شـروط العقـد معـدة سـلفا لا تقبـل المسـاومة فهنـا 
.2عقد إذعانيلكترونالعقد الإ
لكتروني یمكن أن یكون عقد إذعـان فـي حالـة إذا مـا تـوفرت أن العقد الإآخرون بیرىكما 

عـة، فـإذا تـوافر شـرط أو شـرطین فقـط دون بـاقي الشـروط فیه جمیع شروط عقـد الإذعـان مجتم
لكترونـي مـن قبیـل عقـود الإذعـان ن، لذلك لا یمكن أن یعد العقـد الإفلا نكون بصدد عقد إذعا

.3بصفة مطلقة
ود الإذعــان قــد رضــائي، ذلــك أن عقــد الالكترونــي هــو عقــأن العبــائــلقلانؤیــد الاتجــاه ونحــن

ل بــین المتــاجر قــتتمیــز بمضــمونها وموضــوعها، ولــیس بشــكلها، فطالمــا یمكــن للشــخص أن ینت
ود قـالإلكترونیة واختیار المنتج الذي یریـد وبسـعر الـذي یحـدده، فالرضـائیة هـي السـائدة فـي الع

.الإلكترونیة
مطلب الثانيال
تمییزه عن باقي العقودلكتروني و خصائص العقد الإ 

لنـالكترونـي تبـیناولـة لإیجـاد تعریـف دقیـق للعقـد الإوفـي محمن خلال التعریفـات السـابقة 
ومــا یمیــزه ) الفــرع الأول(خصائصــه التــي ینفــرد بهــا وطبیعتــه، حیــث اتضــحت لنــا ته خصوصــی

.)الفرع الثاني(عن العقود الأخرى

جامعة باجي مختار لكتروني، مجلة التواصل في الاقتصاد والإدارة والقانون،عبد العزیز زرادي، الطبیعة القانونیة للعقد الإ1
.264ص، 2014، جوان 38ععنابة،

.28صلاح المنزلاوي، القانون الواجب التطبیق على عقود التجارة الإلكترونیة، المرجع السابق، ص2
.56ص نترنت، المرجع السابق،رومي، التعاقد الإلكتروني عبر الإحمد أمین الم3
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یبــرمنـه عــادة مـا ، إذ أكترونیــة تتجاهـل الحـدود الجغرافیــةلكترونـي یبــرم بوسـائل اللعقـد الإفا
حاضــرین مــن حیــث الزمــان وغــائبین ، أي خــردین یتواجــدان فــي بلــد مختلــف عــن الآبــین متعاقــ

یتمیــز بجملــة مــن الخصــائص والممیــزات لكترونــي جعــل العقــد الإوهــذا مــا،مــن حیــث المكــان
.المطلبدراسته في هذا وهذا ما سیتم 

الفرع الأول
لكترونيقد الإ خصائص الع

نــه ینتمــي الأخــرى حیــث أعــن العقــود تمیــزهالتــي و خصــائص بعــدة لكترونــي یتمیــز العقــد الإ
ولیــة ذو صــبغة د) ثانیــا(نــه عقــد تجــاري اســتهلاكي كمــا أ) أولا(د التــي تبــرم عــن بعــد إلــى العقــو 

.)رابعا(لكترونیةیتم إبرامه بوسیلة إ) ثالثا(
لكتروني من العقود التي تبرم عن بعدالعقد الإ : أولا

الأصل فـي عملیـة التعاقـد هـو الحضـور المـادي للطـرفین فـي مكـان وزمـان واحـد، وأن یـتم 
، أمــا 2نظریــة مجلــس العقــدب، وهــذه النظریــة تســمى 1الإیجــاب والقبــول فــي مكــان وزمــان واحــد

إلا أن هنـاك فـي المشـتري، و لكتروني فغالبا مـا یكـون هنـاك تباعـد مكـاني بـین البـائع التعاقد الإ
.3ا، فالمتعاقدین لا یجمعهما مجلس عقد واحد حقیقيمالغالب اتحاد زماني بینه

لتــي تــتم واحاضــرین ز بــین الاتصــالات المتبادلــة بــین علــى التمییــالفرنســي وقــد جــرى الفقــه 
لكترونـي أن العقد الإستقر على والاتصالات التي تتم عن بعد، وأد في مجلس عقد حقیقي واح

.4عقود التي تبرم عن بعدلینتمي ل
المـادة الفقـرة الأولـى مـن لكتروني یبرم عبر تقنیات الاتصال الحدیثة، وقد عرفت فالعقد الإ

تصـــالالمتعلـــق بتنظـــیم حریـــة الا30/12/1986الصـــادر فـــي الثانیـــة مـــن القـــانون الفرنســـي
ت أو كـــل انتقـــال أو إرســـال أو اســـتقبال لرمـــوز أو إشـــارات أو كتابـــة أو أصـــوا:" عـــن بعـــد بأنـــه

.71ص،نترنت، المرجع السابقیم القانوني للتعاقد عبر شبكة الإمصطفى موسى العجارمة، التنظ1
.هذا الفصل منسنقوم بدارسته في المبحث الثاني 2
.59صنترنت، المرجع السابق،لكتروني عبر الإرومي، التعاقد الإمحمد أمین ال3

4 BOURIE-QUENILLET(M), les aspects juridiques du commerce électronique. www.univ-
montp2.fr , 15/07/2016.
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لكتــرو أنظمــة إیــاف بصــریة أو طاقــة لاســلكیة أو أیــةبواســطة ألمعلومــات، أیــا كانــت طبیعتهــا 
.1"مغناطیسیة أخرى

ـــد الإ ـــذ العق ـــتم تنفی ـــایلكترونـــي عـــن بعـــد أیضـــا، حیـــث كمـــا یمكـــن أن ی ـــذ بن قـــوم الطرف تنفی
تنفـــذ لكترونیـــة التـــي تنعقـــد و العقـــود الإة، بمعنـــى أنـــه توجـــد بعـــض رونیـــتلكالعقدیـــة الإالتزامــاتهم

.2لكترونیاعلى الخط وخصوصا إذا تم الوفاء إعلى الشبكة نفسها، أي أن العقد یتم كاملا
ن كــل عقــد یــتم دون الحضــور المــادي للمتعاقــدین یعتبــر مــن ضــمن العقــود التــي فــإ،وعلیــه

وكـذا العقـود تبرم عـن بعـد وهـذا مـا ینطبـق علـى البیـوع التقلیدیـة التـي تـتم مـن خـلال المراسـلة، 
.3نترنتالتي تتم عن طریق الإ

لكتروني من العقود التي تبرم عـن بعـد یقتضـي التمتـع بـبعض أن اعتبار العقد الإوالحقیقة
بـین حاضـرین یخفـف التي لا نجد لها مثیل في العقود التقلیدیة، حیـث أن التعاقـد الخصوصیة

.4الكثیر من الصعوبات
قــد تثیــر شــكوك التــي فالحضــور المــادي للأطــراف یســمح بضــمان بعــض المســائل القانونیــة

:5من أهمها ما یليالتعاقد بین غائبینفي تحدیدها في حالة 
.ةوصفته التعاقدیخرالتحقق من أهلیة الآلمتعاقدین من استطاعة كل من ا-
.6رادتین، إذ یتم بشكل متعاصرالتحقق من تلاقي الإ-
.التحقق من تاریخ التصرفات والمستندات-

1Art (2/1) : « On entend par télécommunication toute transmission ou réception de signes ,
de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de renseignement de toute nature , par fil
optique, radioélectricité, ou autres systèmes électromagnétiques ».

.24-23ص ،2003مصر، لكترونیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، حمد حسین منصور، المسؤولیة الإم2
3 VERBIEST (T) , La nouvelle loi belge sur le commerce électronique,
http://lthoumyre.chez.com . 15/07/2016.

.60محمد أمین الرومي، التعاقد الإلكتروني عبر الإنترنت، المرجع السابق، ص 4
.40ص ،2009مناني فراح، العقد الإلكتروني وسیلة إثبات حدیثة في القانون المدني الجزائري، دار الهدى، الجزائر، 5
، ونـي هـو عقـد متعاصـروقد انتقد هذا القول الأسـتاذ محمـد أمـین الرومـي حیـث یـرى بأنـه لا یمكـن القـول بـأن العقـد الالكتر 6

المرجـع ،نفـس،محمد أمین الروميانظر،. أبدا تعاقد فوري متعاصرلكتروني لیس دائما و إطریق وسیط وذلك لأنه یتم عن 
.59ص 
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.الإعداد المسبق لأدلة الإثبات-
.التحقق من مكان إبرام العقد-
.مجموع هذه العناصر وذلك بتوقیع المتعاقدیناعتماد-

لكترونــي یبــرم دون الحضــور المــادي لطرفــي یتبــین لنــا أن العقــد الإ، مــن خــلال مــا ســبق
كمـا ،فتراضـيعقـد إمجلـس حقیقي بل یجمعهمـا عقد مجلسالعقد حیث أنهما لا یجتمعان في 

نــه ینتمــي إلــى وعلیــه فإ،لكترونــي یــتم عــن طریــق وســائل تقنیــات حدیثــةلنــا أن العقــد الإاتضــح
.نترنتالإیجاب والقبول یتم عبر شبكة الإطائفة العقود التي تبرم عن بعد حیث أن 

استهلاكيعقد تجاريلكتروني العقد الإ : ثانیا
عقـــد التجـــارة بیـــدعىهوهـــذا مـــا جعلـــ،لكترونـــي غالبـــا بالصـــبغة التجاریـــةیتصـــف العقـــد الإ

التجاریــة التــي تـتم ممارســتها مـن خــلال الشــبكة الأعمــال والنشـاطات : لكترونیـة، ویقصــد بهـاالإ
.1المعلوماتیة الدولیة

لكترونــي مــن الســمة الغالبــة فــي العقــد، حیــث أن جــاءت الصــفة التجاریــة فــي العقــد الإوقــد 
.2معظم العقودفيالأكبرعلى الجانب البیع التجاري  یستحوذ 

إذالكترونــي یطــرح التســاؤل حــول مــاعامــة فــي الصــفة التجاریــة للعقــد الإوتطبیقــا للقاعــدة ال
تجاریا في جمیع الحالات أم هناك استثناءات؟كان 

لعقـد ن افـإ،عقد، فبالنسـبة إلـى مقـدم الخدمـةللإجابة على هذا التساؤل ننظر إلى أطراف ال
ه یســعى إلــى تحقیــق الأربــاح مــن خــلال التوســط بــین المتعاقــدینذلــك لأنــ؛بالنســبة إلیــه تجاریــا

.نه عمل تجاريلاعتبار العمل على أساسيعیار أوهذا م
ون ذا كـان تـاجر أم لا، فـإذا كـان تـاجر فیكـإلـى العمیـل فیختلـف الأمـر فـي مـا إالنسبةأما 

.3، أما إذا لم یكن تاجر فیكون العقد بالنسبة إلیه عقد مدنيالعقد بالنسبة إلیه عقد تجاري
:4یمتد إلى ثلاثة أنواع من الأنشطةلكترونیةكما أن مفهوم عقود التجارة الإ

.40ص ،2011الأردن،لكترونیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع،التجارة الإعقود، الهیجاءأبوإبراهیممحمد 1
.76ص لكترونیة، المرجع السابق،محمد حسین منصور، المسؤولیة الإ2
.43ص، المرجع السابق،'لكتروني في القانون المقارنالعقد الإ'لیاس ناصیف، العقود الدولیةإ3
.41صلكتروني وسیلة إثبات حدیثة في القانون المدني الجزائري، المرجع السابق، مناني فراح، العقد الإ4
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.نترنت وما تضمنته خدمات الربط ذات محتوى تقنيدخول الإعقود خدمات ربط و -
.تسلیم أو التزوید التقني للخدماتال-
.الخدمات المسلمة بطریقة تقنیةنترنت كوسیلة لتوزیع البضائع و استعمال الإ-

مــن الصــور أهمهــا العقــود التجاریــة التــي فینــدرج فــي نطاقهــا الكثیــر أطرافهــامــن حیــث أمــا
، أمــا الصــورة الثانیــة فهــي تلــك العلاقــات التــي لاقاتهــا جهــات الأعمــال فیمــا بینهــاتشــمل فــي ع

.1تجمع الأعمال بالزبون
لأنـه من طائفة عقـود الاسـتهلاك یعتبر لكتروني ب على هذه الخاصیة أن العقد الإویترت

نــه یســري علیــه أحكــام عقــد محتــرف وبــین مســتهلك، وعلیــه فإمهنــي بــین تــاجر غالبــا مــا یبــرم 
تبــاره الطــرف الضــعیف، ومــن الاســتهلاك ومــا تقتضــیه هــذه الأخیــرة مــن حمایــة للمســتهلك باع

.3من قبل المهني أثناء التعاقد2برز تلك الأحكام المتعلقة بالحمایة هو إعلام المستهلكأ
لكتروني عقد دوليالعقد الإ : ثالثا

لكترونیة لا تقتصر في مكـان جغرافـي محـدود كمـا لعلاقات الناشئة عن المعاملات الإإن ا
لعقـد واكـل حریـة،بلا تخضع لأي سیطرة أو التقیید بحدود معینة، بـل تنسـاب عبـر الدولـةأنها
یتواجـدانأن طرفي العقـد قـد إذلكتروني یفترض عدم تواجد الطرفین في مجلس عقد واحد، الإ

، حیث أن البعد المكاني لا یؤثر فـي إبـرام في دولتین مختلفتینیتواجدانو قد في دولة واحدة أ
.4وتنفیذ العقد مدام الرضا متبادل بینهما
یــرى الــدكتور الیــاس ناصــیف أیــنولیــة للعقــد، صــفة الدوقــد اختلفــت الآراء حــول مفهــوم ال

قــد یكــونالنــوع الأولنترنــت؛ عقــود التــي تبــرم عــن طریــق الإنــوعین مــن الوجــوب التفرقــة بــین 

.http://www.arablaw.org .01/08/2016لكترونیة، یونس عرب، التجارة الإ1
اللازمــة لمســاعدة الطــرف الأخــر علــى إبــرام حــد الطــرفین بتقــدیم كافــة البیانــات والمعلومــات أالتــزام : الحــق فــي الإعــلام هــو2

لكترونـي یفـي مـریم، الالتـزام بـالإعلام  الإخل،انظـر.  العقد أو تنفیذه بل تحـذیره ولفـت انتباهـه ونظـره إذا اسـتدعى الأمـر ذلـك
،2011، 4عجامعة قاصدي مرباحي، ورقلة،لكترونیة، مجلة دفاتر السیاسة والقانون،افیة التعامل في مجال التجارة الإوشف
.206ص 

3 VERBIEST (T), contrats en ligne: quelle valeur juridique?.www.juriscom.net . 10/09/2016.
الحــاج ، جامعــة ، كلیــة الحقــوق والعلــوم السیاســیةرســالة دكتــوراه نترنــت،لكترونیــة عبــر الإمخلــوفي عبــد الوهــاب، التجــارة الإ4

.59، ص 2012-2011السنة الجامعیةباتنة، ،لخضر
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قلـیم الدولـة وبـین متعاقـدین ینتمـون إلیهـافي حالة انعقاده داخل إوذلك داخلیا لكتروني العقد الإ
للمعیار القانوني یكـون العقـد قد یكون دولیا طبقا لأحد المعیارین القانوني والاقتصادي، فوفقاو 

ن فــــي دول یتواجــــداینتمیــــان و ي حالـــة كــــان المتعاقــــدان دولیــــة وذلــــك فــــلكترونـــي ذو صــــبغة الإ
ذا مــا تعلــق بمصــالح لكترونــي طــابع دولــي إالإالمعیــار الاقتصــادي فیكــون للعقــد أمــامختلفــة، 

.1التجارة الدولیة
همـا كـان نوعهـاالخط معبرالتي تتم هو الغالب في العقودالبعد الدوليأن ویرى آخرون 

، وعلیــه یصــعب تحدیــدها أو تحدیــد العولمــةنترنــت تعــد تجســیدا لفكــرة كة الإأن شــبإلــىاســتنادا 
.2المعاملات القانونیة التي تجري في إطارها

، ســواء تــم فــي دولــة العقــد الإلكترونــي ذو طبیعــة دولیــةیتبــین لنــا أن ،ســبقومــن خــلال مــا
، حیــث أن شــبكة نترنــت باتــت عــابرة للحــدودذلــك أن شــبكة الإ؛واحــدة أو فــي دولتــین مختلفتــین

الانتفــاع ال بهــا و یمكــن لأي شــخص وفــي أي مكــان الاتصــطــابع العــالمي إذالبنترنــت تتســمالإ
.الحدود بین العقد الدولي والداخلينترنت أسقطن حضور شبكة الإمنها، وعلیه فإ

لكترونیةیبرم بوسیلة إني عقد لكترو العقد الإ : رابعا
فهـــي تعتبـــر مـــن أهـــم لكترونیـــةترونـــي بواســـطة اســـتخدام الوســـائل الإلكیـــتم إبـــرام العقـــد الإ

الخصائص التي تمیـزه عـن العقـود التقلیدیـة، وتلـك الوسـائل هـي التـي أدت إلـى اختفـاء الكتابـة 
لكترونیة التي تقـوم علـى دعـائم الورقیة لیحل مكانها الكتابة الإالتقلیدیة التي تقوم على الدعائم

:ما یليالوسائل من هذه، و 3لكترونیةإ
Minitelالمینیتل -1

ظهر هذا الجهـاز فـي منتصـف الثمانینـات فـي فرنسـا، وهـو جهـاز یشـبه جهـاز الكومبیـوتر
نــه یتكــون مــن شاشــة صــغیرة ولوحــة مفــاتیح تشــتمل علــى حیــث أ؛نــه صــغیر الحجــم نســبیاإلا أ

.44ص، المرجع السابق،'لكتروني في القانون المقارنالعقد الإ'لیاس ناصیف، العقود الدولیةإ1
rs.comhttp://www.Jou.VERBIESTCT (T) Dirait international privé et commerce électronique

15/09/2016.
2 CF.FRIEDMAN(C) contrats in cyberspace, santa clara university ,4 may 2000 .
http://www.daviddfriedman.com/. 01/10/2016.

.75ص كتروني، المرجع السابق،لممدوح إبراهیم، إبرام العقد الإخالد3
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قـل نـه وسـیلة اتصـال مرئیـة یقـوم بن،  كمـا أ1حروف وأرقام تشبه لوحة مفاتیح جهاز الكومبیوتر
، ومـــن خلالـــه هـــاتفســـتخدامه أن یوصـــل بخـــط ویكفـــي لاشـــة دون الصـــورالكتابـــة علـــى الشا

.2یستطیع كل مشترك أن یوجه أوامر بالشراء أو البیع إلى التاجر
أن التعاقــد عــن طریــق المنیتــل هــو تعاقــد بــین غــائبین وذلــك لوجــود الفتــرة الإشــارةوتجــدر 

.3نه تعاقد عن بعدبه، كما أالزمنیة بین صدور القبول والعلم
Telexالتلكس-2

هو جهـاز یقـوم بطباعـة المعلومـات وإرسـالها مباشـرة، حیـث لا یوجـد فاصـل زمنـي ملحـوظ 
.4عند استقبال هذه الرسائل

یعمــــل جهــــاز الــــتلكس علــــى تحویــــل الحــــروف المكتوبــــة إلــــى نبضــــات كهربائیــــة، فیتحــــول 
تمـر إلـى إشـارة كهربائیـة تتحـول بعـدها إلـى موجبـات كهرومغناطیسـیة، الضغط علـى الحـروف 

، ورســالة 5خـلال ســلك أو بــالأمواج فــي الجــو، لیقــوم المســتلم بتســلیمها ثــم طباعتهــا علــى الــورق
الرسـالة بیانـات خـرلتلكس الخاص بالمستلم، ویـدون فـي آالتلكس یتم طباعتها من قبل جهاز ا

خاصــة بــرقم الكــود الخــاص بــالتلكس المرســل، وكــذا یــوم وســاعة إصــدار الرســالة لیمكننــا مــن 
.6معرفة مرسل الرسالة

سالفاك-3
التجـــــارة ونســـــیترال النمـــــوذجي بشـــــأن مـــــن قـــــانون الأ)2(مـــــن المـــــادة 1لقـــــد بینـــــت الفقـــــرة 

إنشاء أو إرسـال أو تخـزین رسـالة یتمد من الوسائل التي من خلالهالكترونیة أن الفاكس یعالإ
.البیانات

.58، ص 2012الجزائر، ،التوزیع لكترونیة، دار هومة للنشر و ة الإلزهر بن سعید، النظام القانوني لعقود التجار 1
.37ص لكتروني وسیلة إثبات حدیثة في القانون المدني الجزائري، المرجع السابق،مناني فراح، العقد الإ2
.47، ص2008كتب القانونیة، مصر،دار النترنت، الواحد التهامي، التعاقد عبر الإسامح عبد3
الجامعــة مــذكرة ماجســتیر، ،لكترونیــة فــي مصــرنجــاح التجــارة الإإســلام مــأمون حســین مــأمون، المعوقــات التــي تحــد مــن 4

.33، ص2011-2010،السنة الجامعیة الإفتراضیة الدولیة في المملكة المتحدة 
الثقافــة للنشــر والتوزیــع، الفــوري وحجیتهــا فــي الإثبــات المــدني، دارعبــاس العبــودي، التعاقــد عــن طریــق وســائل الاتصــال 5

.67-66ص ،1997، الأردن
.43ص،نفس المرجع سامح عبد الواحد التهامي، 6
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والفــاكس هــو عبــارة عــن جهــاز ینســخ عــن طریــق الهــاتف، حیــث یــتم مــن خلالــه نســخ نقــل 
دات والرسـائل علـى جهـاز تظهر نسخ تلـك المسـتنو المستندات والرسائل نسخا مطابقا للأصل، 

.1على المرسل، والملاحظ أن هناك فاصلا زمنیا للردإلیهالمرسل خرالفاكس الآ
الهاتف-4

نـــه یتمیـــز بســـرعة أإذال الفـــوري فاعلیـــة وانتشـــارا، یعتبـــر الهـــاتف مـــن أهـــم وســـائل الاتصـــ
یكــون القبــول أو و الاتصــال وســهولة الاســتعمال، كمــا أن التعاقــد فیــه یكــون فــوري ومباشــر، 

.نه لا یوجد فاصل زمني في الردبمعنى أ2الرفض جواب مباشر من الطرف الآخر
التلفزیون-5

یحـدد نـه أیقوم مقدم البرنـامج بعـرض منتجاتـه حیـث إذ،یتم استخدام التلفزیون لإبرام العقد
یقــوم و أوصــاف البیــع وســعرها، ویقــوم المشــتري بالاتصــال بالبرنــامج لإبــداء رغبتــه فــي الشــراء 

الخــاص بــه فتصــله الســلعة فــي الهــاتفرقــم عنوانــه و و بتــرك المعلومــات الخاصــة بــه مــن اســمه
مكــان إقامتــه، ویــتم الوفــاء إمــا بالــدفع عنــد الاســتلام أو عــن طریــق الشــیك أو غیــره مــن طــرق 

.3الدفع الأخرى
حیـث بـین حاضـرین مـن حیـث الزمـانأن التعاقـد عـن طریـق التلفزیـون هـو تعاقـدوالحقیقة 

أن القبـول یـتم نقلـه مـن خـلال إذر القبـول وعلـم الموجـب بـه، و نه لا توجد فترة زمنیة بین صدأ
.4نظرا لعدم الحضور المادي للطرفیننه یعتبر تعاقد عن بعداتف، إلا أاله

نترنتشبكة الإ-6
هــي كلمــة جدیــدة فــي القــاموس لمختلــف لغــات العــالم، وهــي كلمــة انجلیزیــة: نترنــت لغــةالإ

وتعنــــي دولــــيInternationalوهــــي اختصــــار لمصــــطلح Interومختصــــرة مــــن مقطعــــین 

عبــد الحــي القاســم عبــد المــؤمن، مفهــوم العقــد الإلكترونــي وخصائصــه، مجلــة جامعــة بخــت الرضــا العلمیــة،  جامعــة بخــت 1
.213، ص2014، 13الرضا، السودان، ع

فـة للنشـر اقالتوزیـع، دار الثالـدار العلمیـة الدولیـة للنشـر و ،'دراسة مقارنة'نتنتر وني، التعاقد عن طریق الإحمد خالد العجلأ2
.48ص ، 2002، عمانوالتوزیع،

.61ص ،، المرجع السابقكترونیةلنظام القانوني لعقود التجارة الإلزهر بن سعید، ال3
جامعة الشـرق الأوسـط ،كلیة الحقوق،لكتروني، مذكرة ماجستیرالعقد الإفلاح فهد العجمي، الحمایة المدنیة للمستهلك في4

.31ص ،2011-2010،الأردن، السنة الجامعیة 
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ــــــــین Networkهــــــــي اختصــــــــار لكلمــــــــة Netو ــــــــي الشــــــــبكة، وبجمــــــــع الكلمت تصــــــــبحوتعن
International network1لمتحصل علیه هو الشبكة الدولیة، وعلیه فالمعنى الكامل ا.

بمختلـف دیـد مـن الشـبكات اتصـالیة معلوماتیـة عالمیـة تـربط العشـبكة أنهـا وتعرف علـى 
، وهــذه الشــبكات تتكــون مــن مجموعــة حواســیب مرتبطــة ببعضــها الــبعض أنواعهــا وأشــكالها

.2عن طریق وسائل مختلفة 
نترنـت فهـي متعـددة، فإمـا أن یـتم إبـرام العقـد ن وسـائل التعاقـد مـن خـلال شـبكة الإأما ع

المحادثـة ، وقـد یـتم عـن طریـق E-mailلكترونـي طریق المراسـلة عـن طریـق البریـد الإعن 
.وهي الأكثر انتشاراWebدة، وقد یكون عن طریق شبكة الویبأو المشاه

لكتروني التعاقد عبر البرید الإ-أ
غلـب یة وأكثرها انتشارا،  فقد حل فـي أمن أشهر الخدمات الشبك3لكترونيیعد البرید الإ

واسـتقبال الرسـائل فـي ل نـه یتـیح إرسـاام البریـد التقلیـدي البطـيء خاصـة أالأماكن محل النظـ
.4إلى أي مكان في العالم في وقت قصیر جداأي مكان و 

نصــیة أو صــوتیة أو مصــحوبة ل رســالة أیــا كــان شــكلهاكــ":لكترونــيبالبریــد الإقصــدوی
أصوات، یتم إرسالها عبـر شـبكة عامـة للاتصـالات، ویـتم تخزینهـا علـى أحـد خـوادم بصور و 

.5"للمرسل إلیه حتى یتمكن هذا الأخیر من استعادتهاهذه الشبكة أو في المعدات الطرفیة
بـین الطـرفین، حیـث یسـمح تسـهل التعاقـد إمكانیـاتلكتروني یوفر عـدة كما أن البرید الإ

ل رسـائإرسـالهالكتروني بتبادل المراسلات من وثـائق ومطبوعـات أیـا كـان حجمهـا و البرید الإ

جامعـة ، كلیـة الحقـوق والعلـوم السیاسـیة،نترنـت، مـذكرة ماجسـتیرالجنائیة للمعلومات على شـبكة الإرصاع فتیحة، الحمایة1
.8-7ص، 2012-2011، السنة الجامعیة تلمسان،أبي بكر بلقاید

، كلیة العلوم الإنسانیة والعلـوم ، مذكرة ماجستیرنترنتل بن جامع، المشكلات الأخلاقیة والقانونیة المثارة حول شبكة الإبلا2
.33-32ص،2007-2006، السنة الجامعیة قسنطینة،، جامعة منتوريالاجتماعیة

.… /YAHOO/ GMAIL/HOTMAILومنها على سبیل المثال 3
،2004الإســكندریة، ،لكترونــي للبیانــات، دار الفكــر الجــامعيممــدوح محمــد الجنبیهــي، التبــادل الإ،منیــر محمــد الجنبیهــي4

.17ص
، كلیــة مــذكرة ماجسـتیر،'دراسـة تأصــیلیة مقارنـة'لكترونــيالحمایـة الجنائیــة للبریـد الإحمـد العمــري،أعبـد االله بــن ناصـر بــن 5

.8ص، 2010-2009السنة الجامعیةجامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض،،الدراسات العلیا
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وذلــك عبــر بالتبــادلات المرئیــة بــین المتعاقــدیننــه یســمح جمــة إلــى شــتى بقــاع العــالم، كمــا أ
.1دیویالاتصال بالف

الرســــائل الدعائیــــة مــــن قبــــل إرســــالعــــن طریــــق لكترونــــيویــــتم التعاقــــد عبــــر البریــــد الإ
فعند فـتح المسـتخدم صـندوق ،لكترونيسسات إلى معظم مستخدمي البرید الإالمؤ ركات و الش

بالســـلعة أعجـــبفـــإذا،طـــلاع علیهـــاوالإیجـــد رســـالة جدیـــدة فیقـــوم بفتحهـــا لكترونـــيبریـــده الإ
أو عـــن الســـلعة أكثـــررد إلـــى الجهـــة المرســـلة حیـــث یطلـــب معلومـــات الالمعروضـــة فیقـــوم بـــ

.2لإتمام العقد بینهمابین الطرفین المراسلاتوهنا تبدأ الخدمة، 
نترنتقد بالمحادثة أو المشاهدة عبر الإالتعا-ب

3فالتعاقـد بطریـق المحادثـةقـد بطریـق المحادثـة أو المشـاهدة، وفي هذه الصورة قد یتم التعا

ـــین الطـــرفین  ـــة ب ـــتم عـــن طریـــق المخاطب ـــأنعبـــر الإ'CHATING'ی ـــتم ب كـــلا مـــن نترنـــت، وی
، حیــث یـتم كــل مــا تمــت كتابتــه الصــفحة الخاصــة بهمـا فــي نفــس الوقــتالطـرفین یقومــان بفــتح 
ق البریـــد إلـــى الصـــفحة المفتوحـــة بجهـــاز الطـــرف الثـــاني عبـــر صـــندو مـــن قبـــل الطـــرف الأول

لكترونــي والعكــس صــحیح، أمــا فــي حالــة التعاقــد عــن طریــق المشــاهدة فیــتم مــن خــلال ربــط الإ
رؤیـة كـلا منهمـا یة معا، حیث یمكن للطرفین سـماع و المرئالجهاز بوسائل الاتصال الصوتیة و 

الوقــت الــذي یســمح لهمــا بتبــادل البیانــات دون الحضــور المــادي فــي نفــس المكــان وفــي ذات
.الصورةوت و ، أي أن التعاقد یتم بالص4المكتوبة فورا 

التعاقد عبر شبكة الویب-ج
المعروفـة World Wide Webیـة العالمیـةبكة الویـب أو مـا یعـرف بشـبكة العنكبوتشـ

، وهـــي إحـــدى خـــدمات التصـــفح المتقدمـــة، تقـــوم هـــذه الخدمـــة علـــى مبـــدأ WWWاختصـــارا بــــ 

كلیــة ، مــذكرة ماجســتیر، 'دراســة تأصــیلیة مقارنــة'لكترونــي فــي إثبــات العقــود بــد االله الربیعــة، حجیــة البریــد الإبنــدر بــن ع1
.57، ص2013-2014السنة الجامعیة ربیة للعلوم الأمنیة، الریاض،جامعة نایف العالدراسات العلیا، 

.75ص نترنت، المرجع السابق،یم القانوني للتعاقد عبر شبكة الإمصطفى موسى العجارمة، التنظ2
غرفـة المحادثــة هـي خدمــة تتــیح لأكثـر مــن شـخص الحــدیث مباشــرة مـع بعضــهم الـبعض فــي نفــس الوقـت، ومــع أن مفهــوم 3

لـد العجلـوني، التعاقـد عـن طریـق حمـد خاأانظـر،.خیالي إلا أنها من الناحیة القانونیة تقتـرب مـن مفهـوم مجلـس العقـدالغرفة 
.18ص،نترنت، المرجع السابقالإ
.65لكترونیة، المرجع السابق، صلنظام القانوني لعقود التجارة الإلزهر بن سعید، ا4
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فــي الأســاس للإشــارات الــربط بــین المعلومــات المختزنــة فــي عــدد كبیــر مــن الحاســبات، وتكفــل 
حــد الحاســبات أن تقــود إلــى المعلومــات النصــیة أو غیــر النصــیة المختزنــة فــي المختزنــة فــي أ
.1حاسبات أخرى

وم بوضــع موقــع خــاص بــه علــى ان طبیعــي أو معنــوي أن یقــیســتطیع كــل شــخص ســواء كــ
أي شــيء یریــد تقدیمــه كمعلومــة أو عــن إعــلاننترنــت، حیــث یمكنــه مــن عــرض أو شــبكة الإ

.2كعرض لإیجاب معین
لكترونــي للبــائعیــتم التعاقــد عــن طریــق شــبكة الویــب مــن خــلال زیــارة العمیــل للموقــع الإو 

بطریقـة ثلاثیـة الأبعـاد مـع ذكـر كافـة المعلومـات الخاصـة والذي یكون قد قـام بتصـویر السـلعة 
، فــي المقابــل یقــوم المشــتري بعــد اختیــاره للســلعة 3صــفاتامو ر و بكــل ســلعة علــى حــدة مــن ســع

ع یتضـــمن طریقـــة الـــدفوالـــذيیظهـــر العقـــد المتعلـــق بالشـــراء أیـــنعلـــى مفتـــاح الموافقـــة بـــالنقر
مـن الشـروط التـي تختلـف اهیر غكمه و لذي یحشروط التعاقد ومكان وكیفیة التسلیم  والقانون او 

.4خرآإلى موقعمن 
لكترونـي هـو عقـد یـتم إبرامـه عـن بعـد، حیـث أن لـه یتبـین أن العقـد الإ،سبقمن خلال ما

خصـائص جعلتــه یختلـف عــن العقـود الأخــرى ویتمیـز عنهــا، إلا أن هـذا التمییــز جعلـه یخضــع 
.ومع طریقة إبرامه وتنفیذهلأحكام خاصة تتوافق مع طبیعته

ر غریـب للطباعـة ، داات وعلـم المعلومـاتالمعلومـات، دراسـات عربیـة فـي المكتبـنترنت ومستقبل خدمات حشمت قاسم، الإ1
.60ص، 1996، القاهرة، والنشر والتوزیع

.16ص،نترنت، المرجع السابقالتعاقد عن طریق الإحمد خالد العجلوني، أ2
:یليمالتي تقوم بعرض سلعها ومنتجاتها لكترونیة اومن أمثلة المواقع الإ3

Aliexpress.com/Alibaba.com/Amazon.com/ Ebay.com /JUMIA.com/ Tinydeal.com/..
.67-66لكترونیة، المرجع السابق، صلنظام القانوني لعقود التجارة الإلزهر بن سعید، ا4
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الفرع الثاني
لكتروني عن بعض العقود الأخرىتمییز العقد الإ 

نـه ، وبـالرغم مـن ألكترونـي تمثـل خاصـیة ممیـزة لـهلة التي یـتم فیهـا إبـرام العقـد الإإن الوسی
التقلیدیـــة نـــه یعـــد ممیـــزا عـــن غیـــره مـــن العقـــود إلا أ،العقـــدكـــام العامـــة فـــي نظریـــة یخضـــع للأح

).ولاأ(التي تبرم عن بعد الأخرى
لكترونیـا، بـل یوجـد العدیـد مـن لكتروني لـیس الوحیـد الـذي یبـرم إأن العقد الإوینبغي التنویه

ومع ذلك یتمیـز عنهـاالتي قد تكون محیطة ومتلازمة بهو ،لكترونیةبیئة إالعقود التي تبرم في
.ذلكیلي ، وسنتناول في ما)ثانیا(

لكتروني عن غیره من العقود المبرمة عبر وسائل الاتصال عن بعدتمییز العقد الإ :أولا
ود تبــرم عــن بعــد، إلا عقــأنهــالكترونــي یتشــابه مــع العقــود الحدیثــة فــي صــحیح أن العقــد الإ

نــه یعتمــد علــى دعــائم نترنــت، كمــا أكترونیــة وهــي شــبكة الإللكترونــي یبــرم بوســیلة إأن العقــد الإ
:یليفي ماسنردهاأخرىإلى اختلافات إضافةلكترونیة،إ

لكتروني عن التعاقد عن طریق الهاتفتمییز العقد الإ -1
الجهــاز الــذي یمكــن بمقتضــاه الــتكلم والتخاطــب الفــوري المباشــر عــن یعــرف الهــاتف بأنــه

طریق الأسلاك والموجات التـي تـربط المتحـدث المرسـل والمتحـدث إلیـه المسـتقبل، ویعمـل هـذا 
الجهاز من خلال تحویل ذبذبات الكلام إلى نبضـات تنقـل مـن المرسـل إلـى المسـتقبل بواسـطة 

.1تیار كهربائي
حیـــث یـــتم الهـــاتفلقبـــول عـــن طریـــق لإیجـــاب واوالتعاقـــد عبـــر هـــذه الوســـیلة یـــتم بتبـــادل ا

.2عن الإرادة بطریقة شفویة وینقل هذا التعبیر باستخدام الهاتفالتعبیر 
صــدد تجــدر الإشــارة أن المشــرع الجزائــري قــد أجــاز التعاقــد عبــر الهــاتف مــن وفــي هــذا ال
ـــالمـــن ) 64(خـــلال المـــادة  ـــىدنيمـــالانونق ـــه حیـــث نصـــت عل إذا صـــدر الإیجـــاب فـــي :" أن
ن الموجـب یتحلـل مـن إیجابـه إذا لـم ، فـإجـل القبـولشـخص حاضـر دون تحدیـد أمجلس العقد ل

جامعـة ، كلیـة الحقـوق، مـذكرة ماجسـتیر،'دراسـة فـي التشـریع الأردنـي'التعاقـد عبـر الهـاتف الخلـوي رامي صالح الوریكات،1
.13ص ،2012-2013السنة الجامعیةالأردن،الشرق الأوسط،

.38ص نترنت، المرجع السابق،التعاقد عبر الإسامح عبد الواحد التهامي،2
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بطریــق الهــاتف أو بــأي خــرآمــن شــخص إلــى یصــدر القبــول فــورا وكــذلك إذا صــدر الإیجــاب 
.طریق مماثل

ولو لم یصدر القبول فورا، إذا لم یجد ما یدل على أن الموجب قد عـدل غیر أن العقد یتم
عـــن إیجابـــه فـــي الفتـــرة مـــابین الإیجـــاب والقبـــول، وكـــان القبـــول صـــدر قبـــل أن یـــنفض مجلـــس 

".العقد
جزائـري أجـاز التعاقـد عـن طریـق الهـاتف، كمـا أن والملاحظ على هذه المادة أن المشرع ال
، حاضـــرین ي اعتبـــار المتعاقـــدین حاضـــرین حكمـــاالمشـــرع لـــم یشـــترط شـــكلا معـــین للإیجـــاب أ

.زمانا وغائبین مكانا
ن أطــراف العقــد مــن حیــث المكــان تفصــلهما مســافات بعیــدة، لأالمكــانحاضــرین مــن حیــث 

أمـا مـن حیـث الزمـان فـلا یوجـد فاصـل زمنـي ، 1أي عدم تواجد الطـرفین فـي مجلـس عقـد واحـد
.3غلب النصوص القانونیة، وهذا ما ذهبت إلیه أ2بین صدور القبول وعلم الموجب به

طریــق الهــاتف التعاقــد عــن یتمیــز عــن لكترونــيالتعاقــد الإیتــبن أن ، مــن خــلال مــا ســبق
الموجـب بـین الموجـب و عبـر وسـائط متعـددة؛ یـتم التفاعـل تم الإرادة فیه تـالتعبیر عن حیث أن 

، أمــا ة أو بالكتابــة مــن خــلال البریــد الإلكترونــي أو عبــر صــفحات الویــبلــه بالصــوت والصــور 
.4على الصوتفقط نه یقتصر أكماشفهیا، تبادلها عبر الهاتف فإن الإرادة  فیه یتم التعاقد 
د عــن لكترونــي هــو عــرض موجــه للعامــة، بینمــا العــرض فــي العقــالعــرض فــي العقــد الإو

.5طریق الهاتف هو عرض موجه لشخص محدد
د قـال فإنه لایوجد اختلاف بینه العقهذا بالنسبة إلى الهاتف الثابت، أما بالنسبة للهاتف الن

.نیة الانترنت اللاسلكيقاط خاصة مع توفره تقالإلكتروني، حیث أنهما یتشبهان في عدة ن

.89صالمرجع السابق،لكتروني،مة، التنظیم القانوني للتعاقد الإمصطفى موسى العجار مقتبس عن،1
.25ص ،المرجع السابقلكتروني وإثباته، إبرام العقد عن الطریق الإراهیم،صبري إبأیسر2
؛ ق م ســـوري)27(؛ م عراقـــيق)77(؛ مـــن ق م مصـــري) 94(؛مـــن ق م الأردنـــي)102(:نصـــوص المـــواد،انظـــر3
.من قانون الموجبات والعقود اللبناني)180(
.26ص،2014إبرامها، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة ،لكترونیة وقواعد م نواف الراشدي، عقود التجارة الإبسا4
.93ص المرجع السابق،لكتروني،ممدوح إبراهیم، إبرام العقد الإخالد5
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طریق التلفزیونالتعاقد عن لكتروني عن العقد الإ تمییز-2
یعــرف التعاقــد عــن طریــق التلفزیــون بأنــه عبــارة عــن طلــب ســلعة أو منــتج بواســطة الهــاتف 

.1تالیا على عرضها بواسطة التلفزیون
نـــه تعـــدى البیـــع إلا أظـــیم البیـــع بواســـطة التلفزیـــون، وفـــي فرنســـا عـــرض مشـــروع قـــانون لتن

06حیـث صـدر فـي Vente à distanceبواسـطة التلفـاز والرادیـو لتنظـیم بیـوع المسـافات 
.Télé-achat، وقد سمي هذا النظام ب 19882ینایر 

أمــا فــي الولایــات المتحــدة الأمریكیــة یوجــد نظــام التســوق عبــر شاشــة التلفزیــون، وقــد حقــق 
.3ملیون دولار أمریكي150أرباحا قدرت ب 1993مكاسب هائلة حیث حققت عام 

نوع من البیوع التي تتم عن طریق التلفزیون حیث یتم عـرض مصر فقد عرفت هذا الوفي
بعــــض الشــــركات لمنتجاتهــــا عــــن طریــــق التلفــــاز مــــع تبیــــان مزایاهــــا واســــتخدمتها وكــــذا تحدیــــد 

.4أوصاف المنتج وثمنه
كمــا أن فــلا یوجــد هــذا النــوع مــن البیــوع التــي تــتم عــن طریــق التلفزیــون، ،لجزائــرلوبالنســبة

.بتقنینها ولا بتنظیمهاالمشرع لم یقم 
وذلـك بعـرض السـلع ، یلاحظ أن الإیجاب یتم عن طریـق التلفزیـون، من خلال ما سبقو 

والخــدمات وبیـــان كــل العناصـــر الجوهریــة فـــي العقــد، حیـــث یعقبــه القبـــول مــن الطـــرف الآخـــر 
. ویكون ذلك عن طریق الاتصال بصاحب المنتج هاتفیا

یشبه التعاقد بواسطة التلفاز من حیث الإیجـاب فكـل منهمـا یكـون لكتروني وعلیه فالعقد الإ
موجهــا للجمهــور الــذي یرغــب فــي التعاقــد، إلا أنهمــا یختلفــان مــن حیــث مــدة العــرض وأســلوب 

عـرف التعاقد، حیث أن مدة عرض الإیجاب في التعاقد بواسطة التلفـاز قصـیرة  إذ لا یمكـن الت
ال بــالمنتج أو متعاقــد التعــرف علیهــا فیجــب الاتصــذ أراد العلــى تفاصــیل الســلع المعروضــة فــإ

.10، ص2000مصر، ،، النسر الذهبیة للطباعةمحمود السید عبد المعطي خیال، التعاقد عن طریق التلفزیون1
2 Loi n°88-21 du 06 janvier 1988 relative aux opérations de télé promotion avec offre de
vent, dites télé-achat. O.J du07 janvier 1988.

.62لكترونیة، المرجع السابق، صلنظام القانوني لعقود التجارة الإلزهر بن سعید، ا3
.05، صنفس المرجعمحمود السید عبد المعطي خیال، 4
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طـــلاع علـــى كافـــة المعلومـــات د الإلكترونـــي فالمتعاقـــد یمكنـــه الإأمـــا العقـــ،الانتقـــال إلـــى محلـــه
.1لكتروني لمنتج السلعةبالسلعة وذلك من خلال الموقع الإوالتفاصیل المتعلقة

كما أن الاختلاف بین العقدین أیضا یكمن في أن التعاقد عبر التلفاز یكون البث فیـه مـن 
لكتروني الـذي بین طرفي العقد، بخلاف العقد الإجانب واحد دون تواجد أي تجاوب أو تفاعل

طـراف العقـد كمـا تسـمح فتراضـي لأحیث تسمح هذه الأخیرة بالحضور الإیتمیز بصفة تفاعلیة 
.2لكترونيلإلكتروني عن طریق وسائل الدفع الإبالوفاء ا

التعاقد عن طریق الفاكس والتلكسعن لكترونيتمییز العقد الإ -3
التعاقــد عــن طریــق الفــاكس یمتــاز بســهولة التحقــق مــن شخصــیة المتعاقــد معــه والتأكــد مــن 

.3لكتروني حیث یصعب علیه ذلكویته وأهلیته على عكس التعاقد الإه
وقـد قـرر القضـاء ،دة التعاقـد كتابـةویتم التعاقد بواسطة الفاكس عن طریق التعبیـر عـن إرا

أن التعبیــر عــن الإرادة المتمثلــة فــي قبــول الحوالــة یمكــن أن یــتم عــن طریــق الرســالة 4الفرنســي
.المرسلة عن طریق جهاز الفاكس

وقد حظي الفاكس بثقة في القضاء في دولة الإمارات العربیة المتحدة، حیث قضـت محكمـة 
ســلهاهــا تعتبــر عنــد ثبــوت صــدورها ممــن أر أنالأصــل فــي رســالة الفــاكس :" التمییــز دبــي بــأن

.5"نسخة عن أصلها، ولیس مجرد صورة ضوئیة 
سـلیمها إلـى المرسـل إلیـه تكـون ن الفاكس یتمیز بالرسالة التي یرسلها والتي یـتم تإف،وعلیه

فتعتبـر بـذلك نسـخة أصـلیة منهـا ولـیس مجـرد صـورة ضـوئیة ،هي نفسها التـي یرسـلها المرسـل
.لها

.28صلكتروني وإثباته، المرجع السابق،العقد عن طریق الإإبراهیم، إبرامأیسر صبري 1
.69صلكتروني، المرجع السابق،إبرام العقد الإخالد ممدوح إبراهیم، 2

.64ص لكتروني، المرجع السابق،، النظام القانوني للعقد الإخالد بعجالي3
جامعـة مولـود ،كلیـة الحقـوق والعلـوم السیاسـیة،دكتـوراهرسـالة لكترونیـة فـي الجزائـر،حابت أمـال، التجـارة الإ، عنمقتبس4

.31ص ،2015-2014السنة الجامعیة تیزي وزو،، معمري
،2006، دار النهضـة العربیـة، القـاهرة، 'دراسـة مقارنـة'التعاقد عبر تقنیات الاتصال الحدیثة،میر الجمالسمقتبس عن،5

. 37ص
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م من خلال إرسال الإیجـاب فـي رسـالة مـن الموجـب إلـى أما التعاقد عن طریق التلكس فیت
القبــول، وینعقــد الشــخص الموجــه إلیــه الإیجــاب، ثــم یقــوم هــذا الأخیــر بإرســال رســالة تتضــمن

.1العقد وقت علم  الموجب بهذا القبول ویكون ذلك أثناء قراءة الرسالة 
إلا أن التلكس لم یحظ بثقة في القضاء اللبناني، حیث قضـت محكمـة التمییـز المدنیـة فـي 

أن الـتلكس لا یصـح :" بمـایلي1997جـوان 24الصـادر بتـاریخ 16قرار لها الـذي یحمـل رقـم 
ذا توضــیح خــاص ولا یشــكل فــي أي حــال إقــرار قضــائیا وإن أبــرزت صــورته فــي اعتبــاره ســندا

المحاكمـــة طالمـــا أنـــه لـــم یحصـــل فـــي مجلـــس القاضـــي النـــاظر فـــي النـــزاع المتعلـــق بموضـــوعه
.2"ع المرسلیفالتلكس كأداة للمراسلة یفتقر إلى توق

لكن رسـائله إذا لـم فإن التلكس بالرغم من صفاته المتمیزة من سرعة وسهولة ودقة، ،لذلك
.تكن تتضمن توقیع من العمیل فیمكن تزویر هذه التلكسات مما یجعل حجیتها غیر قویة

: نـهعلـى أدنيمـالانونقـالمـن )329(زائـري فـي المـادة وفي هذا الصـدد نـص المشـرع الج
مـن وتكون للبرقیات هذه القیمة أیضا إذا كان أصلها المودع في مكتب التصدیر موقعا علیـه "

".مرسلها، وتعتبر البرقیة مطابقة لأصلها حتى یقوم الدلیل على عكس ذلك
حجیــة قویــة فــي الإثبــات یجــب أن یتضــمن توقیعــا مــن لــه وبالتــالي فــالتلكس لكــي یصــبح 

.مرسله
لكترونیة تتمثـل فـي لكتروني یعتمد على مستندات إیلاحظ أن العقد الإ، من خلال ما سبق

ى رمـوز رقمیـة یـتم ، حیث یتم تحویل الحروف إلـ3لكترونیةالمتبادلة بطرق إیانات المعالجة و الب
الخاص بالمرسل إلیـه فبمجـرد فتحـه لكترونيترنت، فیتم تخزینها في البرید الإنإرسالها عبر الإ

نه یتم قراءتها دون اللجوء إلى طباعتها، في حین أن المستند المرسل عبـر الفـاكس إف،رسالةلل
.4وهو أصل الاختلاف بین العقدینأو التلكس ورقي 

.43نترنت، المرجع السابق، ص الواحد التهامي، التعاقد عبر الإسامح عبد1
. 37ص، المرجع السابق،الاتصال الحدیثةسمیر عبد العزیز الجمال، التعاقد عبر تقنیاتمقتبس عن، 2
دار نترنــت مــع التركیــز علــى عقــد البیــع الــدولي للبضــائع، لكترونــي المبــرم عبــر الإحمــودي محمــد ناصــر،العقد الــدولي الإ3

.127ص،2012الأردن،افة للنشر والتوزیع،الثق
.44، ص نفس المرجعسامح عبد الواحد التهامي، 4
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لكترونیةلكتروني عن عقود البیئة الإ قد الإ تمییز الع: ثانیا
لكترونـــي، حیـــث أنهـــا تســـاعد وتســـهل عملیـــة یـــد مـــن العقـــود المرتبطـــة بالعقـــد الإیوجـــد العد

د الخاصـة بتجهیــز لكترونیـة والتـي تعـرف بأنهـا العقـو طلـق علیهـا عقـود الخـدمات الإإبرامـه،  وی
علـــى تقـــدیم نترنـــت وكیفیـــة الاســـتفادة منهـــا، فهـــي عقـــود تبـــرم بـــین القـــائمینوتقـــدیم خـــدمات الإ
نــه یســتحیل حصــرها وســنتناول أهمهــا فقــط حیــث أ،1منهــاالمســتفیدیننترنــت و خــدمات علــى الإ
:وذلك في ما یلي

فتراضيعقد  إنشاء المتجر الإلكتروني عن تمییز العقد الإ -1
الاشــتراك أو هــو ذلــك العقــد المبــرم بــین المشــترك التــاجر ومقــدم خدمــة فتراضــي المتجــر الإ

، حیــث یلتــزم مقــدم الخدمــة أو صــاحب المركــز التجــاري بتخصــیص صــاحب المركــز التجــاري
متجــر خــاص بالمشــترك علــى موقــع محــدد ومــرخص لنــوع معــین مــن التجــارة یفــتح مــن خلالــه

ن وذلـك بـأنترنـت باسـتخدام برنـامج معـینالإذا الأخیر بمباشـرة تجارتـه عبـر ، ویقوم هنترنتالإ
.2یدفع مقابل مالي جراء ذلك

شــروط خاصــة بكــل نــوعین مــن الشــروط، فتراضــي یتضــمن المتجــر الإإنشــاءكمــا أن عقــد 
خضــــع لهــــا كــــل المتــــاجر المشــــاركة فــــي المركــــز التجــــاري تمتجــــر علــــى حــــدة وشــــروط عامــــة 

:الافتراضي مثل
.للمشتركتحدید البیانات الشخصیة -
.تقدیم بیان مفصل للمنتجات المعروضة ووضع صور لها-
.تحدید اللغة التي یتم العرض بها-
.بوضوح مع تبیان الضرائب ونفقات الشحن الأسعارتحدید -
.3تحدید موعد تسلیم السلعة-

.26، صلكترونیة، المرجع السابقمحمد حسین منصور، المسؤولیة الإ1
وبالتأصـیل مـع لكترونیـة نترنـت وفقـا لقـانون المعـاملات الإقانوني للعقد المبرم عبـر شـبكة الإبشار محمود دودین، الإطار ال2

.78ص ،2010، ، الأردنالتوزیعنون المدني، دار الثقافة للنشر و النظریة العامة للعقد في القا
.31ص،نفس المرجع،محمد حسین منصور3
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كمـــا یتضـــمن بعـــض الأحكـــام التـــي تســـتهدف تنظـــیم مســـؤولیة طرفـــي العقـــد فـــي مـــا یتعلـــق 
التشــریعات الســاریة التــي تتعلــق بالنشــاط الممــارس، وتنظــیم الرقابــة حترامكــاة، بالمســائل المهمــ

علــى محتویــات المتجــر، وضــمان احتــرام الطــرفین للأعــراف التجاریــة وكــذا تنظــیم إبــرام العقــود 
.1اللازمة مع الغیر

دخول الـفتراضیة تنقسم إلـى نـوعین، النـوع الأول یسـمح بأن المراكز الإإلىوتجدر الإشارة
إلیه دون طلب إتباع إجراءات محددة، حیث یستطیع الزائـر أن یتعـرف علـى السـلع والخـدمات 

دخول إلیـه إلا الالمعروضة لكنه لا یستطیع أن یقوم بعملیة الشراء، أما النوع الثاني لا یسمح ب
، كمــا أن الشــراء یــتم عــن طریــق بطاقــة ینــة وذلــك بعــد تقــدیم بیانــات معینــةبإتبــاع إجــراءات مع

.2الائتمان 
فتراضـي لإمتجـر االلكتروني یتمیـز عـن عقـد إنشـاء یتبین أن العقد الإ، سبقمن خلال ما

نــــه لا یــــتم إبرامــــه بوســــیلة لكترونــــي، إلا أرغم مــــن أن موضــــوعه إحیــــث أن هــــذا الأخیــــر وبــــال
مـن لكترونـي حیـث ینشـأ هـذا الأخیـر دائمـاا هو الحال بالنسبة إلى العقـد الإلكترونیة دائما كمإ

تلاقـــي الإیجـــاب والقبـــول بوســـائل ســـمعیة بصـــریة تـــتم عبـــر شـــبكة دولیـــة عالمیـــة وهـــذا یوضـــح 
.وجود اختلاف بین العقدین 

نترنت شبكة الإ إلىدخولالعقد لكتروني عن تمییز العقد الإ -2
ول إلى الشبكة مـن نترنت أو عقد الاشتراك هو الذي یحقق الدخبكة الإعقد الدخول إلى ش

لتــي یمكــن لمقــدم الخدمــة أن یتــیح للمســتخدم الوســائل ا، ومــن خــلال هــذا العقــد الفنیــةالناحیــة
جهــــــاز المضــــــمان              ، وذلــــــك مــــــن خــــــلال تــــــوفیر 3نترنــــــتتمكنــــــه مــــــن الــــــدخول إلــــــى شــــــبكة الإ

4 (modem) الصـناعیة والأقمـاروالخط الواصل معه، لتمكن من ربط المودیم مع الحاسـوب

.73نترنت، المرجع السابق، ص لكتروني عبر الإالرومي، التعاقد الإمحمد أمین1
.34ص مناني فراح، العقد الالكتروني وسیلة إثبات حدیثة في القانون المدني الجزائري، المرجع السابق،2
.99لكتروني، المرجع السابق، صد ممدوح إبراهیم، إبرام العقد الإخال3
انتقالهـا عبـر خـط جهاز یقوم بتحویل الإشارات الرقمیة من جهـاز الحاسـب إلـى إشـارات صـوتیة یمكـن : یعرف المودیم بأنه4

الهاتف إلى إشارات رقمیة یفهمها جهاز الحاسب، كما یستطیع أن یرسل ویستقبل جمیع أشكال المعلومات إلى أي نقطـة فـي 
.www.dafatiri.com.05/10/2016.العالم
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نترنت علیه، كمـا ذي نجد شبكة الإیتم تحویلها للشكل الرقمیة إشاراتوالتي یتم بواسطتها بث 
.1نترنتالبرامج الضروریة لتشغیل خدمة الإنه یجب على المزود توفیر جمیع أ

نترنــت بشــبكة الإن الالتــزام الرئیســي لمتعهــد الخدمــة یتمثــل فــي إتاحــة الاتصــال إفــ،وعلیــه
شـــبكة أن یتضـــمن التزامـــات مكملـــة ذلـــك مقابـــل أجـــر، كمـــا یمكـــن لعقـــد الـــدخول إلـــى الویكـــون 
ن ، وعلیـه فـإ2لتـزام بصـیانة وتطـویر الشـبكةبتوریـد المـواد الأساسـیة للاتصـال وكـذا الإكـالالتزام

.هذا العقد هو عقد ملزم لجانبین
تقـوم فـي حالـة أنهـاأن مسؤولیة مقدم هذه الخدمة هي مسؤولیة تعاقدیة، حیـث وفي الواقع

نـــه لا یعـــد إلا أنترنـــت، لإاأن یقـــوم بالـــدخول إلـــى شـــبكة بـــســـماح للعمیـــل العـــدم تنفیـــذ التزامـــه ب
صـحة نـه لا یملـك الوسـائل التقنیـة التـي تسـمح لـه برقابـة ث أمسئولا على محتـوى المعلومـة حیـ
عفیــــه أو تحــــد مــــن تنــــه یمكــــن لمقــــدم الخدمــــة وضــــع شــــروط المعلومــــة أو مشــــروعیتها، كمــــا أ

.3مسؤولیته
أن یقــوم بــإعلام بــقــد أوصــى المـورد 'CNC'أن المجلــس الــوطني للاســتهلاك فـي فرنســاكمـا

بـــالبرامج المقدمـــة ، وإعلامـــه المســـتعملة وبعـــدد المشـــتركین لدیـــهالعمیـــل بمـــدى كفـــاءة الخطـــوط
والأجهــــزة التــــي لشــــبكة ن یقــــدم لــــه البــــرامج اللازمــــة للتوافــــق بــــین خــــدمات اأو ومــــدى حــــداثتها، 

یقدم له أیضا ودون أي مصاریف إضافیة عدادا للوقـت فـي الحالـة التـي تـتم فیهـا یستخدمها، و 
.4محاسبته بالمدة

أما القـانون الواجـب التطبیـق علـى عقـد الـدخول إلـى الشـبكة هـو القـانون الـذي یـتم الاتفـاق 
ع العقـد إلـى قـانون المكـان نـه یخضـ، وفـي حالـة عـدم وجـود الاتفـاق فإعلیه من قبل المتعاقدین

قـانون الموحـد لمعـاملات ال، وهـذا مـا أشـار إلیـه 5الملتـزمالذي یقع فیه موطن أعمال المـورد أو
.6الكومبیوتر في الولایات المتحدة الأمریكیة

.37ص،لكترونیة، المرجع السابقالقة، الوجیز في عقود التجارة الإمحمد فواز المط1
.52صلزهر بن سعید، النظام القانوني لعقود التجارة الدولیة، المرجع السابق،2
.100صلكتروني، المرجع السابق،د ممدوح إبراهیم، إبرام العقد الإخال3
.138صنترنت، المرجع السابق،الإسامة أبو الحسن مجاهد، خصوصیة التعاقد عبر أ4
.102ص المرجع ،نفس خالد ممدوح إبراهیم، 5

6 Uniform Computer Information Transaction Law, 1999 .
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كن القول أن عقد استخدام شبكة الإنترنت هو أساس وجـود العقـد یم، سبقمن خلال ماو 
ي یمكننـا مـن التصـفح یصـعب القیـام بـذلك فهـو الـذنترنت فبدونـه بواسطة الإالإلكتروني المبرم 

.نترنت والبحث في السلع والخدمات التي نریدهاعبر مواقع الإ
نترنــت، والعقــد ن عقــد شــبكة الإنترنــت موضــوعه اســتخدام شــبكة الإفــإ،واســتنادا إلــى ذلــك

كـذا التعبیـر عـن الإرادة للتعاقـد بـه و نترنـت وسـیلة ني یبرم بواسطته حیث تعد شـبكة الإلكترو الإ
.وهنا یظهر الاختلاف بین العقدینبواسطته 

أو عقد الإیواء لمعلوماتيعقد الإیجار الكتروني عن تمییز العقد الإ -3
ومـن بأنـه عقـد مـن عقـود تقـدیم الخـدمات1الإیـواءلمعلومـاتي أو عقـد یعرف عقد الإیجـار ا

، كقیامـه لكترونیـة تحـت تصـرف المسـتخدمالإأجهزتـهبوضـع بعـض الإیـواءخلاله یقـوم متعهـد 
لكترونــي، حیــث یخصــص لــه حیــزا مــن القــرص الصــلب ن یكــون لــه بریــد إبالســماح للعمیــل بــأ

نترنــت ممــا یســمح لــه بالتصــرف بكــل حریــة اســوب الخــاص بــه، والمتصــل بشــبكة الإلجهــاز الح
.2ديویكون ذلك مقابل ماالمعلومات الموجودة في الموقع، في

وفي حالة انتهاء العقد یكون من حق المالك استرداد جمیع البیانات والأدوات التـي منحهـا 
نترنـت المسـتخدم مـن الانتفـاع مـن شـبكة الإللمستخدم باعتبار أن هذه الأشیاء هي التـي تمكـن 

.3سواء كانت البرامج أو المودیم
رة المرور الفنـي الإلزامـي نه یقوم على ضرو نترنت، إذ أقد ارتباطا وثیقا بالإویرتبط هذا الع

یتخــذ العمیــل موقعــا علــى الشــبكة ومــن خــلال هــذا الأخیــر یــتمكن العمیــل أیــننترنــت، عبــر الإ
.4الخدمات التي ینوي الحصول علیهاطلاع على الأعمال و مع الغیر والإمن التعامل 

إن مصطلح الإیواء بمعناه الإلكتروني الواسع، یشمل وضـع الوسـائل التقنیـة والمعلوماتیـة بمقابـل أو بالمجـان تحـت تصـرف 1
نصـوص أو صـور أو (أیة لحظـة ، بغیـة بـث مضـمون معلومـاتي معـین العملاء لیتمكنوا من الدخول إلى شبكة الإنترنت في 

انظـــر، أحمـــد قاســـم فـــرح، النظـــام القـــانوني لمقـــدمي خـــدمات . إلـــى الجمهـــور ویتـــولى هـــذه المهمـــة متعهـــد الإیـــواء..) أصـــوات
.324، ص2007، 09، ع 13الإنترنت دراسة تحلیلیة مقارنة، مجلة المنارة، جامعة آل البیت، الأردن،  المجلد 

جامعـة حسین عبیـد شـعواط ، عقـد الإیـواء المعلومـاتي، مجلـة الكوفـة للعلـوم القانونیـة والسیاسـیة،،عبد المهدي كاظم ناصر2
.133ص،21،2014عالكوفة، العراق،

.39صلكترونیة، المرجع السابق،لقة ، الوجیز في عقود التجارة الإمحمد فواز المطا3
.51ص ، المرجع السابق،"لكتروني قي القانون المقارنقد الإالع"لیاس ناصیف، العقود الدولیة إ4
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الإیــواءن عقــد وذلــك لأ؛لــةعقــد مقاو نــه أعلــىإلــى تكیــف عقــد الإیــواءقــد ذهــب الــبعضو 
ل، حیــث أن حــد كبیــر حیــث أن كلاهمــا مــن العقــود الــواردة علــى العمــإلــىیشــبه عقــد المقاولــة 

متعهد الإیواء یؤدي عملا یتمثـل فـي انجـاز عمـل محـدد وهـو تسـكین المعلومـات علـى القـرص
كــل مــن إلــى ذلــك فــإن إضــافةجــر یلتــزم بــه المســتخدم، الصــلب لحاســبته، ویكــون ذلــك لقــاء أ

.1التبعیةتوجدان فیهما علاقة لاالإیواءعقد ة و عقد المقاول
وذلـك علـى أسـاس أن ار أشیاء ولـیس عقـد مقاولـةإلى اعتباره عقد إیجآخرون بینما ذهب 

لكترونیــة تحــت تصــرف المشــترك، وعلیــه إمكانیتــه الفنیــة وكــذا أجهزتــه الإمقــدم الخدمــة یضــع
.2غیر عن سوء استعمال هذه الأجهزةالأمامیكون هذا الأخیر مسئول 

قــرب إلـــى الإیجــار منـــه إلــى المقاولـــة، فالمشــترك یعـــد مســـتأجر ن عقــد الإیـــواء أفـــإ،وعلیــه
.مساحة المعینة للقرص مقابل التزامه بدفع مقابل من هذا الانتفاع لل

یختلــف عــن لمعلومــاتياالإیجــارأو عقــد الإیــواءیتبــین لنــا أن عقــد ،ســبقمــن خــلال مــاو 
تمثـــل موضـــوع ومحـــل هـــذا الإیـــواءلكترونیـــة فـــي عقـــد حیـــث أن الوســـیلة الإ،لكترونـــيالعقـــد الإ

هنــا فیهــا و الإرادةعـن فــي أنـه یعتبــر وسـیلة للتعبیــر لكترونـي فیتمثــلبینمــا فـي العقــد الإ، العقـد
.ینیظهر الاختلاف بین العقد

لكترونیةبنوك المعلومات الإ د الاشتراك في عقلكتروني عن تمییز العقد الإ -4
ـــل التطـــر  ـــد اقب ـــى مفهـــوم عق ـــتلاشـــتراك فـــي بنـــوك المعلومـــات یجـــبق إل بنـــك ان مفهـــومبی

ــــة الإالمعلومــــات  ــــتم معالجتهــــابــــهیقصــــد حیــــثلكترونی ــــائق التــــي ت مــــن خــــلال مجموعــــة الوث
.3خرمن كومبیوتر إلى آ، والتي تبث عبر شبكة نقل لاسلكیة الكومبیوتر

مــن المعلومــات لكــل مــن یقــوم بالــدخول ةإنشــاء بنــك المعلومــات هــو الاســتفادوالهــدف مــن
.4كما یجب أن تكون هذه المعلومات حدیثة وشاملةنترنتإلى الإ

.136صحسین عبید شعواط ، عقد الإیواء ألمعلوماتي، المرجع السابق،،عبد المهدي كاظم ناصر1
.78صنترنت، المرجع السابق،لكتروني عبر الإمحمد أمین الرومي، التعاقد الإ2
.106ص لكتروني، المرجع السابق،د ممدوح إبراهیم، إبرام العقد الإخال3
.78لكتروني، المرجع السابق، ص بخالد، النظام القانوني للعقد الإعجالي 4
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ــ ات ویقصــد بعقــد الاشــتراك فــي بنــوك المعلومــات أن یلتــزم المــورد أو صــاحب قاعــدة البیان
النفـــاذ إلـــى قاعـــدة المعلومـــات ن یضـــع تحـــت تصـــرف العمیـــل مقابـــل اشـــتراك معـــین خدمـــة بـــأ

.1للحصول على ما یناسبه من معلومات تتفق مع حاجیاته
ویترتــب علــى هــذا العقــد التزامــات متبادلــة علــى عــاتق كــل مــن الطــرفین، حیــث أن المــورد 

ویلتـزم یلتزم بتزوید العمیل بالوسائل الفنیة والتي یمكن من خلالها الاتصال بقاعدة المعلومـات 
أیضا بالحفاظ على سـریة مطالـب العمیـل بشـأن المعلومـات المـوردة، كمـا یلتـزم العمیـل بحسـن 

ویلتــزم بــأداء مقابــل نقــدي وفــق مــا تــم الاتفــاق ،تهااســتخدام المعلومــات والمحافظــة علــى ســری
.2علیه

نـازلنـه تي تكییفـه، فقـد كیفـه الـبعض علـى أفقـد تعـددت الآراء فـلعقـد ة هـذا اأما عن طبیع
حــق مــن يأإلیــهن المســتفید منهــا ینتفــع فقــط دون أن تنتقــل لأ؛عــن حــق اســتعمال المعلومــات

نـه عقـد بیـع للمعلومـات علـى أإلـى اعتبـار هـذا العقـد آخـرونفـي حـین ذهـب . 3الحقوق المالیة
تكــون معــدة مســبقا  قبــل إبــرام عقــد الاشــتراك حیــث یمكــن اســتخدامها مــن البیانــات ن قاعــدة لأ

، ویرد على هذا بأن ملكیة المعلومـات 4الأشخاص ولم یتم اختیارها لتلبیة حاجات العمیلكافة 
طـلاع صلاحیة لدخول لبنـك المعلومـات والإتظل للمنتج ولا تنتقل إلى المشترك، بل یمنح له ال

.5على محتویاته
عقــود لكترونیــة هــو مــن د الاشــتراك فــي بنــوك المعلومــات الإولعــل الــرأي الــراجح هــو أن عقــ

موضوعه یتمثل في انجاز عمل معـین بغـرض إشـباع رغبـة طالـب المعلومـةأن ذلك؛المقاولة
قـدم وعقـود الخـدمات التـي ت،فالالتزام الرئیسي لهذا العقد یتمثل فـي تقـدیم خدمـة محـددة للعمیـل

.31صلكترونیة، المرجع السابق،محمد حسین منصور، المسؤولیة الإ1
.108لكتروني، المرجع السابق، ص د ممدوح إبراهیم، إبرام العقد الإخال2
رالـــدولي الخـــاص، دالكترونیــة فـــي القـــانون د حوتـــه، عقـــود خـــدمات المعلومـــات الإمة محمــو عـــادل أبـــو هشـــیمقتــبس عـــن، 3

.87، ص2004القاهرة،النهضة العربیة،
، دار 'دراســة تطبیقیــة لعقــود الانترنــت'لكترونیــةالاشــتراك فــي قواعــد المعلومــات الإفــاروق الأباصــیري، عقــدمقتــبس عــن، 4

.21ص،2003،ة، القاهرةالنهضة العربی
.44ص ،كتروني، المرجع السابقلقاسم حامدي، إبرام العقد الإبل5
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یمنـع المادیـة فهـذا لاالأعمـالكان هذا الأخیر یرد على فإذا، نترنت هي عقود مقاولةر الإعب
.1لا تستبعد من نطاق عقد المقاولةالأعمالالفكریة فهذه الذهنیة و الأعمالأن یرد على 

بنــك المعلومــات ي لكترونــي وعقــد اشــتراك فــیتبــین لنــا أن العقــد الإ، مــن خــلال مــا ســبقو 
، إلا أنهمــا كترونیــةلوســیلة الإالوهــي والتنفیــذ خــذان نفــس الوســیلة لعملیــة الإبــراملكترونیــة یتالإ

المعلومـــات محلـــه اســـتغلال العمیـــل كث المحـــل إذ أن عقـــد الاشـــتراك فـــي بنـــیختلفـــان مـــن حیـــ
.خدمة النفاذ إلى قاعدة المعلومات

لكترونيعقد الإعلان الإ لكتروني عن تمییز العقد الإ -5
كــل فعــل أو تصــرف یهــدف إلــى التــأثیر النفســي علــى ':یعــرف الإعــلان بصــفة عامــة بأنــه

.2'ایجابیات السلعة أو الخدمةناعهم بمزایا و جمهور المستهلكین بهدف إق
كـل اشـهار أو تـرویج أو رسـالة ذات طبیعـة أو : "أما الإعلان الإلكتروني فیعرف على أنه

.3"هدف تجاري تتم عن طریق الاتصالات الإلكترونیة
لكترونیــا لا یختلــف عــن الإعــلان التقلیــدي إلا مــن ن الإعــلان الــذي یــتم نشــره إفــإ،بالتــاليو 

.4حیث الوسیلة 
مـن صـور الدعایـة التجاریـة حیـث ةیعتبـر صـور لكترونـي والإعلان التجاري ورقیا كـان أو إ

ي فـیختلفـانأنهمـابالتعامـل معـه، إلا وإقنـاعهمالإعلان للغیر إیصالأن كلاهما یشتركان في 
بـل إیجابـاتعـد الدعایة قد تشمل بیانات ورسومات وعبارات تمس الخیال لجذب الزبـائن ولاأن 

التجـاري یحــتم أن یتضـمن بیانــات الإعــلانأمـا، الأحــوالأحسـنالتفـاوض  فــي إلــىتعـد دعـوة 
، وقــد یعتبــر إیجابــا قائمــا منتجــا عنــد وصــحیحة تحــدد المطلــوب مــن الإعــلانعبــارات دقیقــةو 

.5وعند خلافه یعد مجرد دعوة للتعاقد حاله حال الدعایة التجاریةتحقق شروطه 

المرجـــع الســـابق،،'نترنـــتدراســـة تطبیقیـــة لعقـــود الإ'لكترونیــةالاشـــتراك فـــي قواعـــد المعلومـــات الإعقـــد،روق الأباصـــیريفــا1
.22ص

، جامعـة مولـود الحقـوق والعلـوم السیاسـیةكلیـة ،نترنـت، مـذكرة ماجسـتیرحمایـة القانونیـة للمسـتهلك عبـر الإخلوي عنان، ال2
.11، ص2013-2012، السنة الجامعیةتیزي وزو،معمري

.المتعلق بالتجارة الإلكترونیة15-18من القانون رقم ) 30(انظر، المادة 3
،الأمریكیـة للبحـوثلجامعـة العربیـة ، مجلـة ا'دراسـة مقارنـة'نترنـت المستهلك فـي التعاقـد عبـر شـبكة الإارق كمیل، حمایة ط4

.69، ص 2014، 01الجامعة العربیة الأمریكیة، فلسطین، ع 
.219، ص2016لكترونیة الدولیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن،لتجارة الإقانون ا،طالب حسن موسى5
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لكترونــي لإلكترونــي أو البریــد اســلع فــي الموقــع الإأن الإعــلان عــن الإلــى وتجــدر الإشــارة 
، وتكــون الاســتجابة مــن دعــوة إلــى التعاقــد مــن الطــرف الأولوإنمــا هــو ، لا یعتبــر إیجابــا باتــا

الطرف الثاني بقبوله الدعوة أو العرض هو الإیجاب الحقیقي الذي لاقى قبولا مـن الطـرف یـتم 
.1به انعقاد العقد 

لكتروني فقد تدخل المشرع الفرنسي بموجـب القـانون یحتلها الإعلان الإونظرا للمكانة التي 
المتعلـــق بالوقایـــة مـــن الرشـــوة والشـــفافیة فـــي الحیـــاة الاقتصـــادیة 29/01/1993الصـــادر فـــي 

بمختلـــف الإعلانـــات، وهـــو عقـــد یبـــرم بـــین المتعهـــد بعـــرض 2هوالإجـــراءات العمومیـــة بتنظیمیـــ
محــددة للطــرف ع مســاحة إعلانیــةیتعهــد ببیــأوالفرصــة للغیــر لیطلــع علیهــا، وإتاحــةأنواعهــا

.3الشروط في موقعهالإعلاناتویعرض متعهد خرالآ
ســواء المبرمــة عــن،لكترونــي عــن غیــره مــن العقــودكــن القــول فــي ختــام تمییــز العقــد الإویم

تمیــز كونــه یبــرم بطریقــة إفتراضــیة والتــي لكترونیــة بأنــه عقــد مبعــد أو تلــك المبرمــة فــي بیئتــه الإ
، فـــإذا صـــرفتراضـــي متعاالأخیـــرة تســـمح بحضـــور إحیـــث أن هـــذه ، نترنـــتالإتـــتم عبـــر شـــبكة 

تبـرم عـن بعـد ولـیس أمـام العقـد حد العقود التـيلوسیلة لا تسمح بذلك فنكون أمام أكانت هذه ا
مة عن بعد فـي بعـض مـن ن كان یخضع لأحكام العقود المبر والعقد الالكتروني وإ لكتروني،الإ

.یزاته الحدیثةلطبیعته وممخاصة به نظرا أحكامنه یجب أن یخضع كذلك إلى إلا أجوانبه

، 2عجامعـة قاصـدي مربـاح، ورقلـة،لكترونـي والمسـائل القانونیـة المتعلقـة بـه، مجلـة الباحـث،لیاس بن ساسي، التعاقـد الإإ1
.63ص، 2003

2 Loi sapin, n° 122/93 du 29 janvier 1993 relative a la prévention de la corruption et a la
transparence de la vie économique et des procédures publiques, du 30/01/1993.

.220ص، المرجع السابق،الدولیةلكترونیة قانون التجارة الإ،طالب حسن موسى3
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المبحث الثاني
لكترونيإبرام العقد الإ 

یخضع لمبـدأ سـلطان الإرادة إذ یـتم بتوافـق الإرادتـین الالكتروني كغیره من العقود إن العقد 
التعاقـد بمرحلة ما قبللابد من المرور نه قبل ذلك عقاد العقد، إلا أجاب والقبول وانبتلاقي الإی

ـــب الأول(لكترونـــي والتـــي تعـــرف بالتفـــاوض الإ ـــتم مـــن خلالهـــا الا)المطل ـــى ، والتـــي ی تفـــاق عل
الانتقــال إلــى مرحلــة نــه یــتم فإ،علــى ذلــكطــرافالأوبمجــرد أن یتفــق العناصــر الأساســیة للعقــد 

).المطلب الأول(التعاقد 
المطلب الأول

)التفاوض(التعاقد قبل مرحلة ما
ـــع إن العقـــود الإ ـــى جمی ـــین دفعـــة واحـــدة عل ـــة لا یمكـــن تصـــور فیهـــا تطـــابق الإرادت لكترونی

ي المســائل، بــل ینبغــي التفــاوض بشــأنها علــى فتــرة زمنیــة، حیــث أن الشــخص الــذي یرغــب فــ
غلــــب الأحیــــان علــــى إصــــدار إیجــــاب بــــات إلا بعــــد عملیــــة التعاقــــد لا یســــتقر بــــه الــــرأي فــــي أ

.      1والتي من خلالها یتم تحدید العناصر الرئیسیةالتفاوض
لكترونـي، حیـث یـؤدي إلـى ني له دور هام في إبـرام العقـد الإلكترو ، فإن التفاوض الإوعلیه

تــي قــد تنشــأ عــات الاقیــام الأطــراف بتنفیــذ التزامــاتهم بطــرق ســلیمة، كمــا یــؤدي إلــى تجنــب النز 
.لكترونيأثناء تنفیذ العقد الإ

ى الالتزامـات إلو ) الفرع الأول(لكتروني طلب سنتطرق إلى مفهوم التفاوض الإي هذا الموف
).الفرع الثاني(الناشئة عن هذه المرحلة 

الفرع الأول
لكترونيمفهوم التفاوض الإ 

مرحلـةبوصفهالتفاوضبتعریفالقیاممنالكتروني یستلزمالإالتفاوضفهوممتحدیدإن
مراحلـه وطـرق إلـىوالتطـرق،)أولا(خصائصـه بیـانثـمومـنلكترونـيالإعقـداللإبـرامسـابقة
).ثانیا( إبرامه

.46، ص 2004، الأردننترنت، عالم الكتب الحدیث، المومني، مشكلات التعاقد عبر الإبشار طلال1
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لكتروني وخصائصهتعریف التفاوض الإ : أولا
ــــى أ ــــاوض بصــــفة عامــــة عل ــــهیعــــرف التف ــــات ':ن ــــادل الاقتراحــــات والمســــاومات والمكاتب تب

والتقــاریر والدارســات الفنیــة بــل والاستشــارات القانونیــة التــي یتبادلهــا أطــراف التفــاوض ولیكــون 
كــل منهمــا علــى بینــة مــن أفضــل الأشــكال القانونیــة التــي تحقــق مصــلحة الأطــراف، وللتعــرف 

.1'تفاق من حقوق والتزامات لطرفیهعلى ما قد یسفر عنه الإ
والجزائـريلعراقـيغلـب التقنینـات المدنیـة كالقـانون المصـري والأردنـي واأن أ،وفي الحقیقة

مرحلـــة مـــا قبـــل التعاقـــد تاركـــة هـــذه المهمـــة للفقـــه والقضـــاء إلا أنهـــا للـــم تـــنظم أحكامـــا خاصـــة 
.أشارت إلیها ضمنیا

فـــي حـــین توجـــد تقنینـــات كالقـــانون الایطـــالي والألمـــاني والسویســـري والیابـــاني نظمـــت هـــذه 
المرحلة صراحة والتي نصت على التزام الأطـراف أثنـاء المفاوضـات باسـتعمال الحقـوق وتنفیـذ 

.2الالتزام وفقا لقواعد حسن النیة والأمانة والشرف
نترنـت، ویجـب لال رسـائل البیانـات عبـر الإف مـن خـلكتروني یتم بین الأطـراوالتفاوض الإ

:أن تتضمن هذه الرسائل ثلاث خصائص تتمثل في
أي أن العمیـل یقـوم بتوضـیح احتیاجاتـه والغایـة منهـا بدقـة بیان الاحتیاجات الأساسـیة، -

.لیتم التفاوض بناءا علیها
التفــاوض مــن خــلال صــفحة البیانــات التــي تكــون ظــاهرة علــى شاشــة الحاســوب والتــي -

ضـــمن الشـــروط التـــي یرغـــب كـــل مـــن الطـــرفین توفرهـــا فـــي موضـــوع التزامـــه لتحدیـــد تت
.رغباته الأساسیة من موضوع الالتزام

إرسال رسائل البیانات التـي تتضـمن عـروض التفـاوض التـي یـتم مـن خلالهـا التفـاوض -
.3إلى حین الانتهاء من إبرام العقد

جامعـة ،تالبیـأهـلمجلة لكتروني،الإطار القانوني لعقد التفاوض الإمنقذ عبد الرضا الفردان، ،عقیل فاضل حمد الدهان1
.56ص ، 08،2009البصرة، العراق، ع 

لحاج العربي، مشكلات المرحلة السابقة على التعاقد في ضوء القانون المدني الجزائـري دراسـة مقارنـة، دیـوان المطبوعـات ب2
.64ص،2011الجزائر،الجامعیة، 

ـــد الإحمـــد ســـعید الســـاري، أإیـــاد 3 والمعـــاملات لكترونـــي لكترونـــي علـــى ضـــوء قـــانون التوقیـــع الإالنظـــام القـــانوني لإبـــرام العق
.51، ص2016،، لبنان، منشورات الحلبي الحقوقیة'دراسة مقارنه في ظل القوانین العربیة والأجنبیة''لكترونیةالإ
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بیانـــات دقیقـــة وواضـــحة لا یشـــوبها ن الـــدعوة للتفـــاوض یجـــب أن تحتـــوي علـــى فـــإ،وعلیـــه
غمــوض ســواء مــن حیــث تعــین موعــد التقــدم بــالعرض والعناصــر والموصــفات والشــروط لیقــوم 

.1التفاوض على أسس صحیحة وواضحة
:تتمثل في أنهلكتروني بجملة من الخصائص التفاوض الإویمتاز

رضائي-
علـى التراضـي حیـث یكفـي فیـه توافـق لكتروني مـن العقـود التـي تقـوم یعد عقد التفاوض الإ

الإرادتـــین دون اشـــتراط شـــكل معـــین،  ویظـــل عقـــد رضـــائي حتـــى لـــو كـــان العقـــد النهـــائي عقـــد 
نترنـت دون ونـي علـى شـبكة الإلكتر ي، وعلیه یكفي اقتـران الإیجـاب الإلكترونـي بـالقبول الإشكل

.2حاجة إلى إتباع شكل معین
تمهیدي-

حیــــث أن التفــــاوض علــــى العقــــد یعتبــــر مرحلــــة تمهیدیــــة لإبرامــــه، إذ یهــــدف إلــــى الإعــــداد 
نــه یهــدف فــي النهایــة فإ،ا كــان التفــاوض لا یلــزم الطــرفینوالتحضــیر لإبــرام العقــد النهــائي، وإذ

إلــى إبــرام العقــد بعــد قیــام الطــرفین بالتمهیــد لإبرامــه بالتفــاوض عبــر التوصــل إلــى اتفــاق یقــود 
.3في الأخیر لبلورته إلى اتفاق نهائيالطرفین

ذو تصرف إرادي -
أي أن إرادة الطرفین تظل حـرة طیلـة مرحلـة المفاوضـات، فلكـل منهمـا الحریـة الكاملـة فـي 
الـدخول فــي التفـاوض والاســتمرار فیـه أو الانســحاب منـه، ویرجــع ذلـك إلــى انطبـاق مبــدأ حریــة 

.4التعاقد على عملیة التفاوض
أي أن المفاوضات، أن تسود حریة المفاوضات التي تسبق إبرام العقد النهائيفالأصل

.49صلكترونیة، المرجع السابق،الوجیز في عقود التجارة الإمحمد فواز المطالقة،1
.59ص لكتروني، المرجع السابق،ي لعقد التفاوض الإالإطار القانونمنقذ عبد الرضا الفردان، ،الدهانعقیل فاضل حمد2
جلـة جامعـة م،'بعـض التشـریعات العربیـة المعاصـرةدراسـة مقارنـة فـي ظـل'لكترونـي إیناس مكي عبـد نصـار، التفـاوض الإ3

.950ص ،2013، 3ع، 21المجلدالعراق،،، جامعة بابلبابل
.91نترنت، المرجع السابق، صعلى شبكة الإقانوني للعقد المبرم ین، الإطار الدو بشار محمود د4
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.1العقدیة هي التي تعبر عن الإرادة المشتركة لطرفي العقد ومرجعا هام لتفسیر العقد
ن كل متفاوض له الحریـة فـي قطـع المفاوضـات فـي الوقـت الـذي یقـرره إذ لا تقـع فإ،لذلك

نـه فـي بعـض الأحیـان إثبـات أسـباب ودوافـع العـدول، إلا أمن عدل ولا یكلـف بالمسؤولیة على 
خـرطرف الآضـر بـالطعهـا إذا اقتـرن هـذا العـدول بخطـأ أقد یرتب العدول مسؤولیة علـى مـن ق

نسحب قد یتحمل تبعـة هـذا الخطـأ علـى أسـاس المسـؤولیة التقصـیریة ولـیس فالمتفاوض الذي أ
.2بواجب حسن النیةالعقدیة وذلك بناءا على الإخلال 

تفاق أطراف العقدیتم با-
قـد تـم بشـكل صـریح أو ضـمني، وسـواء كـان قـد الاتفـاقوهذا ما یحـدث غالبـا، سـواء كـان 

رفــان ســابق یــتم مــن خلالــه الطكتابیــة، حیــث أن المفاوضــات تــتم باتفــاقتــم بصــورة شــفویة أو
وبموجــــب هــــذا الاتفــــاق یمــــنح للطــــرفین العلــــم الكــــافي بالعقــــد الســــیر للبــــدء فــــي إبــــرام العقــــد، 

.3المتفاوض علیه
ملزم لجانبین-

ن كانت تختلـف مـن عقـد رض على عاتق الطرفین التزامات، وإ لكتروني یفالتفاوض الإإن
تزیـــد التزامـــات أحـــد نلآخـــر وفـــق اتفـــاق الطـــرفین وطبیعـــة ونـــوع العقـــد النهـــائي، كمـــا یمكـــن أ

، والتـي سـنبحث فیهـا 4نـه توجـد التزامـات تشـترك فیهـا معظـم العقـود، إلا أخرالأطراف على الآ
.في المطلب الموالي

مؤقت-
الأطـراف فـي التفـاوض عبـر نه لم یوجد إلا لفترة مؤقتة، وهي المـدة التـي یسـتغلهاحیث أ-

إبــرام العقــد النهــائي أم لا، زال نترنــت، فــإذا انقضــت المــدة ســواء تــم التوصــل إلــى شــبكة الإ
ثــر عقــد التفــاوض، وذلــك مــع عــدم الإضــرار بحقــوق الغیــر نتیجــة قطــع التفــاوض بســوء أ

.5نیة

.272ص لكتروني، المرجع السابق،د ممدوح إبراهیم، إبرام العقد الإخال1
.88ص،مدني، المرجع السابقالعبودي، التعاقد عبر طریق وسائل الاتصال الفوري وحجیتها في الإثبات العباس 2
.91نترنت، المرجع السابق، صعلى شبكة الإقانوني للعقد المبرمین، الإطار الدو بشار محمود د3
.59ص ، المرجع السابق،لكترونيالإطار القانوني لعقد التفاوض الإمنقذ عبد الرضا الفردان، ، عقیل فاضل حمد الدهان4
.121ص لكترونیة، المرجع السابق،لك في المعاملات الإحمایة المستهخالد ممدوح إبراهیم،5
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احتمالي-
حیث أن التفاوض قـد ینتهـي فـي أن یـنجح الطرفـان فـي التوصـل إلـى اتفـاق نهـائي یحتـوي 

وعلیـه یقـوم الأطـراف بـإبرام العقـد بصـورة نهائیـة، ولكـن لا تعتبـر هـذه ، على الشروط الجوهریة
،  فلـیس كـل تفـاوض علـى العقـد  یـؤدي بالضـرورة إلـى تتحقـقنتیجة حتمیة فقد تتحقـق وقـد لا

.1فقد ینتهي إلى لاشيءإبرام العقد 
لكترونـي یعـد مرحلـة تمهیدیـة یهـدف لتحضـیر نسـتنج أن التفـاوض الإ،من خلال ما سبقو 
لكـــلا ن وأتوافـــق إرادة الطـــرفیننعقـــادهلانـــه عقـــد رضـــائي یكفـــي النهـــائي للعقـــد، حیـــث أالإبـــرام

حالــة اقتــراندول فیــه أي مســؤولیة إلا فــي لا یترتــب عــن العـالطرفـان الحریــة فــي التفــاوض، إذ 
لــــى أســــاس العــــدول بخطــــأ بطــــرف الآخــــر حیــــث تكــــون المســــؤولیة هنــــا مســــؤولیة تقصــــیریة ع

، كمـا أن عقـد التفـاوض هـو عقـد احتمـالي أي أن النتیجـة لا تكـون الإخلال بواجب حسن النیة
.بالضرورة حتمیة تنتهي بإنهاء العقد النهائي المنشود

ن أهمیتـــه تزایـــدت فـــي العقـــود فـــإ،د الحدیثـــةخـــذ أهمیـــة فـــي العقـــو ن كـــان التفـــاوض قـــد أوإ 
نترنت وسعت في مجال التفاوض وفتحت فـرص تعاقدیـة أوسـع حیث أن شبكة الإ، لكترونیةالإ

حتــى وصــلت إلــى حــد خیــالي فــي عــرض الفــرص، وذلــك ســواء فــي البیــع أو الشــراء أو إبــرام 
.      2عقود العمل أو التامین

من حیث أن جانب كبیر من العقود التي تبـرم عـن بعـد لكتروني وتبرز أهمیة التفاوض الإ
تثیر الغموض وعدم الیقین بالنسبة للجانب العملـي التعاقـدي فیمـا یخـص بالتأكـد مـن شخصـیة 

ــ ى المتعاقــد وطبیعــة المحــل والضــمانات وطــرق التنفیــذ إلــى غیــر ذلــك ممــا یــدفع كــل طــرف إل
.3لإبرام العقدالتحفظات والمفاوضات قبل الدخولوإبداء التساؤلات طرح

وقـــد ازدادت أهمیـــة التفـــاوض بســـبب التوســـع فـــي النشـــاط التجـــاري، حیـــث أن الهـــدف مـــن 
والتــي یكــون ذلــك بانتهــاء المفاوضــات التمهیدیــةورائــه هــو الوصــول إلــى العقــد النهــائي ویكــون 

.88-87ي، المرجع السابق ، صالمدنالإثباتالتعاقد عبر طریق وسائل الاتصال الفوري وحجیتها في ،العبودي عباس 1
.102صنترنت، المرجع السابق،لد العجلوني، التعاقد عن طریق الإحمد خاأ2
.53صالمرجع السابق،لكترونیة،محمد حسن منصور، المسؤولیة الإ3
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لهــا دور مهــم فــي تفســیر العقــد فــي حالــة غموضــه، ومعرفــة مقاصــد الطــرفین مــن خــلال مــا تــم 
.1لتفاوضفي ا
للتفـــاوض أهمیـــة تتعلـــق بتحدیـــد القـــانون الواجـــب التطبیـــق علـــى العقـــد الـــدولي فـــي حالـــة و 

نشــوب نــزاع بــین الطــرفین عنــد تطبیقــه، كمــا أن التفــاوض یبــین وســائل تســویة المنازعــات التــي 
.2علیهاالاتفاقتم التي قد قد تنشأ بین الطرفین و 
ســـــیلة لازمـــــة لتحقیـــــق التـــــوازن بـــــین الحقـــــوق ن التفـــــاوض یعتبـــــر و فـــــإ،إضـــــافة إلـــــى ذلـــــك

.3والالتزامات المتبادلة للأطراف
مراحل التفاوض الالكتروني وطرق إبرامه: ثانیا

:على مراحل وتتمثل هذه الأخیرة في مایليیمرلكي یكون التفاوض ناجح یجب أن 
دراسة الجدوى-

بــأداء الخدمــة المعلوماتیــة، حیــث فــي هــذه المرحلــة یقــوم العمیــل بدراســة الجــدوى المتعلقــة
ترتكــــز هــــذه الدراســــة علـــــى الأســــس الهامــــة فــــي أداء الخدمـــــة المعلوماتیــــة المنتظــــرة كتحدیـــــد 
الاحتیاجـات بدقـة ووضــوح، كمـا لــه الاسـتعانة بخبیـر متخصــص حیـث یبــرز مطالبـه الأساســیة 

ت والأجهـزة التي یتم التفـاوض بشـأنها، والتـي علـى أساسـها یجـري التفـاوض علـى اختیـار الآلا
.4والبرامج اللازمة لظروف العمل

دفتر الشروط-
، حیـث من دراسة الجدوى یقوم العمیل بوضع دفتر یطرح فیهـا شـروط التعاقـدالانتهاءبعد 

.5وهي دلیل على الرغبة الجدیة في إبرام العقدیبرز من خلالها كافة مطالبه

.47نترنت، المرجع السابق، ص المومني، مشكلات التعاقد عبر الإبشار طلال1
.97نترنت، المرجع السابق، صقانوني للعقد المبرم على شبكة الإ، الإطار الیندو بشار محمود د2
.264نترنت، المرجع السابق، صیم القانوني للتعاقد عبر شبكة الإمصطفى موسى العجارمة، التنظ3
.74ص، المرجع السابق،'لكتروني في القانون المقارنالعقد الإ'ود الدولیةالعقلیاس ناصیف،إ4
.55ص لكترونیة، المرجع السابق،محمد حسین منصور، المسؤولیة الإ5
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اختیار مقدم الخدمة-
بعدما ینتهي العمیل من تحدید احتیاجاته وإعداده لقائمـة الشـروط، ینتقـل إلـى اختیـار مقـدم 

.1الخدمة حیث له أن یؤمن احتیاجاته بأحسن الظروف
نها أن التفــاوض بنــي علــى أســس واضــحة مــن شــأوعلیــه إذا مــا تمــت هــذه المراحــل یكــون

.م عقد ناجح ابر تؤدي إلى إ
:یليبعدة طرق نذكر منها مافتتمأما عن طرق إبرام التفاوض 

لكترونيالتفاوض عبر البرید الإ -
ـــ ـــتم مـــن خلالهـــا التفـــاوض بـــین الأطـــراف عبـــر تب لكترونیـــةادل الرســـائل الإوهـــي طریقـــة ی

ــــادل الصــــور والرســــومات والتصــــامخاصــــة وأ ــــه یمكــــن تب ــــد ن ــــرهم ممــــا یجعــــل مــــن البری یم وغی
.2فعالة للتواصل والتفاوض بین الأطرافلكتروني وسیلة الإ

لكترونــي م الطــرق التــي یــتم بهــا التفــاوض الإلكترونــي یعتبــر مــن أهــن البریــد الإفــإ،وعلیــه
.وهي الطریقة الشائعة

التفاوض بطریقة المشاهدة-
حیــث تــتم هــذه الطریقــة مــن خــلال ربــط الجهــاز بوســائل الاتصــال الصــوتیة والمرئیــة مثبــة 
على جهاز كل متفاوض، دون الحضور المادي للأطراف في ذات الوقت الذي یتـاح لكلاهمـا 

.3تبادل البیانات المكتوبة فورا أو یتم التفاوض بالصوت والصورة
طریقــة  قدیمــة  الآخــرأخــرى بهــدف رؤیــة الطــرف بوســائل ربــط الجهــازوفــي اعتقادنــا أن

نه مع التطور التكنولوجي لم یعد الجهاز بحاجـة إلـى القیـام بـذلك وخاصـة مـع أحیث،نوعا ما
ى تقنیـة یحتویـان داخلیـا علـإذ،حاسـوب النقـال والهواتـف الذكیـة لستعمال الواسـع لوالاظهورال

.الاتصال الصوتي والمرئي

.75ص،، المرجع السابق'لكتروني في القانون المقارنالعقد الإ'العقود الدولیةلیاس ناصیف،إ1
.149ص نترنت، المرجع السابق،لكتروني المبرم عبر الإحمودي محمد ناصر، العقد الدولي الإ2
.52-51لكتروني، المرجع السابق، صبلقاسم حامدي، إبرام العقد الإ3



55

التفاوض عن طریق مؤتمرات الفیدیو    -
والتـي تسـتخدم ، لكترونـيم الطـرق المسـتعملة فـي التفـاوض الإوتعتبر هذه الطریقة مـن أهـ

حیـث أن كـل ،في دور الأعمال المحلیة والدولیة، إذ یتم التفاوض عن طریق مؤتمرات الفیدیو
الشــركات الكبــرى  لــدیها قاعــة مــؤتمرات مجهــزة بشاشــات تلفزیونیــة وكــامیرات تصــویر تتصــل 
مباشـــرة بقاعـــة مماثلـــة لـــدى الشـــركات الأخـــرى، وفـــي حالـــة مـــا أرادت الشـــركات القیـــام بعملیـــة 

ن كــل فریــق یجلــس فــي تلــك القاعــة المتواجــدة فــي شــركته فــإ، التفــاوض بخصــوص صــفقة مــا
صــــوت والصــــورة ، ومــــن تــــم تجــــري عملیــــة الوقــــت نفســــه الفریــــق الآخــــر بالفــــيفیــــرى أمامــــه
.1المفاوضة 

التفاوض بطریق المحادثة-
ویتم وتتم هذه الطریقة بفتح كلا الطرفان الصفحة الخاصة به على جهازه في نفس الوقت

نقــل مــا تمــت كتابتــه مــن الطــرف الأول إلــى الصــفحة المفتوحــة بجهــاز الطــرف الثــاني، تتمیــز
.2هذه الطریقة بالتعاصر الزمني لتبادل المفاوضات بین الأطراف من دول مختلفة

میـــز بالوســیلة التـــي یـــتم بهـــالكترونـــي یتنســـتنج أن عقـــد التفــاوض الإ،مــن خـــلال مـــا ســبق
میـز عـن التفـاوض یتلكترونیة حدیثة والتي ذكرنا أهمها، وهذا مـا یجعلـه نه یتم بوسائل إحیث أ

.التقلیدي
الثانيالفرع 

لكترونيامات الناشئة عن التفاوض الإ الالتز 
لكترونـي التزامـات تقـع علـى أطـراف العقـد بهـدف الوصـول إلـى شأ عن عقد التفـاوض الإین

إذ أن ،اتفــاق یــتم مــن خلالــه إبــرام العقــد المنشــود، وهــذه الالتزامــات وجــب احترامهــا والتقیــد بهــا
:الإخلال بها یؤدي إلى قیام المسؤولیة التقصیریة ومن هذه الالتزامات ما یلي

.149ص ،نترنت، المرجع السابقلكتروني المبرم عبر الإالعقد الدولي الإحمودي محمد ناصر،1
. 51صالمرجع السابق، ، لكترونيإبرام العقد الإ،بلقاسم حامدي2
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الالتزام بالدخول في التفاوض: أولا
إذا مــا تــم الاتفــاق بــین الطــرفین علــى عقــد مبــدئي بالــدخول فــي التفــاوض بهــدف التوصــل 

الطرفان بالدخول الفعلي في عملیة ما على عاتق كلا اإلى إبرام العقد النهائي، فذلك یضع التز 
ــــاوض ــــد الن، التف ــــي المیعــــاد المحــــددوذلــــك بالمناقشــــة فــــي العق ــــإ،هــــائي ف ن الالتــــزام وعلیــــه ف

بالتفــاوض یجــد مصــدره فــي اتفــاق التفــاوض، حیــث لا یحــق للأطــراف الامتنــاع أو التــأخیر أو 
.1خرلا عما سیقع من ضرر على الطرف الآالدخول في التفاوض وإلا اعتبر مسئو 

ویقصــــد ببــــدء التفــــاوض بــــدء تلاقــــي المتفاوضــــین فــــي إجــــراء الحــــوار وتبــــادل الاقتراحــــات 
المتصــلة بالعقــد الــذي ینشــده طرفــا التفــاوض، وفــي الغالــب یتفــق الطرفــان علــى موعــد لبدایــة 

.2تزم كل طرف بالبدء في التفاوض في المدة المعقولةلالتفاوض، فإذا لم یكن ثمة اتفاق ا
كمــا یشــمل هــذا الالتــزام علــى عنصــرین، العنصــر المــادي والــذي یقصــد بــه القیــام بجمیــع 
الأعمـــال المادیـــة التـــي تقتضـــیها عملیـــة التفـــاوض كالخطابـــات والمراســـلات والاجتماعـــات بـــین 
الطرفین، والعنصر المعنوي والذي یقصد به أن كل طرف یجـب علیـه أن یكـون حسـن نیـة ذو 

.3رة التفاوضنزاهة وأمانة خلال فت
ومــن الأحكــام التــي تعرضــت لمســألة بــدء المفاوضــات الحكــم الصــادر مــن محكمــة الــنقض 

یة فــي اســتقالة منــدوب عــام لشــركة ، حیــث تلخــص وقــائع القضــ1992أیــار 15الفرنســیة فــي 
مین، ثــم قیــام الشــركة بتعیــین مــن یقــوم مقامــه دون أن تنتظــر الفتــرة التــي یحــق خلالهــا لهــذا تــأ

حكــم محكمــة الفرنســیةأن یقتــرح علــى الشــركة مــن یخلفــه، وقــد أیــدت محكمــة الــنقضالمنــدوب 
الموضوع الذي قضـى بخطـأ مسـلك شـركة التـأمین بـأن أضـاعت فرصـة المنـدوب فـي أن یفـتح 

.4المفاوضات ویقترح على الشركة الشخص الذي تعتمده وتعامله بشروط أفضل

.303لكتروني، المرجع السابق، ص د ممدوح إبراهیم، إبرام العقد الإخال1
.127صلكترونیة، المرجع السابق،حمایة المستهلك في المعاملات الإخالد ممدوح إبراهیم،2
والفــــراغ دراســــة مقارنــــة بــــین الواقــــع العملــــي'ماهیتهــــا وأحكامهــــا ،أم كلثــــوم صــــبیح محمــــد ، المفاوضــــات الممهــــدة للتعاقــــد3

.298، ص2012، 4ع،14مجلد الجامعة المستنصریة، العراق،كلیة الحقوق ،، مجلة'التشریعي
، ، كلیــة الحقـــوقطفى خضـــیر نشــمي، النظـــام القــانوني للمفاوضـــات التمهیدیــة للتعاقـــد، مــذكرة ماجســـتیرمصــمقتــبس عـــن، 4

.53ص، 2014-2013الأردن، السنة الجامعیة جامعة الشرق الأوسط ،
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بتحقیـــق نتیجـــة ولـــیس بـــذل عنایـــة، وتظهـــر إن الالتـــزام بالـــدخول فـــي التفـــاوض هـــو التـــزام 
أهمیة ذلك على مستوى الإثبات للخطأ عند إثبات أركان المسـؤولیة، فـالطرف المضـرور غیـر 
ملزم بإثبات الخطأ وإنما یكفي إثبات أن الطرف الآخر قـد تخلـف عـن البـدء فـي التفـاوض فـي 

.1ةالمیعاد المحدد أو خلال المدة المعقولة لتحقق المسؤولیة العقدی
نســـتخلص أن الالتـــزام ببـــدء التفـــاوض یعـــد أول خطـــوة جدیـــة للقیـــام ،مـــن خـــلال مـــا ســـبق

حیــث یقــوم ا ویتقــرر فیهــا مصــیر العقــد ووجــوده، بعملیــة التفــاوض حیــث تعــد مرحلــة مهمــة لهــ
.كافة الإجراءات للقیام بها لمناقشة المسائل والنقاط محل التفاوضالأطراف باتخاذ

الالتزام بحسن النیة : ثانیا
لكترونـــي یعنـــي أن تتســـم عملیـــة التفـــاوض بالنزاهـــة لتـــزام بحســـن النیـــة فـــي التفـــاوض الإالا

ـــة والثقـــة مـــع الامتنـــاع عـــن كـــل مـــا مـــن شـــأنه إعاقـــة المفاوضـــة أو محاولـــة التضـــلیل  والأمان
.2رللإضرار بالطرف الآخ

حدوث النزاعات في مرحلة ما بعد إبـرام العقـد منن الالتزام بهذا المفهوم سیقلل فإ،بذلكو 
.3ألا وهي مرحلة تنفیذ العقد

فمبـدأ حســن النیــة یلعــب دور مهــم فــي مجــال العقــد ســواء عنــد تنفیــذه أو بعــد تنفیــذه،  وهــذا 
والقــانون التجــاري الأمیركــي 4مــا أشــارت إلیــه العدیــد مــن التشــریعات ومنهــا القــانون الایطــالي 

والذي أشـار إلیـه  فـي المـادة ،وكذا الجزائري9والمغربي8والأردني7والمصري6والفرنسي5الموحد

.66ص ، المرجع السابق،لعقد التفاوض الالكترونيمنقذ عبد الرضا الفردان، الإطار القانوني، عقیل فاضل حمد الدهان1
.315ص ،2010،، مصرلكترونیة، دار النهضة العربیةبي، الحمایة الجنائیة للتجارة الإمحمد عبد الكع2
ــــامر م3 ــــة ث ــــود التجــــارة الإهب ــــة،لكترونیــــة حمــــود عبــــد االله ، عق ــــة الســــنهوريدراســــة مقارن ــــن الحقوقیــــة،، مكتب منشــــورات زی

.154ص،2011لبنان،
.من ق م الایطالي)1337(المادة،انظر4
.)U.C.C(من القانون التجاري الأمریكي الموحد)201/19-1(المادة،انظر5
.من ق م الفرنسي) 1104/1(المادة،انظر6
.من ق م المصري)148/1(المادة،انظر7
.من ق م الأردني )202/1(المادة،انظر8
.والعقودالالتزاماتمن قانون )231(المادة،نظرا9
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لمحكمـة العلیــا فـي قــرار شــهیر وفـي هــذا الصـدد أشــارت ا، 1دنيمــالانونقـالمــن )107(المـادة 
المقـرر قانونـا أنـه یجـب تنفیـذ العقـد طبقـا لمـا اشـتمل علیـه مـن:" بأنـه24/10/1999ي لهـا فـ

وبحســـن نیـــة، غیـــر أنـــه إذا طـــرأت حـــوادث اســـتثنائیة عامـــة لـــم یكـــن فـــي الوســـع توقعهـــا، جـــاز 
للقاضـــي تبعـــا للظـــروف، وبعـــد مراعـــاة لمصـــلحة الطـــرفین، أن یـــرد الالتـــزام المرهـــق إلـــى الحـــد 

.2"المعقول، ویقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك
وإذا ما قمنـا بالبحـث عـن موقـف الاتفاقیـات الدولیـة مـن الالتـزام بحسـن النیـة فـي التفـاوض
فإننــا ســنجده یعــد مــن أهــم المبــادئ الجوهریــة فــي العلاقــات التجاریــة الدولیــة، حیــث أنــه ترتكــز 

كمــا ، 3علیــه عــدة مبــادئ قانونیــة والتــي تقــوم بتنظــیم العقــود ســواء مــن حیــث التكــوین أو التنفیــذ
)7/1(في المـادة1980بشأن البیع الدولي للبضائع لعام ) فینا(شارت اتفاقیة الأمم المتحدة أ

یراعـى فـي تفسـیر هـذه الاتفاقیـة صـفتها الدولیـة وضـرورة التوحیـد فـي تطبیقهـا، كمـا :" على أنه
.4"یراعى ضمان احترام حسن النیة في التجارة الدولیة

نـه لـم غم مـن ذكـره لمبـدأ حسـن النیـة إلا أالـنص بـالر من خـلال هـذه المـادة نلاحـظ أن هـذا 
ـــزام  یقـــع علـــى  ـــدأ فـــي العقـــد هـــل هـــو یفســـر العقـــد أم یعـــد الت ـــین لنـــا دور هـــذا المب أطـــراف یب

احتـرام حسـن النیـة فـي مبـدأ ن الـنص قـد أعطـى أهمیـة لمراعـاة فإ، المتعاقدین، وغنى عن ذلك
.المبدأ في العقود وضرورة الالتزام بهالتجارة الدولیة وهذا ما یبین أهمیة تبني هذا 

.تنفیذ العقد طبقا لما اشتمل علیه وبحسن نیةیجب:" والتي تنص على1
ولا یقتصـــر العقـــد علـــى إلـــزام المتعاقـــد بمـــا ورد فیـــه فحســـب، بـــل یتنـــاول أیضـــا مـــا هـــو مـــن مســـتلزماته وفقـــا للقـــانون والعـــرف 

...". والعدالة، بحسب طبیعة الالتزام
.95، ص 1999،العدد الثاني، سنة ، المجلة القضائیة24/10/1999،بتاریخ ) 191705(قرار المحكمة العلیا رقم 2
ن، التزامات الأطراف في التفاوض فـي عقـود التجـارة الدولیـة، مجلـة المحقـق الحلـي للعلـوم القانونیـة والسیاسـیة،محمد حسی3

.289ص،4،2006ع جامعة بابل، العراق،
4 Art (7/1) : « pour l’interprétation de la présente convention, il sera tenu compte de son
caractère international et de la nécessité de promouvoir l’uniformité  de son application ainsi
que d’assurer le respect de la bonne foi dans le commerce international ».
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إلـى الالتـزام بمبـدأ حسـن النیـة 1المتعلقة بعقـود التجـارة الدولیـةكما أشارت مبادئ الیوندروا
یلتــزم كــل طــرف بــأن یتصــرف :" بأنــه) 1/7(فــي مفاوضــات عقــود التجــارة الدولیــة  فــي المــادة 

.رة الدولیة وفقا لما یقتضیه حسن النیة وأمانة التعامل في التجا
.2"لا یجوز للأطراف استبعاد هذا الالتزام أو تقییده

والملاحــظ علــى هــذه المــادة أنهــا أوجبــت علــى أطــراف العقــد الالتــزام بمبــدأ حســن النیــة فــي 
التـوازن بـین حریـة المتعاقـدین وبـین مـن والقصـد مـن ذلـك هـو إقامـة نـوع . عقود التجارة الدولیـة

.3الثقة والاستقرار والجدیة في هذه المرحلةتقریر الحد الأدنى من 
حیـث فهو التزام بتحقیـق نتیجـة ولـیس ببـذل عنایـة، أما عن الطبیعة القانونیة لهذا الالتزام

یلتزم كل طرف بمبدأ حسن النیة في التفاوض، وذلـك بإتبـاع المسـلك المـألوف والمعتـاد، بعیـدا 
أو مـــا یعـــرف مـــن كتمـــان تدلیســـي، ومنـــاورات تفاوضـــیة تتنـــافى مـــع مـــا ؛عـــن الغـــش والخـــداع

.4یقضي به هذا الالتزام
نه لا یستطیع المتفاوض دفع المسؤولیة عنه بإثباته بأنه قد بذل كل مـا بوسـعه كـي حیث أ

یصبح حسن النیة ولم یفلح، ولا یجـوز لـه التفـاوض بصـورة صـوریة بمجـرد التسـلیة دون وجـود 
ذبـة تبعـث ثقـة مزیفـة كامـالسـلوك باسـتطاعته إشـاعة آة في التعاقد، ولا یجوز إتیاننیة حقیقی

، أو كــــان الهــــدف مــــن دخــــول 5لإطالــــة مـــدة التفــــاوض مــــن غیــــر جـــدوىخــــرلـــدى الطــــرف الآ
، كلهــا تعتبــر تصــرفات 6المفاوضــات قصــد المراوغــة لإبعــاد شــریكه مــن التفــاوض مــع الآخــرین

1 Unidroit principles of international commercial contrast 2010, international institute for the
unification of private law unidroit , rome.2010.
2 Art (1/7): « Each party must act in accordance with good faith and fair dealing in
international trade.
The parties may not exclude or limit this duty». http://www.jus-no/Im/undroit . 10/10/2016.

حمــد صــلیحة، آثــار المســؤولیة المدنیــة الناشــئة عــن إخــلال المتفــاوض بالتزامــه بالتفــاوض بحســن النیــة، مجلــة دفــاتر أبــن 3
.117ص،10،2010عجامعة ورقلة،السیاسة والقانون،

، الطبیعـــة القانونیـــة للمســـؤولیة فـــي حالـــة العـــدول عـــن مفاوضـــات العقـــد، مجلـــة الجامعـــة الإســـلامیة بـــارودحمـــدي محمـــود 4
.549ص،2012، 2،ع20المجلد جامعة الأزهر، غزة،للدراسات الاقتصادیة والإداریة،

المرجـع السـابق ،'قارنـةدراسـة م'لحاج العربي، مشكلات المرحلـة السـابقة علـى التعاقـد فـي ضـوء القـانون المـدني الجزائـري ب5
.70،ص 

.71نفس المرجع، ص ،لحاج العربيب6
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ممــا یترتــب عنهــا ضــیاع فرصــة خــرشــروعة لطــرف الآالإخــلال بالثقــة المواضــحة تعبــر عــن 
.إتمام العقد

یتبــین لنــا أن الالتــزام بحســن النیــة فــي التفــاوض یعتبــر مطلــب هــام ، مــن خــلال مــا ســبق
الأمانــــة عنــــد لكترونــــي الصــــدق و جــــب أن یتضــــمن التفــــاوض فــــي العقــــد الإلنجاحهــــا، وعلیــــه ی

یقـع علـى نه التزام تفسیر العقد فضلا عن أض یهدف إلى كما أن التفاو ،التعامل بین الطرفین
.لعب دور مزدوج ین هذا المبدأ وبالتالي فإ،كلا الطرفین

الالتزام بالإعلام:ثالثا
إن فــرض التــزام مبــدأ حســن النیــة علــى المتعاقــدین یلــزم علــیهم الالتــزام بــالإعلام لتوضــیح 

جــع إلــى طبیعــة العقــد الــذي یقــوم العقــد مــن جمیــع جوانبــه، ولعــل ســبب الإقــرار بهــذا الالتــزام را
بإبرامه المستهلك، حیث أن هذا العقد یتمیـز عمومـا بمبـدأ انعـدام التـوازن العقـدي بـین الطـرفین 

.1لكترونیةلى بشكل خاص إذا ما ابرم بوسائل إویتج
ویوجــب علــى المتفــاوض فــي الالتــزام بــالإعلام الإفضــاء إلــى الطــرف الآخــر بكــل مــا لدیــه 

لومات تتعلق بالعقد موضوع التفـاوض حتـى تسـتنیر إرادة المتعاقـدین وأن یتسـم من بیانات ومع
.2التفاوض بالشفافیة ویرتكز على المصارحة والمكاشفة

حیث أن هذه البیانات تتعلق بمدى ملائمـة العملیـة التعاقدیـة المقترحـة مـن جمیـع الجوانـب
خصوصـــا إذا كانـــت هـــذه العملیـــة بحاجـــة إلـــى تخصـــص فنـــي دقیـــق قـــد لا یكـــون متـــوفر فـــي 

ن فــإ، د أن تــم تزویــده بكافــة البیانــاتالمتفــاوض، وعلیــه إذا مــا صــدر رضــا مــن المتفــاوض بعــ
.3رضاه یوصف بأنه رضا مستنیر ومن ثم لا یمكنه الاحتجاج بأنه قد وقع في غلط

بالصـورة التـي یریـدها فقـد وحتى یكـون المتفـاوض علـى بینـة مـن أمـره ویتخـذ قـراره بالتعاقـد 
أنه أن یســاهم فــي مــن شــالــذيالتشــریعات إلــى تكــریس مبــدأ الالتــزام بــالإعلام و عمــدت بعــض

جلـة دفـاتر السیاسـة والقـانون، ملكترونیـة، فـي مجـال التجـارة الإلكتروني وشـفافیة التعامـل لیفي مریم، الالتزام بالإعلام الإخ1
.               203، ص 2011، 04جامعة ورقلة، ع

مجلـة أكرم محمـود حسـین البـدو، محمـد صـدیق محمـد عبـد االله، أثـر موضـوعیة الإرادة التعاقدیـة فـي مرحلـة المفاوضـات، 2
.412ص، 2016، 49ع،13المجلد جامعة الموصل، العراق، الرافدین للحقوق، 

.64-63صمصطفى خضیر نشمي، النظام القانوني للمفاوضات التمهیدیة للتعاقد، المرجع السابق، 3
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ألزمـت المـادةحیـث1قـانون الاسـتهلاك الفرنسـيومـن بـین هـذه التشـریعات،إیجاد رضا سـلیم،
ـــى 2)111/1( كـــل مهنـــي محتـــرف وكـــل شـــخص ملـــزم بتقـــدیم خدمـــة أن یقـــوم بوضـــع كـــل عل

.الصفات الأساسیة للسلعة أو الخدمة أمام المستهلك
الثقـــة فـــي دعم المتعلـــق بـــ2004جـــانفي21المـــؤرخ فـــي 575-2004أمـــا القـــانون رقـــم 

تجـارة م الشـخص القـائم بنشـاط ال، أكد على التزا3)19/2(الاقتصاد الرقمي الفرنسي في المادة
. لكترونیة بإعلام المستهلك بالثمن بصورة واضحة لا یشوبها غموضالإ

1Code de la consommation (version consolidée au 1er octobre 2018)
https://www.legifrance.gouv.fr .
2 Art (111–1) du code de la consommation : «Avant que le consommateur ne soit lié par
un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au
consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1- Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de
communication utilisé et du bien ou service concerné.
2- Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1.
3- En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le
professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service.
4- Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et
électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi
que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu
numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise
en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis
de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat ».
3 Art (19/2): « Toute personne qui exerce l’activité définie à l’article 14 doit, même en
l’absence d’offre de contrat, dès lors qu’elle mentionne un prix, indiquer celui-ci de manière
claire et non ambiguë, et notamment si les taxes et les frais de livraison sont inclus. Le
présent alinéa s’applique sans préjudice des dispositions régissant la publicité trompeuse
prévues à l’article L. 121-1 du code de la consommation, ni des obligations d’information
sur les prix prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur » .
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الفرنســي قــد أقــر بوجــود التــزام عــام بالمصــارحة والشــفافیة فــي مرحلــة التشــریعن فــإ،وعلیــه
بكـــل شـــيء بمـــا یصـــاحب خـــرى كـــل متفـــاوض أن یعلـــم المتفـــاوض الآالتفـــاوض، إذ یجـــب علـــ

.1العقد من ظروف وملابسات واقعیة قانونیة
)25(الفصــللكترونیــة التونســیة فقــد أشــار فــي نون الخــاص بالمبــادلات التجــارة الإأمــا القــا

.2إلى المعلومات التي یجب إعلام المستهلك بها
ضـرورة تزویـد المسـتهلك تضـمن فقد 3المتعلق بحمایة المستهلك،لقانون اللبنانيوبالنسبة ل

.بمعلومات واضحة وصریحة تتناول المواضیع التي تمكنه من اتخاذ قراره بالتعاقد
فقــد أشـار إلیـه فــي قـانون التجـارة المصـري عنــد تنظمیـه لعقـد نقــل ،المشـرع المصـريوعـن 

.4التكنولوجیا 
هــا القـانون المـدني فــي نأمـا القـانون الجزائـري فقــد أشـار إلـى هـذا المبــدأ فـي عـدة تقنینـات م

5منــه)17(المتعلــق بحمایــة المســتهلك فــي المــادة 03-09وكــذا القــانون رقــم )352(المــادة 

المتعلـق بالقواعـد العامـة المطبقـة علـى الممارسـات التجاریـة فـي 06-10وكذا فـي القـانون رقـم 
الذي یحدد العناصر الأساسـیة فـي العقـود 306-06، والمرسوم التنفیذي رقم 6منه) 4(المادة 

، وأیضـا تـم الـنص علیـه 7منـه)4(المبرمة مابین الأعوان الاقتصادیین والمستهلكین في المادة 

المرجـع السـابق،، 'دراسة مقارنـة'مشكلات المرحلة السابقة على التعاقد في ضوء القانون المدني الجزائري بلحاج العربي، 1
.81ص

.لكترونیةمن قانون المبادلات والتجارة الإ)25(المادة انظر، 2
، المعــدل بموجــب القــانون رقــم 2005فبرایــر 4الصــادر فــي 659قــانون حمایــة المســتهلك رقــم مــن ال) 52(انظــر، المــادة 3

.2014ابریل 22في الصادر،17، ج ر، ع14-265
.1999ماي 17، الصادر في 19، ج ر، ع 17-99م  قر قانون التجاري المصريالمن )76(المادة انظر،4
مارس  8الصادر في 15المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، ج ر، ع 03- 09رقم القانونمن ) 17(المادةانظر،5

.2018یونیو 13، الصادر في 35، ج ر، ع 09- 18قانون رقم المعدل والمتمم بموجب ال، 2009
غشــت 15فــيلصــادرا،جاریــةالــذي یحــدد الممارســات الت،46ج ر، ع ، 06-10مــن القــانون رقــم ) 04(المــادةانظــر،6

2010
، 2006سبتمبر11،الصادر في 56، ج ر، ع 2006سبتمبر 10رخ في ، المؤ 306-06من القانون ) 4(المادةانظر، 7

.والمستهلكین والبنود التي تعتبر تعسفیةالمتعلق بتحدید العناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان الاقتصادیین 
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، كمــا 1المتعلــق بــإعلام المســتهلك378-13مــن المرســوم التنفیــذي رقــم ) 4(علیــه فــي المــادة 
.2المتعلق بالتجارة الإلكترونیة05-18القانون رقم من) 11(نصت علیه كذلك المادة 

مـــایو 20الصـــادر فـــي 97/7التوجیـــه الأوروبـــي رقـــم أیضـــا لـــى هـــذا الالتـــزام نـــص عوقـــد
منـه، حیـث ألـزم المـوردین ) 4(بشأن حمایة المستهلكین في العقود عن بعد فـي المـادة 1997

والخــــدمات، وكــــذا بعــــض المعلومــــات بــــإعلام المســــتهلكین ببیــــان الأوصــــاف الأساســــیة للســــلع 
الخاصـــة بالعقـــد كبیـــان الأســـعار، وطریقـــة وكیفیـــة الـــدفع التســـلیم والتنفیـــذ وإقـــرار حـــق العـــدول 

.3'ومدة صلاحیة الإیجاب أو العرضللمستهلك
ســابق علــى إبــرام العقــد لكترونــي هــو التــزام ایجــابي زام بــالإعلام فــي التفــاوض الإالالتــإن 

نترنـت بكافـة المعلومـات والبیانـات المتعلقـة المدین بإحاطة المستهلك عبـر الإم یلز ،لكترونيالإ

یحـــدد الشـــروط ، 2013نـــوفمبر09المـــؤرخ فـــي 378-13مـــن المرســـوم التنفیـــذي رقـــم ) 53-52(و)4(اد و ظـــر، المـــان1
.2013، 58ج ر، ع .بإعلام المستهلكوالكیفیات المتعلقة

المتعلق بالتجارة الإلكترونیة05-18من القانون رقم ) 11(انظر،2
3 Art (4) : «En temps utile avant la conclusion de tout contrat à distance, le consommateur
doit bénéficier des informations suivantes :
a) identité du fournisseur et, dans le cas de contrats nécessitant un paiement anticipé, son
adresse.
b) caractéristiques essentielles du bien ou du service.
c) prix du bien ou du service, toutes taxes comprises.
d) frais de livraison, le cas échéant.
e) modalités de paiement, de livraison ou d'exécution.
f) existence d'un droit de rétractation, sauf dans les cas visés à l'article 6 paragraphe 3.
g) coût de l'utilisation de la technique de communication à distance, lorsqu'il est calculé sur
une base autre que le tarif de base.
h) durée de validité de l'offre ou du prix.
i) le cas échéant, durée minimale du contrat dans le cas de contrats portant sur la fourniture
durable ou périodique d'un bien ou d'un service ».
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.1بإمكانه التأثیر في رضا المستهلكخرصیة المنتج والمورد، وأي اعتبار آبمحل العقد وشخ
مـــات التـــي تقـــع علـــى عـــاتق المتـــدخلكمـــا یعتبـــر الالتـــزام بـــإعلام المســـتهلك مـــن أهـــم الالتزا

ائل اتصـال حدیثـة تـتم سـتخدام وسـالكتروني یتم بالمستهلك باعتبار أن التعاقد الإبهدف حمایة
نترنت وذلك بتزوید المستهلك بكافة البیانات الضروریة للتعبیر عن إرادته بقبـول عبر شبكة الإ

. 2المنتج وتمكنه من الموافقة على شروط التعاقد
یث یقوم المورد بتزوید العمیل بجمیـع البیانـات والالتزام بالإعلام یعتبر التزام ببذل عنایة ح

والمعلومــــات وكــــذا ملحقــــات المنــــتج التــــي تبــــین حقیقــــة المنــــتج وبیــــان طــــرق اســــتخدامه وذكــــر 
ن المـورد یكـون قـد أوفـي بالتزامـه فـإوعلیـه،غیـر ملـزم بضـمان النتیجـةمخاطره، إلا أن المورد 

فــي هــذه المرحلــة لا یكــون نــاتج عــن أن الالتــزام التــي تقتضــیها طبیعــة عملــه، إذ ببــذل العنایــة 
.3ثر عقدي بل هو سابق للتعاقد، ومنه لا یكون هنالك أي التزام عقدي على المتعاقدینأ

، یجیـز للمتعاقـد المـدلس قعـة مـؤثرة فـي التعاقـد یعـد تدلیسـاأن كتمان واإلىوتجدر الإشارة
غلــب التشــریعات ومنهــا القــانون المــدني الســوري فــي المــادة أهــذا مــا ذهبــت إلیــه إبطــال العقــد و 

، والقـانون المـدني الأردنـي فـي المـادة )125/2(، والقانون المدني المصـري فـي المـادة )126(
القــانون وكــذا ، )86/2(أمــا القــانون المــدني الجزائــري فقــد نــص علــى ذلــك فــي المــادة ،)144(

.همن)1-(1112المادة في المدني الفرنسي 
لكترونـي یعتبـر تـزام بـالإعلام فـي عقـد التفـاوض الإالالأنیتبـین لنـا، سـبقمـن خـلال مـا

هــذا مــا و حیــث یقــر حمایــة للمتفــاوض،؛لكترونــيالضــمانات المســتحدثة فــي العقــد الإمـن أهــم
المنــتج بــإعلام المســتهلك قبــل التعاقــد بكافــة المعلومــات الجوهریــة تلــزمجعــل معظــم التشــریعات 

غلــــب أرأینــــا أن الشــــكل الــــذي یریــــده، كمــــا فــــي قــــد لكــــي یكــــون عالمــــا بهــــا ویتخــــذ قــــراره بالتعا
إلــى أن كتمــان واقعــة مــؤثرة فــي التعاقــد یعــد تدلیســا، یجیــز للمتعاقــد المــدلس ذهبــت التشــریعات 

.إبطال هذا العقد

جامعـة مجلـة أهـل البیـت،لكترونـي،لام في العقـد الإغني ریسان جادر الساعدي، الالتزام بالإع، عقیل فاضل حمد الدهان1
.208ص ،5،2007عالبصرة، العراق، 

، جامعـــة الشـــرق ، كلیـــة الحقـــوقلكترونیـــة، مـــذكرة ماجســـتیرالالتـــزام بالتبصـــیر فـــي العقـــود الإنـــواف محمـــد مفلـــح الـــذیابات،2
.3، ص2013-2012، الأردن، السنة الجامعیة الأوسط

.52ص لكترونیة، المرجع السابق،ي عقود التجارة الإ، الوجیز فاز المطالقةمحمد فو 3
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الالتزام بالتعاون: رابعا
نترنـت هـو التـزام وض على إبرام العقـود عبـر شـبكة الإإن الالتزام بالتعاون في مجال التفا

یفرضــه واجــب حســن النیــة، حیــث یوجــب علــى المتفاوضــین أن یلتزمــا بالتعــاون وذلــك بتحدیــد 
ولیــتمكن الهــدف والغایــة الأساســیة مــن العقــد الــذي یســعى المتعاقــدان إلــى إبرامــه بكــل وضــوح، 

.1ومدى قدرته على إبرام العقدمنهما بدراسة ظروفه وظروف الآخر كل 
ویظهــر ذلــك فــي العقــود الفنیــة كبــرامج الحاســب الآلــي، ولــو اســتدعى الأمــر اللجــوء إلــى 

، وفـــي حالـــة 2خبیـــر فـــي الشـــركات المتخصصـــة، وللعمیـــل مطالبـــة المـــورد بكافـــة الإیضـــاحات
لـك ن ذفـإ،أجهزة لا تتوافق مع احتیاجاتهإلى حصوله علىل بالتحري وأدى ذلك یتقصیر العم

بالتزامــه، ویتحمــل العمیــل مســؤولیة تقصــیر المقــاول یــؤدي إلــى انعقــاد مســؤولیته عــن الإخــلال
.3في انجاز مهمته متى ثبت أن هذا التقصیر راجع إلى إخلال العمیل بالتزامه بالتعاون

نه یبقى من بدایة مرحلـة التفـاوض إلـى بالاستمراریة، حیث أالتعاون یتسم كما أن الالتزام ب
.4غایة إبرام العقد بهدف الوصول إلى الغایة المرجوة

بالتعـاون والمسـاعدة المتبادلـةالالتـزامكتابة أو شفاهة، علـى وعادة لا یتم النص الصریح
عـداد سـیناریو بالتعاون في التشـاور والمشـاركة فـي إالالتزامویتجسد ،بل یفترض وجوده ضمنا

وتحدیــد مكــان وزمــان إجرائهــا، والتراضــي علــى تحدیــد الخبــراء الفنیـــین ت أو جــدول المفاوضــا
.5والاستشاریین

.72ص المرجع السابق،،'لكتروني في القانون المقارنالعقد الإ'لیاس ناصیف، العقود الدولیة إ1
.56ص لكترونیة، المرجع السابق،محمد حسین منصور، المسؤولیة الإ2
.63صمصطفى خضیر نشمي، النظام القانوني للمفاوضات التمهیدیة للتعاقد، المرجع السابق،3
.265ص نترنت، المرجع السابق،یم القانوني للتعاقد عبر شبكة الإمصطفى موسى العجارمة، التنظ4
، law.net/law/threads/-http://www.fأحمـــد عبـــد الكــــریم ســـلامة، النظــــام القـــانوني لمفاوضــــات العقـــود الدولیــــة، 5

16/01/2017.
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هـو الالتـزام بـالإعلام، فمـن عـاون، إن لـم یكـن التزامـا مسـتقلاولعل أهم تطبیـق للالتـزام بالت
كـــوین العقـــد أن یلـــزم المتعاقـــدان فـــي مرحلـــة المفاوضـــات بعـــدم شـــروط مبـــدأ حســـن النیـــة فـــي ت

.1كتمان البیانات الضروریة للتعاقد
كمــا یــدخل فــي إطــار التعــاون الالتــزام بالنصــح والإرشــاد حیــث یقــوم مقــدم الخدمــة بتقــدیم 
النصح والإرشاد باعتباره مهني ذو خبرة إلى العمیل الذي عادة یحتـاج إلـى إرشـاداته، كمـا هـو 

نترنــت، إذ یتوجــب علــى الشــركة التــي قامــت عنــدما یطــرح عــلاج صــحي علــى شــبكة الإلحــال ا
علیهـــا مـــع طـــلاعبشـــكل واضـــح، لیـــتمكن الجمیـــع مـــن الإبطرحـــه تبیـــان النصـــائح والإرشـــادات

.2نترنتالإعلان المرسل عبر الإ
نســتنج أن الالتــزام بالتعــاون هــو التــزام ناشــئ عــن عقــد التفــاوض، إذ ، مــن خــلال مــا ســبق

یلــزم كــلا الطــرفین بإقامــة التعــاون بینهمــا بهــدف تحقیــق الغایــة المرجــوة مــن المفاوضــات والتــي 
.تتمثل في إبرام العقد النهائي

الالتزام بالمحافظة على السریة : خامسا
ــــالالتزام بالمحافظــــة علــــى ســــریة الم ــــذي یفــــرض علــــى ویقصــــد ب ــــك الالتــــزام ال علومــــات ذل

.3المتفاوض التزام الصمت بخصوص كل ما یصل إلى علمه أو یكتشفه أثناء التفاوض
ة مــن ذ أن عملیــة التفــاوض قــد تقتضــي الكشــف عــن بعــض الأســرار كانــت فنیــة أو مهنیــإ

همـا مكـان وجـب الالتـزام بالمحافظـة علـى الأسـرار، لأن كـل منقبل أحد الأطراف، وعلـى ذلـك أ
وعلیـه إذا مـا أفشـیت هـذه الأسـرار دون علـم أو موافقـة الطـرف الآخـر ،لیعلم بها لولا التفاوض

.4فیكون قد ارتكب خطأ یوجب مساءلته إذا ثبت وقوع ضرر للطرف الآخر

، 'دراسة مقارنة بین الواقع العملي والفـراغ التشـریعي'أم كلثوم صبیح محمد ، المفاوضات الممهدة للتعاقد ماهیتها وأحكامها 1
.302ص ،المرجع السابق

القــة، محمــد فــواز المط؛ 73المرجــع الســابق، ص،'ون المقــارنالعقــد الالكترونــي فــي القــان'لیــاس ناصــیف، العقــود الدولیــة إ2
.53ص،لكترونیة، المرجع السابقي عقود التجارة الإالوجیز ف

.132لكترونیة، المرجع السابق، ص حمایة المستهلك في المعاملات الإخالد ممدوح إبراهیم،3
.307لكتروني، المرجع السابق، صد ممدوح إبراهیم، إبرام العقد الإخال4
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ن هــذا الالتــزام یهــدف إلــى حمایــة الطــرف الــذي أدلــى بأســراره بواجــب الإعــلام فــإ،وبالتــالي
نشــر المعلومــات التــي تلقاهــا الطــرف الأخــر أثنــاء التفــاوض باعتبــاره نتیجــة ضــد اســتخدام أو 

.1لازمة مباشرة بالإعلام
أهمیــة، فقــد جعــل الطرفــان فــي بعــض العقــود لــهوبمــا أن الالتــزام بالمحافظــة علــى الســریة 

الهامـــة یطالبـــان بضـــمانات بهـــدف المحافظـــة علـــى عنصـــر الســـریة فـــي المفاوضـــات، كالتعهـــد 
المســــبق أو الاقتصــــار علــــى التعهــــد الأدبــــي أو ســــداد مبلــــغ نقــــدي قبــــل الــــدخول فــــي الكتــــابي 

.2المفاوضات
یتمثـل الشـق الأول فـي امتنـاع المتفـاوض ؛ومضمون هذا الالتزام یتكون مـن شـقین هـامین

كلیة من إفشاء هذه السریة أو نقلها للغیر سواء أثنـاء التفـاوض أو بعـد ذلـك، أمـا الشـق الثـاني 
.3هو الامتناع عن استغلالها لحسابه دون إذن صاحبها

لمتعلقــة الاتفاقیــة الدولیــة للجوانــب االاتفاقیــات الدولیــة هــذا الالتــزام؛ نــذكر منهــا رت أقــكمــا
:، والتـــــي تـــــنص علـــــى أنـــــه امنهـــــ)39/2(فـــــي المـــــادة4)التـــــربس(بحقـــــوق الملكیـــــة الفكریـــــة 

للأشــخاص الطبیعیــین والاعتبــارین حــق منــع الإفصــاح عــن المعلومــات التــي  تحــت رقــابتهم " 
ـــى موافقـــة  ـــة لآخـــرین أو حصـــولهم علیهـــا أو اســـتخدامهم لهـــا دون الحصـــول عل بصـــورة قانونی

:لوب یخالف الممارسات التجاریة النزیهة طالما كانت تلك المعلوماتمنهم، بأس
.سریة-أ

.ذات قیمة تجاریة-ب

جامعــة مجلــة الأكادیمیــة للدراســات الاجتماعیــة والإنســانیة،البخیــت عیســى، آثــار العولمــة علــى المســؤولیة الســابقة للتعاقــد، 1
.               85، ص 2015، 14عالشلف،

.267ص ،نترنت، المرجع السابقیم القانوني للتعاقد عبر شبكة الإمصطفى موسى العجارمة، التنظ2
بلحاج العربي، مشكلات المرحلة السابقة على التعاقد في ضـوء القـانون المـدني الجزائـري دراسـة مقارنـة،  المرجـع السـابق، 3

.77ص
اتفاقیــــــــــــــــــــــــــــة الجوانــــــــــــــــــــــــــــب المتصــــــــــــــــــــــــــــلة بالتجــــــــــــــــــــــــــــارة مــــــــــــــــــــــــــــن حقــــــــــــــــــــــــــــوق الملكیــــــــــــــــــــــــــــة الفكریــــــــــــــــــــــــــــة تــــــــــــــــــــــــــــریبس 4

1994..nlk.gov.kw/Upload/Bibligra/Tripshttps://www.17/01/2017.
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أخضعت لإجراءات معقولة فـي إطـار الأوضـاع الراهنـة مـن قبـل الشـخص الـذي یقـوم -ج
.1"بالرقابة علیها من الناحیة القانونیة بغیة الحفاظ على سریتها

أن تكـون إذ یجـبة حقـق شـروط فـي المعلومـتأن تنه یجب من خلال هذا النص نلاحظ بأ
ن تكـــون لهـــا قیمـــة تجاریـــة، وإتبـــاع صـــاحبها الإجـــراءات لازمـــة للحفـــاظ علـــى ســـریتهاســـریة وأ

وبالتالي متى تحققـت هـذه الشـروط فـي المعلومـة فإنهـا تتمتـع بالحمایـة القانونیـة علـى المسـتوى 
.الدولي

انون التجـــارة الإلكترونیـــة قـــمـــن )26(المـــادة كمـــا أشـــار لهـــذا المبـــدأ المشـــرع الجزائـــري فـــي 
وم بجمــع المعطیــات ذات الطــابع قــینبغــي للمــورد الإلكترونــي الــذي ی' :والتــي نصــت علــى أنــه

.'ضمان أمن المعلومات وسریة البیانات..... الشخصي 
ا للتشـریع قـوفلال ضـمان أمنهـان خـضـى بحمایـة البیانـات مـقوعلیه فإن المشرع الجزائري 

.المعمول به، كما یمنع علیه استغلالها دون رضا صاحبها
ص إلى القول بأن الالتزام بالمحافظة على سریة المعلومات هـو مـن أهـم خلن،ما سبقمو

حـد الأطـراف الإدلاء بـبعض ، إذ یلـزم علـى ألكترونـيناشئة عـن عقـد التفـاوض الإالالتزامات ال
وجذبــه،  فــي المقابــل لا یجــب علــى مــن تلقاهــا الأســرار الهامــة بهــدف إعــلام الطــرف الآخــر 

إفشـــــاءها أو اســـــتغلالها دون طلـــــب إذن مـــــن صـــــاحبها بـــــأي شـــــكل مـــــن الأشـــــكال وإلا قامـــــت 
.مسؤولیته جراء ذلك

1 Art (39/2) : « Natural and legal persons shall have the possibility of preventing information
lawfully within their control from being disclosed to, acquired by, or used by others without
their consent in a manner contrary to honest commercial practices10 so long as such
information:
(a) is secret in the sense that it is not, as a body or in the precise configuration and
assembly of its components, generally known among or readily accessible to persons within
the circles that normally deal with the kind of information in question.

(b) has commercial value because it is secret.
(c) has been subject to reasonable steps under the circumstances, by the person lawfully.

in control of the information, to keep it secrete».
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نـه ، فإقواعـد العامـة فـي القـانون المـدنيطبقا للفالمسؤولیة في مرحلة المفاوضاتأما عن 
سـتنادا واجـراء ذلـكحد الأطراف فإنها تقوم مسؤولیته الإخلال بتنفیذ الالتزام من قبل أفي حال
نه یكـون مخطـأ الالتزامات المذكورة سابقا فإنه في حالة ما قام المتفاوض بمخالفةفإ،إلى ذلك

.1وتثور مسؤولیته المدنیة التقصیریة
وتتحقق المسؤولیة التقصیریة في حالة الإخلال بالمفاوضات والتي تقوم على الخطأ الـذي 

نترنت لا یقع من متفاوض یقظ وجـد نفسـه فـي نه تقصیر في مسلك التفاوض عبر الإیعرف بأ
متنــاع عــن نفــس الظــروف الخارجیــة التــي أحاطــت بالتفــاوض المســئول، ومــن صــور الخطــأ الا

أو قطعهـــا علـــى نحـــو تعســـفي وبـــدون مبـــرر جـــدي أو التفـــاوض مـــع الـــدخول فـــي المفاوضـــات
.2الطرف الأخر بسوء نیة 

غلب التشریعات إلى اعتبار المسؤولیة عن إخلال المفاوضات وعلى هذا الأساس ذهبت أ
لا تعـد المفاوضـات إلا عمـلا مادیـا، ولا :"حیث قضت محكمة النقض المصریة بأنـه،تقصیریة

أي أثــر قــانوني، فكــل متفــاوض حــر فــي قطــع المفاوضــة فــي الوقــت الــذي یترتــب علیهــا بــذاتها 
رتـب هـذا العـدول یطالـب بیـان المسـوغ لعدولـه، ولا یأو أن یرید دون أن یتعرض لأي مسؤولیة 

، إذا نـتج عنـه أ تتحقق معه المسؤولیة التقصـیریةمسؤولیة على من عدل، إلا إذا اقترن به خط
المتفــاوض الــذي یقــع علیــه عــبء إثبــات ذلــك الخطــأ مــن وقــائع أخــرى خــرضــرر بــالطرف الآ

.3"اقترنت بهذا العدول، ویتوفر الخطأ اللازم لتوفر المسؤولیة التقصیریة
لكـل طـرف متفـاوض :" بأنـه1992الفرنسـیة سـنة Rioكما قضت محكمـة اسـتئناف ریـو 

إذا تــم فــي أطــلقطــع یعتبــر خولكــن هــذا االحریــة الكاملــة فــي قطــع المفاوضــات فــي أي وقــت،

مسؤولیة  الناتجة عن قطـع المفاوضـات فـي مـا إذا كانـت عقدیـة لنه وجد خلاف فقهي حول تحدید الطبیعة القانونیة لأحیث 1
إذ یرى أن الخطأ في الفترة السابقة على التعاقد ؛ه الألماني أهرنج إلى اعتبارها مسؤولیة عقدیةیأم تقصیریة، حیث ذهب الفق

سـواء ترتــب علیـه انعقــاد العقـد أم أدى إلــى بطلانــه، یعتبـر خطــأ عقـدي یثیــر المســؤولیة العقدیـة علــى عـاتق مرتكبــه بتعــویض 
عقــد لا ض كنــه ینشــأ التزامــا بــالتعویإقیــه أن العقــد بــالرغم مــن بطلانــه فالضــرر الــذي لحــق الطــرف الآخــر، كمــا یــرى هــذا الف

نزیـه محمـد الصـادق انظـر،ن دعوى التعویض تستند إلى دعوى العقد ذاتها إلا أن هـذا الـرأي انتقـد ، إكواقعة مادیة، وعلیه ف
. وما بعدها302، ص 1982القاهرة،المهدي، الالتزام قبل التعاقدي بالإدلاء بالبیانات العقدیة، دار النهضة العربیة،

.133، صالمرجع السابقلكترونیة،ة المستهلك في المعاملات الإحمایخالد ممدوح إبراهیم،2
.53ص نترنت، المرجع السابق،مشكلات التعاقد عبر الإ،بشار طلال مومني،عنمقتبس 3
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خــرة متقدمــة، بحیــث تجعــل المتفــاوض الآوقــت كانــت فیــه المفاوضــات قــد وصــلت إلــى مرحلــ
.1"یعتقد اعتقادا مشروعا أن العقد في سبیله إلى الانعقاد

الفرنسي یشترط التعسف فـي قطـع المفاوضـات بنیـة القضائيأن الاجتهادوالجدیر بالذكر 
، فإنهـــا قـــد 4أو الوعـــد الخـــداع أو النفـــاق أو التـــدلیس3أو ســـوء نیـــة2الإضـــرار بـــالطرف الأخـــر

.تشكل خطأ تقصیري وتؤدي إلى قیام المسؤولیة التقصیریة في مرحلة ما قبل التعاقد
یتبن لنا أن الأصل في التفاوض هو حریة الأطراف في قطعهـا متـى ، من خلال ما سبق

حریــة التعاقــد كمــا تبــین لنــا ســابقالمفاوضــات ألا وهــو أرادوا  اســتنادا للمبــدأ التــي تقــوم علیــه ا
لمفاوضـات  قـد سـبب ضـرر نـه إذا كـان قطـع اإلا أذلك أي مسؤولیة،نه لا یترتب عن حیث أ

.فهنا تقوم مسؤولیته المدنیة التقصیریة لطرف الآخر

المطلب الثاني
لكترونيمرحلة التعاقد الإ 

امــــه وتنفیــــذه بــــین طــــرفین بوســــیلة أنــــه عقــــد یــــتم إبر إن العقــــد الالكترونــــي كمــــا قلنــــا ســــابقا 
لكترونــي كالعقــد التقلیــدي یختلــف عنــه فــي الوســیلة التــي یــتم ن العقــد الإفــإ،وبالتــاليةلكترونیــإ

، وكـذا )الفـرع الأول(نه لا خلاف بینهمـا مـن حیـث تـوافر الأركـان وعلیه فإ،وتنفیذهإبرامهفیها 
).يالفرع الثان(الإبرام من حیث تحدید وقت 

الفرع الأول
لكترونيأركان العقد الإ 

إن العقد عموما یقوم على أركان أساسیة لابد من توفرهـا، ومـن أهـم هـذه الأركـان، الرضـا 
ب أن والــذي یعبــر عــن قبــول المتعاقــد لمضــمون العقــد، ولكــي یكــون هــذا التعبیــر ذو قیمــة یجــ

ولابـــد مـــن تـــوفر المحـــل والســـبب واللـــذان یشـــترطا أن یكونـــا مـــن یكـــون المتعاقـــد كامـــل الأهلیـــة
.النظام العام والآداب العامة

.74صمصطفى خضیر نشمي، النظام القانوني للمفاوضات التمهیدیة للتعاقد، المرجع السابق،،عنمقتبس1
2 Cass.civ , 12/04/1976 , Bull.civ 1, n°122, obs. Durry ; 16/10/1973, D. 1974 , IR, p :15.
3 Cass.com 22/02/1994, RTD,civ, 1994, obs (j) Mester. P:849.
4 Versailles ,24/09/1991 KRTD.civ , 1992 ,p :752.
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نــه یخضــع لــنفس فإ،فــي الجــوهر عــن العقــد التقلیــديوبمــا أن العقــد الالكترونــي لا یختلــف
.   كان العقدالأحكام المتعلقة بأر 

لكترونيالتراضي في العقد الإ :أولا
الرقمیة أثرت على ركن التراضي في طریقة إبرام العقود وتنفیذها، إلا أنهـا إذا كانت البیئة 

لكترونیـة ي لازال فـي العقـود الإلم تتمكن من ذلك من حیث تكوینها لهذه العقود، إذ أن التراضـ
. 1لكترونیینیحتاج إلى عنصرین وهما الإیجاب والقبول الإ

لكترونيالإیجاب الإ -1
إنمـا نبحـث ، و معنـاه التقلیـدي تفصـیلاالإیجاب لا یقتضي البحـث فیـه بألة إن التعرض لمس

.لكترونیةصوصیة للإیجاب في مجال البیئة الإفي أوجه الخ
المتعاقــدین والموجــه إلــى حــد التعبیــر البــات الصــادر مــن أ' :أنــه عامــة ب2یعــرف الإیجــابو

.  3'ثر قانونيبقصد إحداث أخرالطرف الآ
ویفهــم مــن هــذا التعریــف أن الإیجــاب هــو عــرض یــتم مــن خلالــه التعبیــر عــن الإرادة فــي 

.تجاه الإرادة إلى الالتزام بإبرام العقدلى أن یكون هذا التعبیر باتا أي اإبرام العقد ع
ماهیته، حیـث أن ارتباطـه نه لا یغیر شيء من فإ،يلكترونأما عن وصف الإیجاب بأنه إ

نـت لا یغیـر مـن أصـله المـراد منـه وفقـا للنظریـات التقلیدیـة فـي الالتزامـات وقـانون نتر بشـبكة الإ
.4لكترونیةنه یتم بوسیلة إعتبار أالعقد، فالمسألة مجرد وصف لا أكثر على ا

لإیجـاب فـي االمتعلـق بحمایـة المسـتهلك1997لسـنة 07عرفـه التوجیـه الأوربـي رقـموقـد
كــل اتصــال عــن بعــد یتضــمن كــل العناصــر ": بأنــهمنــه )02(فــي المــادة العقــود عــن بعــد

تیــزو وزو،،  جامعــة مولــود معمــريكلیــة الحقــوق،لكترونیــة، مــذكرة ماجســتیریلة، الشــكلیة فــي عقــود التجــارة الإطمــین ســه1
.55ص ، 2011-2010السنة الجامعیة 

مـــن القـــانون م ) 91/1(مـــن ق م الإمـــاراتي؛ المـــادة ) 131(المـــادة : لقـــد عرفـــت عـــدة التشـــریعات مفهـــوم الإیجـــاب ومنهـــا2
مــن مبــادئ العقــود التجــارة ) 2/2(؛ المــادة 1980مــن اتفاقیــة فیینــا بشــأن البیــع الــدولي للبضــائع )  14( ةادالأردنــي؛ المــ

.undroitالدولیة الصادرة عن 
، دار الثقافـة ، دراسـة مقارنـة)الالتزامـات(، شرح القانون المـدني، مصـادر الحقـوق الشخصـیةعدنان السرحان، نوري خاطر3

.57، ص2000، نالأرد، 1للنشر والتوزیع، ط
.179ص لكتروني، المرجع السابق،ر، حمایة المستهلك في التعاقد الإحمد بدأأسامة 4
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اللازمـــة بحیـــث یســـتطیع المرســـل إلیـــه أن یقبـــل التعاقـــد مباشـــرة، ویســـتبعد هـــذا النطـــاق مجـــرد 
.1"الإعلان

ن تعریــف تبــرم عــن بعــد، فــإینــدرج ضــمن طائفــة العقــود التــي لكترونــيالإعقــد الولمــا كــان 
.2ذلكلكتروني یجب أن یتم في نطاقالإیجاب الإ

لكترونیـة ن التجـارة الإقانون الأمم المتحـدة النمـوذجي بشـأمن )11/1(المادةكما اشارت
وصــف الإیجـــاب، حیــث نصــت علـــىعلــى1996دیســـمبر 16صــادر بتــاریخ ونســتیرال الالأ
ــم یتفــق الطرفــان علــى غیــر ذلــك یجــوز اســتخدام رســائل :" نــهأ فــي ســیاق تكــوین العقــود، مــا ل

وعنــد اسـتخدام رسـالة البیانـات فـي تكـوین العقــد العـرض،البیانـات للتعبیـر عـن العـرض وقبـول 
.3"لا یفقد ذلك العقد صحته أو قابلیته لمجرد استخدام رسالة بیانات لذلك الغرض

:نـه، علـى ألكترونیـة الإمـاراتيمـن قـانون المعـاملات والتجـارة الإ)11(المـادةأشـارتكما 
ــــا أو كلیــــا بواســــطة المراســــلة لأغــــراض التعاقــــد یجــــوز التعبیــــر عــــن الإیجــــاب والقبــــول ج" زئی

لكترونیــة نــه تــم بواســطة مراســلة إصــحته أو قابلیتــه للتنفیــذ لمجــرد ألكترونیــة، ولا یفقــد العقــدالإ
. "واحدة أو أكثر

1 Art (2): « contrat à distance»: tout contrat concernant des biens ou services conclu entre
un fournisseur et un consommateur dans le cadre d'un système de vente ou de prestations
de services à distance organisé par le fournisseur, qui, pour ce contrat, utilise exclusivement
une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat, y
compris la conclusion du contrat elle-même».

اســـات العربیـــة للنشـــر لكترونیـــة، مركـــز الدر التوقیـــع فـــي إطـــار عقـــود التجـــارة الإشـــادي رمضـــان، النظـــام القـــانوني للتعاقـــد و 2
.167، ص 2016مصر، ، 1والتوزیع، ط

3 Art (11/1) : « Formation and validity of contracts
In the context of contract formation, unless otherwise agreed by the parties, an offer and

the acceptance of an offer may be expressed by means of data messages. Where a data
message in used in the formation of a contract, that contract shall not be denied validity or
enforceability on the sole ground that a data message was used for that purpose ».



73

جـواز علـى1)10(فـي المـادة اشـارفقـد لكترونیة بالتجارة الإالخاصأما القانون البحریني
في سـیاق إبـرام العقـود یجـوز ":نهأة الإلكترونیة، حیث نص على قالتعبیر عن الإیجاب بطری

التعبیر كلیا أو جزئیا عن الإیجاب والقبول وكافـة الأمـور المتعلقـة بـإبرام العقـد والعمـل بموجبـه 
اب أو القبـــــول عـــــن طریـــــق الســـــجلات بمـــــا فـــــي ذلـــــك أي تعـــــدیل أو عـــــدول أو إبطـــــال للإیجـــــ

".لكترونیة ما لم یتفق الطرفان على غیر ذلكالإ
كــل اتصــال عــن ":لكترونــي بأنــهة لبــاریس الإیجــاب الإرة والصــناعكمــا عرفــت غرفــة التجــا

بعـــد یحتـــوي علـــى كـــل العناصـــر اللازمـــة التـــي تمكـــن المرســـل إلیـــه مـــن الموافقـــة مباشـــرة علـــى 
.2"الدخول في العقد

لكترونــي لا یختلــف عــن الإیجــاب التقلیــدي إلا نســتنج أن الإیجــاب الإ،مــن خــلال مــا ســبق
نترنـت یـتم عبـر شـبكة الإنـه عبیر بها عن إرادة الأطـراف، حیـث أیتم التمن حیث الوسیلة التي 

نـه كـذلك فهـو یتمیـز بـبعض وبمـا أ. لكترونیـةة العقود الإعتبارها وسیلة یتم استخدامها في بیئاب
:الخصوصیة وتتمثل هذه الأخیرة بما یلي

لكتروني یتم عن بعدالإیجاب الإ -أ
لكتروني هو إیجاب یتم عـن بعـد فهـو یخضـع للقواعـد الخاصـة بحمایـة بما أن الإیجاب الإ

المســتهلك فــي العقــود المبرمــة عــن بعــد،  حیــث أنهــا تفــرض علــى المهنــي مجموعــة مــن القیــود 
.3لكترونيتجاه المستهلك الإاوالواجبات یلتزم بها 

، ج ر، 34-17م قـر انونقـالب، المعـدل والمـتمم لكترونیـة، بشـأن التجـارة الإ2002لسـنة 28م القانون البحرینـي رقـانظر، 1
.2017سبتمبر 11،  الصادر في 3331ع

2 Chambre de commerce et d’Industrie de Paris, Pour un contrat-type de commerce
électronique ; www.ccip.fr . 17/01/2017.

تزویــد المسـتهلك بمعلومــات حــول شخصــیة التــاجر وعنوانـه والمركــز الرئیســي لــه، وعنــوان البریــد : مـن بــین هــذه الالتزامــات 3
الإلكتروني، الخصائص الأساسیة للمنتجات والخدمات المعروضـة، وأوصـافها وأثمانهـا ووسـائل الـدفع وطریقـة التسـلیم وخیـار 

انظـر، خالـد ممـدوح إبـراهیم، . خطار المستهلك وخدمة مـا بعـد البیـع ومـدة الضـمانالمستهلك في الرجوع في التعاقد، وإعادة أ
. 232، ص2008، مصر، 1لوجستیات التجارة الإلكترونیة، دار الفكر الجامعي، ط

.الذي یحدد كیفیات إعلام المستهلك273—13من المرسوم التنفیذي ) 58(انظر، المادة 
.الجزائري الإلكترونیةالتجارة من قانون ) 10(انظر، المادة 
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1لكترونيلكتروني یتم عبر وسیط إالإیجاب الإ - ب

أنــه البرنــامج الإلكترونــي الــذي یســتعمل لتنفیــذ إجــراء أو ' :علــىيالإلكترونــیعــرف الوســیط
.2'صد إنشاء رسالة معلومات أو إرسالها أو تسلمهاقائي قالاستجابة لإجراء بشكل تل

نـه یـتم مـن خـلال الشـبكة ، حیـث أ3لكترونـيلكتروني یتطلب وجود وسیط إإن الإیجاب الإ
.4باستخدام وسیلة سمعیة مرئیة

لكترونيالإیجاب الإ دولیة -ج
لكترونــي یختلــف عــن غیــره مــن حیــث الوســیلة التــي یــتم التعبیــر فیــه بمــا أن الإیجــاب الإ

رونـي لكتمـن الطبیعـي أن یتـأثر الإیجـاب الإنـهفإات المتنوعة التي توفرهـا الشـبكة،موهي الخد
یعـرض بضـائعه ویتمیـز بالعالمیـة مـن حیـث اسـتطاعة البـائع  بـأن نترنـت بالصبغة العالمیة للإ
كمـا تكـون للمشـتري فـرص وإمكانیـة اختیـار أفضـل ،لكترونـيإنشـاء موقـع إوخدماته من خـلال

لكتروني یجـب أن یتضـمن والإیجاب الإ. 5السلع والخدمات من الناحیة النوعیة والكفاءة والثمن
:المعلومات الآتیة

انون قمن )11(المادة : د نصت أغلبیة التشریعات على جواز التعبیر عن الإرادة من خلال الوسیط الإلكتروني منهاقل1
.الإماراتيانون المعاملات الإلكترونیةقمن )11(؛ المادة المعاملات الإلكترونیة البحریني

، السنة 1، جامعة الجزائرقوقد الإلكتروني، رسالة دكتوراه، كلیة الحقالعالرحمان، ركن الرضا في انظر، العیشي عبد 
.ومابعدها77،  ص 2017-2016الجامعیة 

ـــي؛ المـــادة ) 2/11(انظـــر، المـــادة 2 ـــة الأردن ـــانون المعـــاملات الإلكترونی ـــة ) 1/20(مـــن ق ـــانون المعـــاملات الإلكترونی مـــن ق
.1996ال للتجارة الإلكترونیة من قانون الاونیستر ) و/2(الإماراتي؛ المادة 

وضع أجهـزة مبرمجـة ومعـدة تـولى إبـرام المعـاملات الإلكترونیـة ومنهـا العقـود تلقائیـا دون حاجـة لكتروني یقصد بالوسیط الإ3
ص ،المرجـع السـابقلكترونیة وقواعـد إبرامهـا، ن نواف الراشدي، عقود التجارة الإبسماانظر،. إلى تدخل مباشر من الطرفین

93.
ص لكترونیة، المرجع السابق،عقود التجارة الإإطارشادي رمضان إبراهیم  طنطاوي، النظام القانوني للتعاقد والتوقیع في 4

173.
.160ص نفس المرجع، بسمان نواف الراشدي، 5
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:تحدید شخصیة الموجب -
علام ة الموجــب،  حیــث أن الموجــب یقــوم بــإلهویــیجــب أن یتضــمن الإیجــاب تحدیــد دقیــق 

المستهلك بكافة بیاناته التي تحدد شخصیته بطریقة دقیقـة وواضـحة وذلـك اسـتنادا لمبـدأ حسـن 
.1النیة

الـــــذي یحـــــدد كیفیـــــات إعـــــلام 378-13المرســـــوم التنفیـــــذي مـــــن )55(كمـــــا نجـــــد المـــــادة
یجــــب علــــى مقــــدم الخدمــــة أن یعلــــم المســــتهلك، بكــــل الوســــائل :" قــــد نصــــت علــــىالمســــتهلك

: الملائمة، حسب طبیعة الخدمة بالمعلومات الآتیة
و إذا تعلــق الأمــر بشــخص معنــوي عنــوان لخدمــة ومعلوماتــه الخاصــة وعنوانــه اســم مقــدم ا-1

ة شــخص عــن الخدمــة إذا كــان مقــدم الخدمــالمســئولةشــركته ومقــر شــركته وعنــوان المؤسســة 
.آخرا

.صناعة التقلیدیة والحرفرقم القید في السجل ال-2
...".ةرقم وتاریخ الرخصة واسم وعنوان السلطة التي سلمتها بالنسبة للنشاطات المقنن-3

التجـارة الإلكترونیـة قالمتعلـ05-18مقـر انونقمن )11(هذا الالتزام المادة لأشارتكما 
دم المــــورد الإلكترونــــي العــــرض التجــــاري الإلكترونــــي قــــییجــــب أن '' :والتــــي نصــــت علــــى أنــــه 

ل، ولكـــن لـــیس علـــى ســـبیل قـــروءة ومفهومـــة، ویجـــب أن یتضـــمن علـــى الأقـــة مرئیـــة ومقـــبطری
ـــوانین المادیـــة والإلكترونیـــة، ور قـــر -:الحصـــر، المعلومـــات الاتیـــة ـــم التعریـــف الجبـــائي، والعن م ق

.هاتف المورد الإلكتروني
.''ة المهنیة للحرفيقالبطام قم السجل التجاري أو ر قر -

علـى المهنـي الإدلاء بكافـة بیاناتـه د أوجبتـا قـنلاحـظ أن هـاتین المـادتبن قمن خلال ماسب
تسـاهمتحقق عنصـر الأمـان فـي التعاقـد وخلـق بیئـة آمنـة بشكل واضح لا غموض فیه وذلك لی

.يمن مختلف النواحفي تنظیم العلاقات التعاقدیة 
محل التعاملوصف السلعة أو الخدمة -

على الموجب أن یقوم بوصف المنتج أو الخدمة محل العقد وصفا دقیقـا یمكـن مـن خلالـه 
مـن قـانون )111/1(معرفة المستهلك بمحل العقد علما كافیا، وفي هذا الصـدد ألزمـت المـادة 

.79ص لكترونیة، المرجع السابق،لنظام القانوني لعقود التجارة الإلزهر بن سعید، ا1
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أن یقـــوم بتبصـــیر المســـتهلك بالخصـــائص كـــل بـــائع للســـلعالمـــذكورة آنفـــاالاســـتهلاك الفرنســـي
.الأساسیة للسلعة أو الخدمة

انون حمایـة المســتهلك وقـمـن )17(فـي المــادة د نـص علیـهقــفالمشـرع الجزائـريأمـا عـن
یجـــب علـــى كـــل متـــدخل أن یعلـــم المســـتهلك بكـــل المعلومـــات المتعلـــة '' :علـــى أنـــهمـــع الغـــش ق

ســــم ووضــــع العلامــــات أو بأیــــة وســــیلة أخــــرى بــــالمنتوج الــــذي یضــــعه للاســــتهلاك بواســــطة الو 
. ''مناسبة

، ةالتجــارة الإلكترونیــبقالمتعلــ05-18م قــر مــن قــانون ) 11/3(كمــا نصــت علیــه المــادة 
.والتي أوجبت على المورد الإلكتروني أن یحدد طبیعة وخصائص وأسعار السلع والخدمات

الإلكترونــي الإدلاء بكــل مــا مـــن ول أنــه یجــب علــى المــورد قــ، یمكــن القمــن خــلال ماســب
شـأنه تحدیـد وصـف السـلعة أو الخدمـة محـل التعامـل، وتعتبـر هـذه المعلومـة مـن أهـم البیانــات 

.ود الإلكترونیةقواعد حمایة المستهلك في العقالمهني  في قع على عاتقالتي ت
ثمن السلعة أو مقابل الخدمة-

تحدیـــد المقابـــل النقـــدي لكـــل منـــتج أو لكـــل لكترونـــي أن یتضـــمن یشـــترط فـــي الإیجـــاب الإ
.1خدمة وفقا لمحل هذا الإیجاب

دعــم الثقــة فــي ونمــن قــان)19(لفرنســي هــذا المســلك بمقتضــى المــادة وقــد أكــد المشــرع ا
لومـات المتعلقـة فرض على البائع التزاما بـالإعلام بشـأن المعإذ ،السالفة الذكرالاقتصاد الرقم

ــنبغــي علــى كــل مــن یمــارس التجــارة الإنــه یبــالثمن مؤكــد علــى أ ثمن لكترونیــة أن یشــیر إلــى ال
ن یوضح خاصة ما إذا كان الثمن متضـمنا الضـرائب ونفقـات بطریقة واضحة لا لبس فیها، وأ

.التسلیم أم لا
05-18م قـمـن قـانون ر ) 11/15(ونفس المسلك ذهـب إلیـه المشـرع الجزائـري فـي المـادة 

.2والتي نصت على الزامیة تحدید سعر المنتوح موضوع الطلبیةنیةبالتجارة الإلكترو قالمتعل
زمــا لكترونــي كمــا هــو الأمــر فــي الإیجــاب التقلیــدي، أن یكــون جاویشــترط فــي الإیجــاب الإ

حـتفظ إذا أقتـران القبـول بـه، أمـا ة الموجب إلى إبرام العقد بمجرد اأي أن تتجه نیومحددا وباتا 

.80صلكترونیة، المرجع السابق،لنظام القانوني لعقود التجارة الإلزهر بن سعید، ا1
.انون التجارة الإلكترونیةقمن ) 11/15(انظر، المادة 2
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غیر ملتزم بما عرضـه فـي حالـة القبـول فـلا یعتبـر هـذا إیجابـا بـل نه الموجب بشرط یعلن فیه أ
. 1مجرد دعوة للتفاوض

ل لابـــد مـــن بـــفاعلیـــة بمجـــرد صـــدوره مـــن الموجـــب،لـــهیكـــونمـــا عـــن ســـریان الإیجـــاب فـــلاأ
، إذ یترتــب عــن لا علــى العناصــر الضــروریة للتعاقــدنترنــت مشــتمعرضــه علــى موقــع شــبكة الإ

الـذي وجـه إلیـه الإیجـاب بـالقبول، إلا أن هـذا الحـق لا ینشـأ إلا طـرف الآخـر لذلك نشوء حق ل
.2من وقت علم الموجب له بالإیجاب

ـــدي مـــن حیـــث عـــدول الموجـــب حیـــث یمكـــن لهـــذا والإیجـــاب الإ لكترونـــي كالإیجـــاب التقلی
الأخیر أن یعدل عن إیجابه طالما لم یقترن به القبول، أما إذا تم تعیین میعـاد القبـول مـن قبـل 

ویكــون الموجــب ملــزم بالبقــاء علــى إیجابــه إلــى غایــة انتهــاء 3الموجــب فیصــبح الإیجــاب ملزمــا
.4میعاد القبول

یجـــاب كمـــا وخروجــا عـــن القاعــدة العامـــة یجــب أن یـــتم تحدیـــد الوقــت الـــلازم لصــلاحیة الإ
الموجـب لـه بهـذا الوقـت، فعـدم تحدیـد هـذه المـدة إضـعاف للمركـز یجب على الموجب أن یعلم

.5قانوني للمستهلكال
لكترونــي جازمــا ومحــددا وباتــا، أي أن قــول بأنــه یجــب أن یكــون الإیجــاب الإوكمــا ســبق ال

حتفظ الموجـب بشـرط یعلـن ما أإذافتتجه نیة الموجب إلى إبرام العقد بمجرد اقتران القبول به، 
ومـن هنـا تبـدو . 6لا یعتبر إیجابا بـل دعـوة إلـى التعاقـدفهنانه غیر ملتزم بما قام بعرضه فیه أ

.أهمیة التمییز بین الإیجاب والدعوة إلى التعاقد

. 227صلكترونیة، المرجع السابق،وح إبراهیم، لوجستیات التجارة الإخالد ممد1
.230-229ص،المرجعنفس،خالد ممدوح إبراهیم2
مـن ) 98(المـادة؛مـن ق م السـوري)94(المـادة؛من ق م المصـري)93(المادة؛م الجزائريمن ق)63(المادةانظر، 3

مـــن مجلـــة الالتزامـــات ) 33(الفصـــل؛مـــن ق م الكـــویتي) 41/2(المـــادة؛مـــن ق م الإمـــاراتي)139(المـــادة؛ ق م الأردنـــي
.والعقود التونسیة

4 Vincent HEUZE , La vente internationale de marchandise, Droit uniforme, Delta ,
Paris ,2000, p :159.

.173صلكتروني، المرجع السابق،ر، حمایة المستهلك في التعاقد الإحمد بدأأسامة 5
.انون التجارة الإلكترونیة الجزائريقمن )11/13(انظر المادة 

.80صلكترونیة، المرجع السابق،الإعماد الدین توكل، عقد التجارة فادي محمد 6
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المواقــف التشــریعیة والفقهیــة فیمــا إذا كانــت العــروض الموجهــة وفــي هــذا الصــدد اختلفــت
.1للجمهور تعد إیجابا باتا أم هي مجرد دعوة للتفاوض ؟

لعـدم تعیـین ض الموجهـة للجمهـور هـي مجـرد دعـوة إلـى التفـاوض ن العـرو رى الـبعض بـأی
حیــث 1980اتفاقیــة فیینــا مــن )14/2(، وهــذا مــا أكدتــه المــادة2الشــخص المقصــود بــالعرض

ولا یعد العرض الذي یوجه إلى شخص أو أشخاص غیـر معینـین إلا دعـوة ": نهنصت على أ
ان بوضــوح عــن اتجــاه إلــى الإیجــاب، مــا لــم یكــن الشــخص الــذي صــدر عنــه الإیجــاب قــد أبــ

. 3"قصده خلاف ذلك
مــن الفقــه أن الإعــلان الموجــه للجمهــور عبــر تقنیــات الاتصــال عــن خــربینمــا یــرى جانــب آ

لإیجـــاب إلـــى شـــخص أو لجمهـــور، بحیـــث لا یشـــترط توجیـــه ابعـــد هـــو إیجـــاب كامـــل موجـــه ل
ل یجوز توجیهه إلـى كافـة الجمهـور، بشـرط أن یتضـمن العناصـر الجوهریـة أشخاص معینین ب

.5وعلیه ینعقد العقد إذا تلاقى معه القبول4للعقد
نـه لكـي یعـرف مـا إذا كانـت الإعلانـات الموجهـة للجمهـور هـي إیجابـا أم نـرى أ،ومما سـبق

مجــرد دعــوة للتفـــاوض ینبغــي الرجــوع إلـــى طبیعــة العــرض، فـــإذا اشــتملت العناصــر الجوهریـــة 
لتســلیم ومكانــه والمواصــفات إلــى غیــر ذلــك مــن العناصــر اعقــد المــراد إبرامــه كالســعر ومیعــادلل

یقصد بالدعوة إلى التفـاوض العـرض الـذي یتقـدم بـه شـخص للتعاقـد دون أن یقـوم بتحدیـد شـروطه وعناصـره، أمـا الإیجـاب 1
الصـدة، مصـادر الالتـزام ، عبـد المـنعم فـرجانظـر، . فیقصد به التعبیر عن إرادة باتة ویشمل جمیع العناصـر الجوهریـة للعقـد

.101ص ،1992هضة العربیة، الإسكندریة، دار الن
القـة، الـوجیز محمـد فـواز المط؛155ص لكترونیـة، المرجـع السـابق،بسمان نـواف الراشـدي، عقـود التجـارة الإمقتبس عن، 2

نترنـــت، المرجـــع مشـــكلات التعاقـــد عبـــر الإبشـــار طـــلال مـــومني،؛ 61صالمرجـــع الســـابق،لكترونیـــة،فـــي عقـــود التجـــارة الإ
.184ص نترنت، المرجع السابق،لكتروني المبرم عبر الإمد ناصر، العقد الدولي الإ؛ حمودي مح48ص السابق،

3 Art (14/2) : «une proposition adressée à des personnes indéterminées est considérée
seulement comme une invitation à l’offre, à moins que la personne qui a fait la proposition
n’ait clairement indiqué le contraire ».

بعـــض التشـــریعات إلیــها مـــا ذهبـــت ذاعتبـــر دعــوة للتفـــاوض وهــوإلاإیجابـــاثمـــن البضـــاعة لیكــون الإیجــابكــأن یتضـــمن 4
.)80(في المادة العراقي المدنيوالقانون؛)94(في المادةكالقانون المدني الأردني 

؛  شادي رمضان  إبراهیم 141ص نترنت، المرجع السابق،هامي، التعاقد عبر الإالواحد التسامح عبد مقتبس عن، 5
.183ص لكترونیة، المرجع السابق،التوقیع في إطار عقود التجارة الإطنطاوي، النظام القانوني للتعاقد و 



79

أمـا إذا كـان العـرض لا یتضـمن تلـك العناصـر فهـو لا یرقـى لأن ،ففي هـذه الحالـة یعـد إیجابـا
.1دعوة للتعاقدیكون إیجابا بل

فـــي Toubon2أمـــا بالنســـبة للغـــة الإیجـــاب فنـــرى أن المشـــرع الفرنســـي اشـــترط فـــي قـــانون
وصـف السـلعة لغة الفرنسیة  في أي إیجاب خاصـة فـي أن یكون الإیجاب بال3منه)2(المادة

.أو الخدمة وتعیین نطاقه وماله من ضمان وفي طریقة الاستعمال والفواتیر والإیصالات
ن إیجابـه یكـون باللغـة الفرنسـیة وإلا فـإ،ي مهني یقوم بعرض سلعة أو خدمـةن أفإ،وعلیه

ثـر هـذا القـانون كومة الفرنسیة حاولت التخفیـف مـن أ، إلا أن الح4معاقبته جنائیا بالغرامةتتم
ــــــوزراء منشــــــورهحیــــــث أبالنســــــبة لشــــــبكات الاتصــــــال  ــــــیس ال ــــــي Circulaireصــــــدر رئ 19ف

اســتخدام اللغــة الفرنســیة فــي كتابــة البیانــات علــى الشاشــات مــع وجــوب ضــي بیق05/1996/
.5إجازة أن تصاحبها ترجمة بالانجلیزیة أو بأي لغة أجنبیة أخرى

لجنـة الوسـاطة الأوربیـة  نة من النص الأوربي الموحـد الـذي اعتمدتـهكما نصت الفقرة الثام
ل الاتصــال عــن التعاقــد بوســائاللغــة المســتخدمة فـي :" أن والتـي نصــت علــى27/11/1996

".ن في دول الاتحاد الأوربيبعد تعتبر أمر ذا شأ
حیـث العربیـةالتي توجـب اسـتخدام اللغـة6وفي مصر توجد العدید من النصوص القانونیة

.  7لكترونیة المبرمة في مصریق هذه القاعدة على المعاملات الإتطبببعض النادىحیث 

.52ص ،2016بیروت، لكترونیة، مكتبة السنهوري، م، الجوانب القانونیة للتجارة الإفاروق إبراهیم جاس1
2 Loi relative à l’emploi de la langue française, loi n° 94-345 du 4 aout 1994 , disponible
sur : www.Legifrance.gouv.fr. 18/01/2017.
3 Art (2) : « Dans la désignation , l’offre, la présentation, le mode d emploi ou d utilisation,
la description de l’étendue et des conditions de garantie d’ un bien , d un produit ou d un
service, ainsi que dans les factures et quittances , l emploi de la langue française est
obligatoire ».

.155، المرجع السابق، ص'دراسة مقارنة'نترنت الواحد التهامي، التعاقد عبر الإسامح عبد4
5 SANTIAGO Cavanillas Mügicas, Les contrats en ligne dans la théorie générale du contrat,
cahier du centre de recherches informatique et droit, delta édition٫ 2001, Liban, p: 99.

مـن قـانون )30(المـادة ؛1972لسنة 46من قانون السلطة القضائیة رقم )19(المادة ؛من الدستور) 02(المادة ،انظر6
.1981لسنة 137العمل رقم 

ص لكترونیـة، المرجـع السـابق،ة الإالتوقیع في إطار عقود التجـار إبراهیم طنطاوي، النظام القانوني للتعاقد و شادي رمضان7
180.
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مــــن ) 7(المــــادة ة العربیــــة نصــــت علــــى وجــــوب اســــتخدام اللغــــبالنســــبة للجزائــــر، فقــــدأمــــا 
المـادة علیـه أیضـا تنصـو الذي یحـدد كیفیـات إعـلام المسـتهلك، 378-13المرسوم التنفیذي 

.03-09رقم حمایة المستهلك وقمع الغشونقانمن ) 18(
طــرف نــه لابــد مــن إلــزام المتعاقــدین باللغــة التــي یفهمهــا النلاحــظ أ، مــن خــلال مــا ســبق

.وذلك لكي یقدم على إبرام العقد وهو على درایة كاملة به،الموجه إلیه الإیجاب
نترنــت كة الإالإیجــاب الملــزم الصــادر عبــر شــب، فــإن لكترونــيســقوط الإیجــاب الإأمــا عــن 

ا وصـل لأحـد الأشـخاص فـإذ، 1إذا انقضـى المیعـاد المحـدد مـن الموجـب لصـدور القبـولیسقط 
ذه المــدة ولــم یصــدر منــه وانقضــت هــرونــي إیجــاب محــدد بمــدة أســبوع مــثلالكتعلــى بریــده الإ

.2ن الإیجاب یسقطالقبول، فإ
هــذا الإیجــاب إیجابــا جدیــدا موجــه لمــن ، یعتبــروإذا مــا صــدر القبــول بعــد ســقوط الإیجــاب

.3صدر منه الإیجاب الأول
أما إذا كان الإیجاب غیر ملزم فیسقط إذا ما رجع الموجب عن إیجابه قبل صدور القبـول 
مــن الطــرف الأخــر، أو إذا مــا كــرر الموجــب الإیجــاب قبــل صــدور القبــول، فتكــرار الإیجــاب 

.4یبطل الإیجاب الأول وتكون العبرة للإیجاب الجدید
لا یختلــف عــن الإیجــاب التقلیــدي إلا لكترونــينســتنج أن الإیجــاب الإ،مــن خــلال مــا ســبق

نترنـت نه یتم عبـر شـبكة الإأعن إرادة الأطراف، حیث فیهاالتعبیرمن حیث الوسیلة التي یتم
نه یـتم عـن أإذخصائص یتمیز بها ، كما أن له نه كذلك فهو یتمیز ببعض الخصوصیةأوبما 

بعــض لكترونــي الإیجــاب الإدولیــة، ویجــب أن یتضــمن لكترونــي ولــه صــبغة إبعــد عبــر وســیط 
ویجـــب أن یعلـــم ،ولســـریان الإیجـــاب لابـــد أن یـــتم عرضـــه علـــى موقـــع الإنترنـــت،  المعلومـــات

التـي یـتم بهـاأمـا عـن اللغـة. المستهلك به وللموجب العدول عـن إیجابـه طالمـا لـم یقتـرن بأجـل
عالمــا المســتهلك باعتبــاره الطــرف الضــعیف ولكــي یكــونة التــي یفهمهــاتكــون باللغــفیجــب أن 

.بمضمون وطبیعة وشروط العقد

القانون الأردني، مجلـة الیرمـوك نترنت وفقا لأحكام لكترونیة عبر شبكة الإجارة الإعبد االله الخشروم، التراضي في عقود الت1
.554، ص 2007، حریزان 23، المجلد 2ع جامعة الشرق الأوسط للدراسات العلیا، الأردن، ،
.290ص نترنت، المرجع السابق،یم القانوني للتعاقد عبر شبكة الإالعجارمة، التنظمصطفى موسي 2
.من ق م الجزائري) 66(والمادة؛ق م الأردنيمن)98(المادة ،انظر3
.135-134ص نترنت، المرجع السابق،قانوني للعقد المبرم عبر شبكة الإ، الإطار البشار محمود دودین4
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لكتروني القبول الإ -2
نـــه التعبیـــر البـــات عـــن الإرادة یصـــدر ممـــن وجـــه إلیـــه یعـــرف القبـــول بصـــفة عامـــة علـــى أ

الإیجــاب وینطــوي علــى إحــداث أثــر قــانوني، ویعتبــر التعبیــر الثــاني عــن الإرادة الــذي یتكــون 
.1)الإیجاب(العقد من اقترانه بالتعبیر الأول 

یلة التــي لكترونــي لا یخــرج عــن مضــمون هــذا التعریــف إلا مــن حیــث الوســأمــا القبــول الإ
.لكترونينه یتم عبر وسیط إیعبر بها عن القبول إذ أ

لكترونیــة المتحــدة للتجــارة الإنــه لــم یــرد قــانون لجنــة الأمــموفــي هــذا الصــدد تجــدر الإشــارة أ
ل اكتفــى بــالنص علــى جــواز التعبیــر عــن الإیجــاب لكترونــي بــونســترال أي تعریــف للقبــول الإالأ

مــن هـــذا )11(ت المــادة ، حیــث نصـــData Message2والقبــول عبــر رســائل المعلومـــات 
یجـــوز اســـتخدام رســـائل البیانـــات للتعبیـــر عـــن القبـــول، وأن العقـــد لا یفقـــد :" نـــهالقـــانون علـــى أ

".الغرضصحته أو قابلیته للتنفیذ لمجرد استخدام رسالة بیانات لهذا 
علـى حیـث نصـت ردنـي الألكترونیـةالمعـاملات الإقـانونمـن )9(المـادةكما أشارت إلیـه

وســیلة مــن وســائل التعبیــر عــن الإرادة المقبولــة قانونــا لإبــداء المعلومــاتتعتبــر الرســالة :" أنــه
."الإیجاب والقبول بقصد التعاقد

لتعبیــر عــن یجــوز ا:" نــهفإالبحرینــينیــةلكترو مــن قــانون المعــاملات الإ)10(طبقــا للمــادة و 
."لكترونیةإرادة القبول الإلكتروني بالوسائل الإ

:" نــهمنــه علــى أ)6/1(ي فقــد نــص فــي المــادةالإمــاراتلكترونــي المعــاملات الإقــانون أمــا 
لكترونــيقبــل معلومــات بشــكل إأن یســتخدم أو یشــخصفــي هــذا القــانون مــا یتطلــب مــنلــیس 
".استنتاج موافقة الشخص من سلوكه الایجابينه یجوز إلا أ

بـــول الإلكترونـــي، وإنمـــا قبوضـــع تعریــف للم قـــیلاحــظ مـــن خـــلال هــذه النصـــوص أنهـــا لــم ت
.اكتفت بجواز التعبیر عنه

ع معـــین حیـــث یمكـــن أن نـــه لا یشـــترط أن یصـــدر القبـــول بشـــكل خـــاص أو وضـــوعلیـــه، فإ
لكترونیـــة أو تقلیدیـــة للقبـــول مـــا لـــم یحـــدد الموجـــب طریقـــة معینـــة للقبـــول فـــإذا یصـــدر بطریقـــة إ

.66المرجع السابق، ص ، للالتزامدریس، الوجیز في النظریة العامة إفاضلي 1
، 1ط، ، دار الثقافــة للنشــر والتوزیــع'دراســة مقارنــة'نترنــت العقــد عبــر الإ، التراضــي فــي تكــوینشــریفاتمحمــود عبــد الــرحیم 2

.143ص ، 2009،الأردن
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، وهـذا مـا ذهــب 1حـددها فیجـب علـى القابـل إتبـاع هـذه الطریقـة وإلا اعتبـر قبولـه غیـر صـحیح
التعبیـر ":منـه علـى أن) 2/206(إلیه القانون التجاري الأمریكي الموحد حیث نص في المادة

.2"بذات طریقة عرض الإیجابعن الإرادة في القبول یتم
لكترونــي ویرتــب أثــاره لابــد أن یســتوفي علــى شــروط، ویمكــن تلخیصــه ولكــي یعتــد بــالقبول الإ

: في شرطین أساسین في ما یلي 
زال قائمایأن یصدر القبول والإیجاب لا-أ
قائمـا، فـإذا تـم القبـول لإیجابجب أن یكون ابق بین الإیجاب والقبول، ییتم التطالكي

بعــد زوال الإیجــاب بســقوطه أو انتهــاء أجــل المــدة الملزمــة أو بعــد عــدول الموجــب فــلا ینعقــد 
.العقد

نترنـــت یبقـــى قائمـــا فـــي عـــدة حـــالات منهـــا إذا حـــدد موعـــد لقبـــول والإیجـــاب فـــي شـــبكة الإ
فــإذا مــا تــأخر القبــول عــن هــذا ،الإیجــاب فیجــب أن یــرتبط القبــول بالإیجــاب فــي هــذا الموعــد

مـــن 4-2-3ونســـترال، حیـــث جـــاء فـــي البنـــد ، وهـــذا مـــا أكدتـــه لجنـــة الأ3الموعـــد فلـــن یعتـــد بـــه
یعتبر القبول مقبولا إذا تسلم مرسل هذا الإیجاب قبـولا غیـر ":مشروع العقد النموذجي على أنه

."مشروط للإیجاب خلال التوقیت المحدد

.82صالمرجع السابق،لكتروني وإثباته، إبراهیم، إبرام العقد عن طریق الإأیسر صبري 1
2Art (2/206) : «Unless otherwise unambiguously indicated by the language or circumstances
(a) an offer to make a contract shall be construed as inviting acceptance in any manner and
by any medium reasonable in the circumstances.
(b) an order or other offer to buy goods for prompt or current shipment shall be construed
as inviting acceptance either by a prompt promise to ship or by the prompt or current
shipment of conforming or non-conforming goods, but such a shipment of non-conforming
goods does not constitute an acceptance if the seller seasonably notifies the buyer that the
shipment is offered only as an accommodation to the buyer.
Where the beginning of a requested performance is a reasonable mode of acceptance an
offeror who is not notified of acceptance within a reasonable time may treat the offer as
having lapsed before acceptance».

.149ص ، المرجع السابق،'دراسة مقارنة'نترنت، التراضي في تكوین العقد عبر الإحمود عبد الرحیم الشریفاتم3
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ذا مـــا عـــرض الموجـــب ســـیلة المســـتخدمة، فـــإترونـــي حســـب الو لكویختلـــف وقـــت القبـــول الإ
فوقـــت نترنـــت كغـــرف المحادثـــة أو الهـــاتف،بـــر خـــدمات الاتصـــال المباشـــر عبـــر الإإیجابـــه ع

القبول یكـون محـدود بوقـت تلـك المحادثـة أو المكالمـة الهاتفیـة، وعلیـه یجـب أن یصـدر القبـول 
انتهت دون أن یصدر قبوله ینقضـي الإیجـاب ، وعلیه فإذا رة أثناء المحادثة وقبل انتهائهامباش

.2)18/2(، وهذا ما أكدته اتفاقیة فیینا في نص المادة1ولا عبرة بالقبول الذي یصدر بعده
القبـول الـذي یصـدر بعـد سـقوط الإیجـاب لا ینعقـد بـه العقـد، إلا أن هـذا القبـول لذلك، فإن

خـر أن یقبـل الإیجـاب غیر مجرد من كل أثر إذ یمكن اعتباره إیجابـا، وعلیـه یمكـن للطـرف الأ
.3ن فعل ذلك ینعقد العقدفإ

الإیجابمعتطابق القبول- ب
للإیجــاب فــي جمیــع المســائل دون إن القواعــد العامــة تشــترط فــي القبــول أن یكــون مطابقــا

ویقصد بالمطابقة المطابقـة التامـة فـي الموضـوع بكـل البنـود التـي . 4زیادة أو نقصان أو تعدیل
.وضعها الإیجاب والاتفاق على جمیع المسائل الجوهریة 
لا یمكــن أن یـتم العقــد بـدونها هــي ، ویقصـد بالمســائل الجوهریـة التــي یجـب الاتفــاق علیهـا

ود بالإضـــافة للأركـــان الخاصـــة المحـــددة للعقـــلعقـــد وهـــي التراضـــي والمحـــل والســـبب،أركـــان ا
بالإضافة للأركان الخاصة المحددة للعقودل
؛ 150ص ،، المرجـــع الســـابق'دراســـة مقارنـــة'نترنـــتالعقـــد عبـــر الإالتراضـــي فـــي تكـــوین ، محمــود عبـــد الـــرحیم الشـــریفات1

مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمـري، لكترونیة،نور الهدى، التراضي في العقود الإمرزوق 
.153ص ،2012-2011تیزي وزو، السنة الجامعیة 

2 Art (18/2) : « l’acceptation d’une offre prend effet au moment ou l’indication
d’acquiescement parvient à l’auteur de l’offre , l’acceptation ne prend pas effet si cette
indication ne parvient pas à l’auteur de l’offre dans le délai qu’il a stipulé ou à défaut d’une
telle stipulation, dans un délai raisonnable, compte tenu des circonstances de la transaction
et de la rapidité des moyens de communication utilisés par l’auteur de l’offre. Une offre
verbale doit être acceptée immédiatement, à moins que les circonstance n’impliquent le
contraire ».

.190نترنت، المرجع السابق، ص الواحد التهامي، التعاقد عبر الإسامح عبد3
مـن )96(المـادة؛ مـن ق م العراقـي)85(المـادة؛من ق م الأردنـي)99(المادة ؛من ق م الجزائري)65(المادة ،انظر4

.ق م المصري
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. 1المسماة والتي تحدد ماهیة العقد وتمییزه عن غیره من العقود
الشــرط لكترونــي،  وبمــا أن تطبیــق هــذاالإط لابــد مــن أن یتــوفر فــي القبــول وهــذا الشــر 

ر التســـاؤل حـــول مـــدى تـــوفره فیـــه فـــي حالـــة تضـــمن فإنـــه یثـــا،علیـــه فیـــه شـــيء مـــن الدقـــة
؟Hyber Texte2المتشعبةالإیجاب تقنیة النصوص 

فیقـوم تتمثل المشكلة في أن الموجب لـه قـد لا یلاحـظ وجـود إشـارة إلـى شـروط أخـرى، 
القبول دون قراءة الشروط الموجودة في النص المخفـي، أي أنـه یقبـل بالضغط على إیقونة 

.3الإیجاب دون قراءة الشروط وعلیه فالقبول هنا یكون غیر مطابق للإیجاب
شروط العقد في نصـوص مخفیـة بأنه یمكن أن یتم وضع بعض لقد ذهب بعض الفقه

بــول فـي هــذه الحالــة ن القوعلیـه فــإ،ضــحة فـي الــنص الأصــليطالمـا أنــه یوجـد نصــوص وا
.4یكون صحیحا، إذ أن الموجب كان باستطاعته ملاحظة وجود نص مخفي

بأنــــه لا یجــــوز اســــتخدام تقنیــــة -نؤیــــدهوهــــو الــــرأي الــــذي -فــــي حــــین ذهــــب آخــــرون
ي یسـتطیع مـن النصوص في الإیجاب، إذ یجب أن یكون هذا الأخیر في صفحة واحدة كـ

.5الشروط وبالتالي یكون القبول مطابقا للإیجابطلاع على كافةوجه إلیه الإیجاب الإ
وهــذا یعــد تقریــر لحمایــة المســتهلك لأنــه یمكــن أن یكــون هــذا الأخیــر لا یســتطیع رؤیــة 

نترنــت ممــا یــؤدي إلــى یملــك الخبــرة فــي مجــال اســتخدام الإأو لأنــه لا،هــذا الــنص المخفــي
.6موافقة الموجه إلیه الإیجاب على شروط لم یطلع علیها

، المجلــد جامعــة كــربلاء، العــراق،الة الحقــوقمجلــة رســلكترونیــة، د الإإینــاس هاشــم رشــید، التعبیــر عــن الإرادة فــي العقــو 1
.194، ص2009، 02عالأول،

لكتروني سطرا یكون لونه مختلفـا عـن لـون بـاقي المحـرر وبمجـرد الضـغط علیـه بهذه التقنیة أن یتضمن المحرر الإویقصد 2
إلى هـذه التقنیـة كـي ویتم اللجوءوضوع الأول،ینتقل مستخدم الانترنت إلى محرر آخر یحتوي على نصوص ذات صلة بالم

ص نترنت، المرجع السابق،التعاقد عبر الإسامح عبد الواحد التهامي،انظر، . لكتروني یتم المبالغة في حجم المحرر الإلا
184.

.185ص ،نفس المرجعسامح عبد الواحد التهامي، 3
4CF. T. VEBIEST, la France Transpose la directive sur les contrats à distance, www.droit–
technologie.org . 12/02/2017.
5 CF. V. GAUTRAIS, contrat de communication électronique de longue durée entre
commerçants utilisant un « réseau ouvert », www.lex-électronica.org. 14/02/2017.

.81مرجع السابق، صلكتروني، الراهیم، إبرام العقد عن الطریق الإأیسر صبري إب6
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لكترونــي قــد یكــون صــریحا أو ضــمنیا ویــتم بــأي شــكل مــن الأشــكال التــي یــتم والقبــول الإ
وعلیــه یجــوز التعبیــر عــن القبــول ،التعبیــر فیهــا عــن إرادة المعــروض علیــه بشــكل بــات وجــازم

.1بمختلف الطرق أو الوسائل
لكترونیا؟ؤل حول كیفیة التعبیر عن القبول إوفي هذا الصدد یطرح التسا
لكترونــي الإیجــاب موجهـا إلیــه عبــر بریــده الإلكترونـي ســواء أكــان فقـد یكــون عبــر البریــد الإ

.2أم كان معروضا على إحدى المواقع في الشبكة
ـــتم التعبیـــر عـــن القبـــول مـــن خـــلال قیـــام القابـــل بإرســـال معلومـــا ـــد ی ت بطاقـــة الائتمـــان وق

نترنــت بعــد أداء الإلكترونیــة عبــر الإالمنتجــات) تحمیــل(ل أو أن یقــوم بتنزیــالخاصــة بالموجــب
و بــــــرامج حاســــــوب،كتب(مقابلهــــــا، ویــــــتم ذلــــــك عــــــادة بتحمیــــــل مــــــا تحتویــــــه هــــــذه المنتجــــــات

ونقلـــــه مـــــن مصـــــدره إلـــــى الحاســـــوب الشخصـــــي أو الهـــــاتف النقـــــال الــــــذكي ...) جرائـــــد،أفلام
.3للمشتري

وافقــة تتضــمن عبــارةانــة تــدل علــى الملكترونــي بــالنقر علــى خوقــد یــتم القبــول فــي العقــد الإ
"ok" ،"I accepte" ، فبجرد وضع المؤشر المتحرك على هذه الخانـة فـي الحاسـوب والضـغط

.4وعلیه ینعقد العقد، علیها یفهم الموجب بأن الموجب له  قد قبل الإیجاب كما هو
وهــذه الطریقــة أثیــر بشــأنها مناقشــات حــول مــدى صــلاحیة اللمســة التــي صــدرت هــل مــن 

، وتحاشـــــیا للمشـــــاكل الناتجـــــة عـــــن حصـــــول القبـــــول بهـــــذه 5الشـــــخص المعنـــــي مقصـــــودة أم لا
لكترونیة إلـى طلـب بعـض الإجـراءات التـي تؤكـد صـحة طریقة، فقد اتجهت بعض البرامج الإال

أو أن یصـــار إلـــى تأكیـــد حصـــوله "Double Click"جـــة القبـــول ومنهـــا القبـــول بكبســـة مزدو 
ســـال رســـالة بـــالقبول عبـــر ، أو إر "Non"أو تأكیـــد نفیـــه بكلمـــة لا "Oui"باســـتعمال كلمـــة نعـــم 

اشـــة الكومبیـــوتر أو إرســـاله عبـــر لكترونـــي، أو بتـــدوین العمیـــل طلـــب الشـــراء علـــى شالبریـــد الإ

.98ص ، المرجع السابق،'لكتروني في القانون المقارنالعقد الإ'، العقود الدولیة لیاس ناصیفإ1
.134صلكترونیة الدولیة، المرجع السابق،وسى، قانون التجارة الإحسن مطالب2
.165السابق، ص لكترونیة وقواعد إبرامها، المرجع ن نواف الراشدي، عقود التجارة الإبسما3
.144ص نترنت دراسة مقارنة، المرجع السابق،محمود عبد الرحیم، التراضي في تكوین العقد عبر الإ4
.164المرجع ، ص نفس بسمان نواف الراشدي ، 5
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رار باسـتلام القبـول للمتعاقـد الآخـر خـلال ، أو أن یقوم الموجب بإرسال إقـ1نترنت إلى البائعالإ
.2لكترونیة عقولة من استلامه للقبول بطریقة إمدة م

لكترونــي صــلاحیة الســكوت للتعبیــر الإمــدى تتعلــق بمــاكمــا تطــرح مســألة القبــول إشــكالیة 
عن القبول؟

الســكوت لا یعــد تعبیــر أنقــول، باعتبــارلعامــة تقضــي بأنــه لا ینســب لسـاكت إن القاعـدة ا
إلا إذا كــــان هنــــاك تعامــــل ســــابق بــــین المتعاقــــدین أو إذا كانــــت طبیعــــة المعاملــــة عــــن الإرادة

.3تقتضي ذلك أو إذا تمخض الإیجاب لمنفعة من وجه إلیه الإیجاب
ـــة تطبیـــق هـــذه القا عـــدة فـــي حالـــة الســـكوت فـــي القبـــول ویطـــرح التســـاؤل حـــول مـــدى إمكانی

لكتروني؟الإ
:اختلفت الآراء في هذا على النحو الأتيلقد 

لكترونیا صلاحیة السكوت لیكون قبولا إ-أ
لكترونیـا فـي الحـالات التـي یوجـد فیهـا ذا الاتجـاه صـلاحیة السـكوت قبـولا إیرى أصحاب هـ

ة لا یجـب أن تعامل سابق بین المتعاقدین طبقا للقواعد العامة، إذ أن استخدام التقنیات الحدیثـ
.4القواعد العامةكون حجة للخروج عن ت

عدم صلاحیة السكوت لیكون قبولا-ب
تروني، حیـث أنـه مـن لكسكوت لا یعتبر قبولا في العقد الإن اللاتجاه بأیرى أصحاب هذا ا

كترونیة تتضمن إیجابا وینص فیه على أنه إذا لـم یـرد علـى هـذا العـرض خـلال یستلم رسالة إل

، منشـورات الحلبـي الحقوقیـة، 'دراسـة مقارنـة'نترنت ومكافحة الجـرائم الالكترونیـة نعم جبور، حمایة المستهلك عبر الإفرید م1
.44ص ،2012، تبیرو ،2ط
:على)1369/5(ذهب إلیه المشرع الفرنسي حیث نص في المادةوهذا ما2

Art (1369/5) :« L'auteur de l'offre doit accuser réception sans délai injustifié et par voie
électronique de la commande qui lui a été ainsi adressée. La commande, la confirmation de
l'acceptation de l'offre et l'accusé de réception sont considérés comme reçus lorsque les
parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès ».

المـــادة ؛مـــن ق م العراقـــي)81(المـــادة؛مـــن ق م الأردنـــي)95/1(المـــادة ؛مـــن ق م الجزائـــري)68/2(المـــادة ، انظـــر3
مـــن مجلـــة الالتزامـــات والعقـــود التونســـیة ؛ المـــادة ) 42(الفصـــل مـــن ق م الكـــویتي؛) 44(مـــن ق م المصـــري؛ المـــادة ) 98(
.من اتفاقیة فیینا ) 1(المادةمن ق م الإماراتي؛ ) 135(من ق م السوري؛ المادة) 99/2(
.203ص نترنت، المرجع السابق،لكتروني المبرم عبر الإمحمد ناصر، العقد الدولي الإمودي حمقتبس عن، 4
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وأن سكوته فـي هـذه الحالـة ، له الحق ألا یرد على هذا الإیجاب، فمدة معینة اعتبر ذلك قبولا
.1لا یمكن أن یعتبر قبولا

الموقف الوسط-ج
یجــوز بأنــه یوجــد حــالات اســتثنائیة-نؤیــدهوهــو الــرأي الــذي –یــرى أنصــار هــذا الاتجــاه 
ســابق بــین فــي الحــالات التــي یكــون فیهــا التعامــل وذلــك لكترونیــا اعتبــار الســكوت فیهــا قبــولا إ

المتعاقـــدین، أمـــا عـــن الحـــالات الأخـــرى فلابـــد مـــن التعامـــل معهـــا بحـــذر، فـــلا یمكـــن القـــول أن 
كمـا وذلك لحداثة هذا النوع من العقـودي في مثل هذه العقود لغایة الآن العرف یلعب دور فعل

.2نترنتظرفا غیر مألوف بالنسبة للإأن الحالات الاستثنائیة في القبول التقلیدي یعد
ســكوت قبــولا ینعقــد بــه العقــد، إلا حــول مــدى اعتبــار الالآراء الفقهیــةاخــتلاف وبــالرغم مــن 

لكترونـــي مـــا یفیـــد اعتبـــار الســـكوت نـــص قـــانوني یتنـــاول موضـــوع العقـــد الإنـــه قانونـــا لا یوجـــد أ
.3یجوز الاتفاق على مخالفتهاإذ قاعدة من النظام العام لا تعتبرقبولا، وعلیه 

لقــد نصــت بعــض التشــریعات القانونیــة  فلكترونــي،الإوفیمــا یتعلــق بحــق العــدول فــي القبــول 
، حیــث أن للموجــه إلیــه عــرض الإیجــاب بعــد قبولــه الرجــوع 4علــى حــق القابــل فــي ســحب قبولــه

وهــو یعنــي تخویــل القابــل حــق نقــض العقــد بعــد انعقــاده وهــذا مخــالف لمبــدأ العقــد شــریعة فیــه
والتـي 07-97رقـم من التوجیه الأوروبـي)6(ذا الحق مقرر في المادة إلا أن ه5المتعاقدین

كــل عقـــد عــن بعـــد یجــب أن یـــنص فیــه علـــى أحقیــة المســـتهلك فــي العـــدول :" نصــت علـــى أن
ت والســـلع، أمـــا خـــلال مـــدة لا تقـــل عـــن ســـبعة أیـــام تبـــدأ مـــن تـــاریخ الاســـتلام بالنســـبة للمنتجـــا

ن مهلة السبعة أیـام تبـدأ مـن تـاریخ إبـرام العقـد أو مـن تـاریخ كتابـة المـورد فإ،بالنسبة للخدمات

؛ بشــار طــلال 87، المرجــع الســابق، ص وإثباتــهلكترونــي إبــراهیم، إبــرام العقــد عــن طریــق الإأیســر صــبري مقتــبس عــن، 1
.70مومني ، مشكلات التعاقد عبر الإنترنت، المرجع السابق، ص 

؛ 65ص،2014، دار النهضـة العربیـة، مصـر، لكترونيمود، حمایة المستهلك في العقد الإمحمد محقدري مقتبس عن، 2
.  104ص،، المرجع السابق'لكتروني في القانون المقارنلعقد الإا'لیاس ناصیف، العقود الدولیة إ
.205ص المرجع السابق، ، نترنتلكتروني المبرم عبر الإالعقد الدولي الإحمودي محمد ناصر، 3
.الفرنسيالاستهلاكمن قانون ) 221/28(الى ) 221/18(انظر، المواد من 4
، منشــورات 'دراســة قانونیــة مقارنــة'لكترونیــة والقــانون الواجــب التطبیــق محمــود الجــواري، عقــود التجــارة الإســلطان عبــد االله5

. 65ص، 2010،، لبنان1طالحلبي الحقوقیة،
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أشـهر إذا تخلـف المـورد عـن القیـام بالتزامـه بإرسـال 3الإقرار الخطـي، وتصـل هـذه المـدة إلـى 
.1"إقرار مكتوب یتضمن العناصر الأساسیة للعقد 

إمكانیــة فســخها ورجــوع بعــض العقــود مــن 07-97رقــم وقــد اســتثنى التوجیــه الأوروبــي
القابل عن قبوله بإرادته المنفـردة، ومـن هـذه العقـود مـا یكـون المبیـع فیهـا خدمـة ویكـون العمیـل 

مــن العمیــل، والمبیــع الســریع التلــفقــد بــدأ فــي اســتخدامها، وكــذا المبیعــات التــي أعــدت بطلــب 
قـــوق الملكیـــة وكـــذلك إذا كـــان المبیـــع  برنامجـــا حاســـوبیا قـــد تـــم تحمیلـــه وذلـــك حفاظـــا علـــى ح

.2الفكریة 
لمعـاملات مـن القـانون التونسـي ل)29(الفصـلفإننـا نجـد،وبالنسـبة للتشـریعات العربیـة

أیــام تبـــدأ 10یمكــن للمســـتهلك العــدول عــن الشـــراء فــي مـــدة ":د نـــص علــى أنـــهقــلكترونیــة الإ
."بالنسبة للمنتجات من تاریخ تسلمها، وبالنسبة للخدمات من تاریخ إبرام العقد

مـع الغـش قانون حمایـة المسـتهلك و قمن )19(كما نص علیه المشرع الجزائري في المادة 
.تناء منتوج ما دون وجه سببقالمستهلك في التراجع عن اقالعدول هو ح... ":نعلى أ

د، ودون دفعـة قـتناء منتوج ما ضمن احتـرام شـروط التعاقفي العدول عن اقللمستهلك الح
.مصاریف إضافیة

ائمــة المنتوجــات المعنیــة، عــن قالعــدول وكــذا آجــال و قتحــدد شــروط وكیفیــات ممارســة حــ
. "التنظیمقطری

یحتــــوي العــــرض التجــــاري بــــأن أوجــــب علــــى المــــورد الإلكترونــــي إضــــافة إلــــى ذلــــك، فإنــــه 
.3تضاءقشروط و آجال العدول عند الاعلىالإلكتروني الخاص به

والملاحظ على هـذه النصـوص أن الحـق فـي العـدول هـو وسـیلة تهـدف إلـى حمایـة رضـاء 
،  خاصـــة مـــا 4لتزامـــهبـــالرجوع عـــن اللتفكیـــر والســـماح لـــهالمســـتهلك مـــن خـــلال إعطائـــه مهلـــة 

1 Art ):6( « Pour tout contrat à distance, le consommateur dispose d'un délai d'au moins
sept jours ouvrables pour se rétracter sans pénalités et sans indication du motif. Les seuls
frais qui peuvent être imputés au consommateur en raison de l'exercice de son droit de
rétractation sont les frais directs de renvoi des marchandises ».

.92صبو الهیجاء، عقود التجارة الإلكترونیة، المرجع السابق،محمد ابراهیم أ2
.من قانون التجارة الإلكترونیة) 11/13(انظر، 3
.322-321ص نترنت، المرجع السابق،الواحد التهامي، التعاقد عبر الإسامح عبد4
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كمـا أنـه حـق مطلـق ،1لكترونـيیـة مـن دعایـة وإغـراء فـي المجـال الإتتمیز بـه المعـاملات الحال
ن الحـق فـإوعلیـه،أو اللجـوء إلـى القضـاءخـرالآیخضع لتقدیر المستهلك دون موافقة الطـرف 

یتمیـز بأنـه لـیس مـادي كمـا أن محلـه بأنه یتوقف على محض إرادة صـاحبه في العدول یتمیز 
فهـو حـق یمـس بمبـدأ القـوة خـرز القـانوني المتعلـق بالشـخص الآبل معنوي والمتمثل فـي المركـ

.2الملزمة للعقد ویشكل خروجا عن هذا المبدأ
كترونــي المتضــمن حــق حــول التكییــف القــانوني للعقــد الإلوفــي هــذا الصــدد یطــرح التســاؤل

العدول؟
ذهــب الكثیــر مــن الفقهــاء فــي شــأن تحدیــد الوصــف القــانوني للتعاقــد مــع الحــق فــي العــدول 
إلــى بعــض الأنظمــة القانونیــة المشــابهة لــه كــالبیع بشــرط التجربــة أو المــذاق والبیــع مــع خیــار 

.3العدول والبیع المعلق على شرط واقف أو فاسخ والوعد بالتعاقد
إلـــى أن الحـــق فـــي العـــدول هـــو إعطـــاء المســـتهلك مـــن الفقـــه خـــرب آفـــي حـــین ذهـــب جانـــ

رادة فـي العقـود، لمبدأ سـلطان الإیدقإمكانیة فسخ العقد الذي ارتضاه في استعجال وهو یعتبر 
إلـــى أن الحـــق فـــي العـــدول هـــو مهلـــة قانونیـــة معقولـــة  لتفكیـــر بـــإبرام خـــربینمـــا ذهـــب جانـــب آ

.5إبرام العقدلكتروني من التسرع في بهدف حمایة المستهلك الإ4العقد
لكترونــي فــي العــدول مســتهلك الإكترونــي المتضــمن حــق الأن العقــد الإلآخــرون یــرى كمــا
القانونیــة، غیــر أنــه ثــارهد فــي الواقــع هــو عقــد نافــذ ومنــتج لآغیــر لازم، حیــث أن العقــدقــهــو ع

زم یتضمن حق العدول لمصلحة المستهلك، فیستطیع العدول عنـه وفقـا لنظریـة العقـد غیـر الـلا
.6لأحد طرفیه

، مجلـة جامعـة النجـاح للأبحـاث ، 'دراسـة مقارنـة'لكترونـي فـي القـانون الجزائـري الرحمان خلفـي، حمایـة المسـتهلك الإعبد 1
.14ص، 2013، 1ع، 27المجلد جامعة النجاح للأبحاث، فلسطین، 

.91ص لكتروني وإثباته، المرجع السابق،راهیم، إبرام العقد عن الطریق الإأیسر صبري إب2
.91ص ،نفس المرجعأیسر صبري إبراهیم، مقتبس عن، 3
مـرزوق نــور انظــر،. ولا تعتبــر هـذه الفتــرة فرصـة للتفكیــر قبـل إبــرام العقـد،إلا أن هـذا الــرأي تجاهـل أن العقــد قـد تــم إبرامـه4

.142، صالمرجع السابقلكترونیة، التراضي في العقود الإالهدى، 
، دار 'الحمایـة الخاصـة لرضـا المسـتهلك فـي عقـود الاسـتهلاك'حسین عبـد الباسـط جمیعـي، حمایـة المسـتهلك مقتبس عن، 5

.44ص ،1996، ، مصرالنهضة العربیة
.185ص ، 1997الكویت،لنظم المعلومات، مؤسسة دار الكتب،نترنت والجوانب القانونیة محمد سعید رشدي، الإ6
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مـــن التوجیـــه )6(أمـــا عـــن الآثـــار المترتبـــة علـــى ممارســـة حـــق العـــدول فقـــد بینـــت المـــادة 
ما یترتب على ممارسة المستهلك حقه في العدول عن العقد المبـرم عـن 07-97رقم الأوربي

:بعد على ما یلي
رد ما دفعه المستهلك.
تكالیف الرد.
فسخ عقد الائتمان .

ق المتعلــ05-18م قــر قــانون المــن ) 23(فقــد أشــار فــي المــادة أمــا عــن المشــرع الجزائــري 
:فـــي مـــا یلـــيوالمتمثلـــةالتجـــارة الإلكترونیـــة علـــى الاثـــار المترتبـــة علـــى حـــق العـــدول العـــدولب

إلغـــاء الطلبیـــة وارجـــاع المبـــالغ المدفوعـــة دون الإخـــلال: ....ویلـــزم المـــورد الإلكترونـــي بــــ...'' 
.''وع الضررقبإمكانیة مطالبة المستهلك الإلكتروني بالتعویض في حالة و

یمكـــن القـــول أنـــه یعـــد التعبیـــر الثـــاني عـــن الإرادة،لكترونـــيكخلاصـــة لدراســـة القبـــول الإو 
، ألا وهــي تــي یــتم التعبیــر فیهــا عــن الإرادةویختلــف عــن القبــول التقلیــدي مــن حیــث الوســیلة ال

، كمـــا یجـــب أن یحتـــوي علـــى لكترونـــيأنه فـــي ذلـــك شـــأن الإیجـــاب الإونیـــة شـــلكتر الوســـیلة الإ
عــد ســقوط الإیجــاب لا یجــاب قــائم، فــإذا صــدر بشــرطین أساســین وهمــا أن یصــدر القبــول والإ

والقبــول ینعقـد العقـد، كمـا یجــب أن یكـون مطـابق للإیجــاب فـي جمیـع المســائل الجوهریـة للعقـد
.وقد یكون ضمني.ترونیةلكنه بالطرق الإیتم التعبیر عحیثلكتروني قد یكون صریح الإ
لكترونيصحة التراضي في العقد الإ -3

یــتم لكترونــي، فــي أن هــذا الأخیــر ة تبیــان صــحة التراضــي فــي العقــد الإأهمیــة مســألتكمــن
، بحیــث لا یكــون للمتعاقــد أن یقــوم بتحدیــد وجهتهــا ولا مـــن أي لكترونیــةعبــر بیئــة إفتراضــیة إ
یثیر العدیـد مـن الإشـكالات، منهـا مسـألة التحقـق مـن أهلیـة المتعاقـدینجهة صادرة منها، مما

وخلوها من العیوب، بالإضـافة إلـى وجـوب التعاقـد علـى محـل وسـبب العقـد، وهـذا مـا سـنحاول 
: یليتناوله في ما
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لكترونيالأهلیة في العقد الإ -أ
الحقـــــوق والتحمـــــل كتســـــاب حـــــد المعنیـــــین، مـــــدى صـــــلاحیة الشـــــخص لایقصــــد بالأهلیـــــة أ

الالتزامــات، مــن حیــث قصــورها أو شــمولها لجمیــع الحقــوق والالتزامــات أیــا كــان نوعهــا، وهــذه 
ثـارهلتعبیر عـن إرادتـه تعبیـرا منتجـا لآهي أهلیة الوجوب، أما أهلیة الأداء فهي قدرة الشخص ل

.1القانونیة 
أهلیـة الأداء والتـي تقـوم لكترونـي هـيلإوما یهمنا في دراسـتنا لصـحة التراضـي فـي العقـد ا

.شخص من خلالها التعبیر عن إرادة سلیمة لإبرام العقدوالتي یمكن لل،على التمییز والإدراك
ه لا یمكـن التحقـق مـن شخصـیة فإنـ،لكترونـي یـتم عـن بعـدلعقـد الإونظرا لأن التعاقـد فـي ا

.2لمباشرة إبرام عقد سلیمالأهلیة اللازمة وأ،ولا التأكد من الهویة الحقیقیة؛المتعاقدین

فـــي العقــد المبـــرم عبـــر خـــرة الأهلیــة المتعلقـــة بالمتعاقــد الآوفــي هـــذا الصــدد تثـــور إشـــكالی
وصا أن غالبیة المتعـاملین نترنت، لأنه یتم عن بعد دون الحضور المادي للمتعاقدین، خصالإ

م قاصـر بالتعامـل مـع قو یأن فمن المحتملناقصي أو فاقدي الأهلیة، قد یكونوا نترنت عبر الإ
.3تاجر حسن النیة بالبطاقة الخاصة بوالده، حیث یظهر في الغالب بمظهر الراشد
.ولمعالجة هذه المسألة وجدت العدید من الحلول الفقهیة والقانونیة وكذا التقنیة

ـــهفقـــد ـــ4ذهـــب بعـــض الفق ـــد مـــن التوســـع فـــي الأخـــذ بنظری ـــه لاب ة الظـــاهر ترجیحـــا إلـــى أن
بحیــث یمكــن للتــاجر حســن النیــة الاعتمــاد علــى هــذا الوضــع، كمــا یســتطیع لمصــلحة المهنیــین

وهذا مأخذ بـه القـانون ، 5أساس قواعد  المسؤولیة التقصیریةالتاجر الرجوع على القاصر على 
یجـوز لنـاقص الأهلیـة :" منـه علـى أنـه) 119(القانون المـدني المصـري حیـث نـص فـي المـادة 

ا مـــع عـــدم الإخــلال بإلزامـــه بـــالتعویض، إذا لجــأ لطـــرق احتیالیـــة أن یطلــب إبطـــال العقـــد، وهــذ
".أهلیتهلیخفي نقص 

189، ص 2013، ، مصـرنظریـة الحـق، دار الجامعـة الجدیـدة-العامة للقانون نظریـة القـانوننبیل إبراهیم سعد، المبادئ 1
.بعدهاوما

.95لكترونیة، المرجع السابق، ص عماد الدین توكل، عقد التجارة الإفادي محمد 2
.125ص ، المرجع السابق،'لكتروني في القانون المقارنالعقد الإ'ناصیف، العقود الدولیة لیاسإ3
العقـود لیاس ناصـیف، إ؛ 174نترنت، المرجع السابق، ن مجاهد، خصوصیة التعاقد عبر الإأسامة أبو الحسمقتبس عن، 4

.125ص ،، المرجع السابق'لكتروني في القانون المقارنالعقد الإ'الدولیة 
.من القانون المدني الفرنسي) 1149(المادة ،انظر5
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لمهنیــین تزویــد المســتهلكین عبــر أمــا الحلــول القانونیــة نجــد بعــض القــوانین فرضــت علــى ا
للأمـم المتحـدة القـانون النمـوذجيهـانترنت بكافة البیانات بما فیهم الأهلیة القانونیـة ومـن بینالإ

والتوجیه الأوروبـي المتعلـق  بحمایـة المسـتهلك . منه)13(كترونیة في المادة بشأن التجارة الإل
.31-2000بي رقم وكذا التوجیه الأورو ،)4/1(عن بعد في المادة 

وبــالرغم مــن إلــزام المتعاقــدین بالإفصــاح عــن هــویتهم عــن طریــق صــفحة خاصــة تتضــمن 
، إلا أن و تــاریخ مــیلادهوتتضــمن عــدة بنــود أهمهــا ســن المتعاقــد أ.بملئهــابیانــاتهم والتــي تلــزم

وعلـى هـذا وجـدت حلـول . 1الذي یخفون نقـص أهلیـتهمالقاصرینهذا لا یمنع التحایل من قبل 
:یليومن هذه الحلول ما؛تخفیف من هذه المشكلةلتقنیة ل
تخــــزین كافـــــة افیهـــــوهـــــي تشــــبه الحاســــوب المتنقـــــل حیــــث یــــتم :لكترونیــــةالبطاقــــة الإ-

ن كـان مـن الصـعب كن التعرف علـى أهلیـة مسـتخدمها، وإ إذ یم،المعلومات الشخصیة
.2التأكد على ما سوف یطرأ  على الشخص من بیانات جدیدة غیر مخزن فیها

حیـث یسـند إلیـه تنظـیم العلاقـة بـین أطـراف العقـد، كمـا یلجـأ إلیـه : لكترونـيالوسیط الإ-
تعلــق ن وأهلیــتهم القانونیــة وإصــدار شــهادة مصــادق علیهــا تللتحقــق مــن هویــة المتعاقــدی

.لكترونيبأطراف العقد الإ
لكترونیـــة عبـــارات تحذیریـــة تفیـــد المواقـــع الإحیـــث تتضـــمن بعـــض : الوســـائل التحذیریـــة-

الـــدخول إلـــى الموقـــع إلا مـــن قبـــل شـــخص یتمتـــع بالأهلیـــة القانونیـــة، حیـــث یلتـــزم مبعـــد
نمــــاذج عـــن هویتـــه وعمـــره عـــن طریـــق مـــلءفصـــاح الشـــخص الـــذي یریـــد الـــدخول الإ

نـــه یســـتطیع فإ،ت فـــي الشـــخص الأهلیـــة القانونیـــةتـــوفر متـــىنترنـــت، فمعروفـــة علـــى الإ
.3الدخول إلى هذا الموقع وإبرام العقود وفي حالة العكس فلا یمكنه ذلك

.97لكترونیة، المرجع السابق، ص القانوني لعقود التجارة الإلنظام الزهر بن سعید،1
.156ص ،لكترونیة، المرجع السابقطالب حسن موسى، قانون التجارة الإ2
.104ص إثباته، المرجع السابق،ام العقد عن الطریق الالكتروني و إبراهیم، إبر ،أیسر صبري3
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لكترونيعیوب الرضا في العقد الإ : 1-أ
الإكراه :1-1-أ

إجبـــار الشـــخص بغیـــر حـــق علـــى أن یعمـــل عمـــلا دون نـــهعمومـــا علـــى أیعـــرف الإكـــراه 
رضاه، فالإكراه یشوه الإرادة في حریتها واختیارها، ویحدث الرهبـة والخـوف فـي نفـس الشـخص 

.1إذ یدفعه إلى القبول للتعاقد
وعلیـه لا یمكـن ،لكترونـي كونـه عقـد یـتم عـن بعـدالإكراه نادر فـي إبـرام العقـد الإویبدو أن

، إلا أن المجــال مفتــوح خــرالآارســة أحــد الطــرفین إكراهــا خاصــة المــادي منــه علــى المتعاقــدمم
أمام الإكراه المعنوي، وذلك بأن یقوم المتعاقد بـبعض الممارسـات التجاریـة التـي تعتبـر مصـدر 

ة الموجهـــة إلـــى المتعـــاملین عبـــر شـــهاریة التجاریـــنترنـــت مثـــل الرســـائل الااه عبـــر الإشـــك وإكـــر 
.Spamming2نیةقتن خلال نترنت مالإ

لكتروني متى كنا بصدد تبعیـة اقتصـادیة لأحـد المتعاقـدین لإكما یتصور الإكراه في العقد ا
خصوصــا إذا كــان هــذا الأخیــر مــورد لمنــتج نــادر، إلا أن مفهــوم الإكــراه خــرتجــاه الطــرف الآا

الاقتصــادي أو اســـتغلال حاجــة اقتصـــادیة لــدى المتعاقـــد لا یحظــى بتأییـــد لاعتمــاده، حیـــث لا 
لا یعــد عیبــا تتعیــب بــه و تعتبــر الإفــادة مــن قــوة اقتصــادیة ضــعفا اقتصــادیا فــي الجانــب الآخــر، 

.3الإرادة یبرر طلب إبطال العقد
الغلط: 2-1-أ

وغیـر الواقـع إمـا أن ، غیـر الواقـعبیعرف الغلط بصفة عامة على أنه حالة تقوم على تـوهم 
یكــون واقعـــة غیــر صـــحیحة یتــوهم الإنســـان صــحتها، أو واقعـــة صــحیحة یتـــوهم الإنســان عـــدم 

.4صحتها
الاحتـراف فـي المعـاملات و لعـدم لكترونیة لعدم الخبرة أغالبا ما یقع الغلط في العقود الإو 

لكترونیة خصوصا في الأشیاء الفنیة ذات التقنیة المتطورة، حیث یمكن اعتبـار هـذه الصـفة الإ

.22، ص 2012،، لبنان1ط، حلبي الحقوقیةال، منشورات 'مقارنةدراسة 'خالد عبد حسین الحدیثي، تكمیل العقد1
.222صنترنت، المرجع السابق،لكتروني المبرم عبر الإمودي محمد ناصر، العقد الدولي الإح2
.107لكترونیة، المرجع السابق، ص عماد الدین توكل، عقد التجارة الإفادي محمد 3
.238ص ،،المرجع السابقعبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، مصادر الالتزام4



94

من القـرائن التـي یسـتعین بهـا قاضـي الموضـوع فـي تقریـر مـدى تـوفیر الغلـط فـي حـق المتعاقـد
.1شأنهوعلیه یصعب قبول الغلط من متعاقد ذو خبرة واحتراف في المجال الذي تعاقد ب

كمـــا یقـــع الغلـــط بســـبب العـــرض النـــاقص للمنتجـــات، كـــأن یكـــون العـــرض غیـــر مفهـــوم أو 
ـــاع فـــي ا ـــى إیق ـــتج المعـــروض عبـــر الإواضـــح، ممـــا یـــؤدي إل ـــط بشـــأن المن ـــه لغل نترنـــت، إلا أن

الـذي قـد تـم علـى صـفحة الویـب و ؛یصعب إثبات هذا الغلط، حیث أن العرض الناقص للمنتج
ثـــر مـــادي لكترونیـــة وهـــذه التقنیـــة لا تتـــرك أإه فـــي وقـــت لاحـــق بوســـیلة قـــد یـــتم تغییـــره أو تعدیلـــ

.2ملموس
لكترونـــي بـــالغلط الناشـــئ عـــن اســـتعمال حاســـبات تتضـــمن وقـــد یتمثـــل الغلـــط فـــي العقـــد الإ

علیـه التعاقـد عـن طریـق الوسـیط برنامجا مصمما للتعاقد بشكل تلقـائي مـع الغیـر والـذي یطلـق
هذه الحالة عند الضغط أو لمس الزر الذي یمثـل علامـة القبـول لكتروني، إذ یقع الغلط فيالإ

بشـــكل عفـــوي، ممـــا یـــؤدي أحیانـــا إلـــى إبـــرام العقـــد عكـــس إرادة الشـــخص الـــذي لـــم یرغـــب فـــي 
.3خرى جهاز الحاسب بالتعاقد مع جهاز آإبرامه، كما یقع الغلط عندما یوكل إل

التدلیس أو الغش: 3-1-أ
الطـرفتهـدف لتضـلیلوسائلالعقد،طرفيأحداستعمالأنهیعرف التدلیس عموما على

.آخرعملأيعقد أوعلىالموافقةفيرضاهعلىوالحصولالآخر
الطـرقأوالوسـائلاسـتعمال: هـيشـروطیفتـرضالتـدلیسأنالتعریـفهذامنیستنتجو 

مـنصـادرأیضاالتدلیسیكونأنو العقدإلىالدافعالتدلیساعتبارو التضلیلبنیةالاحتیالیة
.بهمتصلایكونأنالأقلعلىأوالآخرالمتعاقد

وغالبــا مــا یــتم فــي الإعــلان لكترونیــة یحتــل التــدلیس مكانــة كبیــرة، وفــي مجــال العقــود الإ
وذلـــك بهـــدف دفـــع ؛لكترونیـــة بمیـــزات وهمیـــةالكـــاذب أو الوعـــد مـــن خـــلال رســـالة إالخـــادع أو

لكترونـي لا یمكنـه معاینــة وخصوصـا أن المسـتهلك فـي العقــد الإ.4المتعاقـد الآخـر لإبـرام العقــد
وإنمــا مــن خــلال المعاینــة عــن طریــق شاشــة الكومبیــوتر، وقــد ، الشــيء المبیــع كالعقــد التقلیــدي

.73لكترونیة، المرجع السابق، ص محمد حسین منصور، المسؤولیة الإ1
اٍلیــاس ناصــیف، العقــود ؛106ص لكترونــي وإثباتــه، المرجــع الســابق،راهیم، إبــرام العقــد عــن الطریــق الإأیســر صــبري، إبــ2

.130ص ، المرجع السابق،'لكتروني في القانون المقارنالعقد الإ'الدولیة
.74المرجع السابق، ص،للتجارة الإلكترونیةفاروق إبراهیم جاسم، الجوانب القانونیة3
.103ص لكترونیة، المرجع السابق،لنظام القانوني لعقود التجارة الإلزهر بن سعید، ا4
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ذا فـإ،یلجأ التاجر إلى استخدام الحیل التكنولوجیة في عرض المنتجات ویدفعه إلى إبرام العقـد
.1الغش یفسد جمیع التصرفاتلأن لوجود الغش، یجب إبطال هذا العقد فثبت ذلك 

نترنـــت فـــي ثـــواني معـــدودة مـــن تغییـــر العـــرض الـــذي تـــم علــى شـــبكة الإكمــا یمكـــن أن یـــتم 
وفــي هــذا الصــدد ذهبــت عــرض المبیــع علــى حالتــه الأولــى ممــا یصــعب إثبــات التــدلیس فیــه،

الإشـــهار لیكــون دلـــیلا الغرفــة التجاریــة الدولیـــة فــي بــاریس حیـــث قننــت تقنیــا دولیـــا فــي مجــال 
ائل الاتصال بما فیها الرسـائل الإلكترونیـة تقتدي به المحاكم حیث طورته بشكل یشمل كل وس

.2نترنت والخدمات التي تعرض عن طریقهاالموجهة عبر الإ

خــلال لكترونــي مــنحــد مــن ظــاهرة التــدلیس فــي العقــد الإأنــه یمكــن الإلــى وتجــدر الإشــارة 
لكترونــي أو مقــدم خدمــة التوثیــق، حیــث أن دورهــا لــیس قاصــر یــق الإتنشــیط دور جهــات التوث
لكترونیـة إلـى منشـئها فقـط، بـل التأكـد ونسبة صدور الإرادة التعاقدیـة الإعلى التأكد من صحة 

، ویكون ذلـك عـن طریـق قیـام هـذه 3من  صحة هذه الإرادة وبعدها عن وسائل الغش والتدلیس
وعــن صــحتها ومصــداقیتها فــي نترنــت بــالتحري عنهــا الإت بتتبــع المواقــع التجاریــة عبــر الجهــا

توجــه رســالة تحذیریــة تبــین فیهــا عــدم ف،حــد المواقــع غیــر جدیــةأ، فــإذا تبــین لهــا أن التعامــل
. 4أو أن هذا الأخیر وهمي،مصداقیة الموقع

الغبن والاستغلال : 4-1-أ
الغـبن هــو عـدم التعــادل بـین التزامــات  كـل مــن العاقـدین فــي العقـد الملــزم للجـانبین، وعلیــه 

لا یكـون لـه حـد المتعاقـدین عنـد إنشـاء العقـد، والغـبن مـادي یتمثـل فـي خسـارة تلحـق أفهو أمر 
النفســي ثــر علــى العقــد ولا یصــلح أن یكــون ســببا للطعــن فــي العقــود إلا إذا تــوفر العنصــرأي أ

.5خروهو استغلال المتعاقد الآ
لكتروني نجد فكـرة الغـبن لهـا عـدة تطبیقـات، حیـث أنـه قـد تلجـأ بعـض وفي مجال العقد الإ

مادیـة الغیـر لطرق الاحتیالیة المادیة منها و الجهات المنتجة للبضائع والخدمات إلى استخدام ا

، دار النهضة 'دارسة مقارنة'نترنت في القانون المدنيطریق الإلكتروني عن محمد حیري هاشم، مشكلات البیع الإمدوح م1
.143، ص 2000مصر،العربیة،

. 223صالسابق،نترنت، المرجعلكتروني المبرم عبر الإمودي محمد ناصر، العقد الدولي الإح2
.104لكترونیة، المرجع السابق، ص لتجارة الإفادي محمد عماد الدین توكل، عقد ا3
.104ص ،لكترونیة، المرجع السابقلنظام القانوني لعقود التجارة الإابن سعید، لزهر 4
.139بلقاسم حامدي، إبرام العقد الاٍلكتروني، المرجع السابق، ص5
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قــــد، ومنــــه اللجــــوء إلــــى التضــــلیل بغیــــة التــــأثیر علــــى إرادة الطــــرف الآخــــر وحملــــه علــــى التعا
.1الإعلاني الذي یتم بالكذب أو بتقدیم بیانات خاطئة، وقد یتحقق بالتغریر والكتمان

لكترونيالمحل والسبب في العقد الإ : ثانیا
لكترونــــي شــــأنه شــــأن العقــــد التقلیــــدي، فیجــــب أن ینعقــــد صــــحیحا بتــــوفره بمــــا أن العقــــد الإ

، أمـــا الـــركنین المتبقـــین فهمـــا المحـــل كـــان محـــل دراســـتنا ســـابقالأركانـــه الثلاثـــة، الرضـــا والـــذي 
والسبب، واللذین یشترط فیهما عـدم مخالفتهمـا للنظـام العـام والآداب العامـة، وهـذا مـا سـنتناوله 

:في مایلي
المحل-1

المحـــل هـــو الالتـــزام الناشـــئ عـــن العقـــد، لأن هـــذا الأخیـــر یولـــد التزامـــات یكـــون لكـــل منهـــا 
.2محل الالتزام هو الأداء الذي یتعهد به المدینمحل، وعلیه یكون

العملیــة القانونیــة التــي أرادهــا طرفــا العقــد ســواء ':لكترونــي علــى أنــهمحــل العقــد الإویعــرف
ـــأداء شـــيء معـــین كالبضـــاعة أو المعـــدات أو بـــرامج الحاســـوب أو أداء عمـــل معـــین كتقـــدیم  ب

.3'الخدمات
ة الســــلع وتجــــارة علــــى نــــوعین مــــن التجــــارة همــــا تجــــار لكترونــــي عــــادة مــــا یقــــوموالعقــــد الإ

:ن محله یشمل صورتینوعلیه فإ،الخدمات
والمقصـــود بهـــا تلـــك التجـــارة التـــي یكـــون محلهـــا الســـلع والبضـــائع: تجـــارة الســـلع

. تشمل المنقولات المادیة والمعنویةأنعلىتوكلمة البضائع أستقر 
تســـــتبعد  البضـــــائع التـــــي یـــــتم شـــــرائها 19804وطبقـــــا للمـــــادة الثانیـــــة مـــــن اتفاقیـــــة فیینـــــا 
لأنـه یخضـع لقـانون دولـة رسـو المـزاد، والبیـع ،للاستهلاك الشخصـي أو العـائلي والبیـع بـالمزاد

.75السابق، ص لكترونیة، المرجع م، الجوانب القانونیة للتجارة الإفاروق إبراهیم جاس1
.40صنترنت، المرجع السابق،ل مومني، مشكلات التعاقد عبر الإبشار طلا2
.113إثباته، المرجع السابق، ص لكتروني و راهیم، إبرام العقد عن الطریق الإأیسر صبري إب3

4 Art (02) : « La présente Convention ne régit pas les ventes:

a) de marchandises achetées pour un usage personnel, familial ou domestique, à moins que
le vendeur, à un moment quelconque avant la conclusion ou lors de la conclusion du
contrat, n’ait pas su et n’ait pas été censé savoir que ces marchandises étaient achetées
pour un tel usage;
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، وبیـع القـیم المنقولـة والأوراق هالذي یـتم تنفیـذه لأمـر صـادر مـن سـلطة یخولهـا القـانون إصـدار 
.بیع الكهرباءأیضا والطائرات، و بیع السفن والمراكب كذا التجاریة والنقود، و 

نــه یخــرج مــن نطــاق فإ، لكترونــي أحــد البضــائع المــذكورة وعلیــه إذا مــا كــان محــل العقــد الإ
.إذا كان كذلك فلا یعتد به لیكون محلاو اتفاقیة فیینا،

معـاملات تـداول العقـار، لأن 1لكترونـيالعراقي أسـتثنى فـي محـل العقـد الإكما أن المشرع
قـــول ســـواء لا یصـــلح أن یكـــون محـــلا لـــه إلا المنالعقـــار لا تنتقـــل إلا بالتســـجیل، وعلیـــه ملكیـــة

المادي أو المعنوي، كما استثنى المسـائل المتعلقـة بـالأحوال الشخصـیة، وكـذا المسـتندات التـي 
هــي بحاجــة إلــى المصــادقة علیهــا مــن كاتــب عــدل، وإجــراءات المحــاكم والإعلانــات القضــائیة 

.2ر وأوامر التفتیش وأوامر القبض والأحكام القضائیةوالإعلان بالحضو 
الـذي ) 3(ت فـي التوجیـه الأوربـي فـي المـادةاقـد وردت هـذه الاسـتثناءأنـهوالجدیر بالـذكر

أشــار إلــى عــدم تطبیــق أحكــام التوجیــه علــى عقــود الملكیــة العقاریــة أو قــانون الأســرة أو قــانون 
.3المیراث

=b) aux enchères :
c) sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice.
d) de valeurs mobilières, effets de commerce et monnaies.
e) de navires, bateaux, aéroglisseurs et aéronefs.
f) d’électricité ».

، 4256یــة، ع قائع العراقــ، جریــدة الو لكترونــيالمتعلــق بــالتوقیع الإ2012لســنة78مــن القــانون رقــم ) 3/2(انظـر، المــادة 1
.2012تشرین الثاني 5الصادرة في 

.113المرجع السابق، ص ، إثباتهلكتروني و إبرام العقد عن الطریق الإ،إبراهیمأیسر صبري2
3 Art (3) : « La présente directive ne s'applique pas aux contrats:
-portant sur les services financiers dont une liste non exhaustive figure à l'annexe II,
-conclus par le moyen de distributeurs automatiques ou de locaux commerciaux
automatisés,
- conclus avec les opérateurs de télécommunications du fait de l'utilisation des cabines
téléphoniques publiques,
- conclus pour la construction et la vente des biens immobiliers ou portent sur d'autres droits
relatifs à des biens immobiliers, à l'exception de la location,
- conclus lors d'une vente aux enchères.
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)3(د الإلكترونـي فـي المـادة قد نص على استثناءات محل العقأما عن المشرع الجزائري ف
مـــار قانون التجـــارة الإلكترونیـــة، بحیـــث منـــع كـــل معاملـــة إلكترونیـــة یكـــون محلهـــا لعـــب القـــمـــن 

المنتجات الصـیدلانیة، المنتجـات التـي تمـس والرهان والیانصیب، المشروبات الكحولیة والتبغ، 
ــــة، كــــل ســــلعة أو خدمــــة محظــــورة بموجــــب قو قــــبح ــــة أو الصــــناعیة أو التجاری ــــة الفكری الملكی

.د رسميقالتشریع المعمول به، كل سلعة أو خدمة تستوجب إعداد ع
فمنهــــا الســــلع الاســــتهلاكیة كالمنتجــــات ،لكترونــــيتعــــدد أنــــواع البضــــائع محــــل العقــــد الإوت
بعض ینصــح التجــار بالابتعــاد عــن المتــاجرة ن كــان الــئیــة أو الملابــس ومــواد التجمیــل، وإ الغذا

رات والمجـوهرات، إضـافة وهناك سلع ذات قیمة مالیـة كبیـرة كالسـیافي السلع السریعة التلف، 
.1جد سلع ثقافیة كالأفلام والأقراص والموسیقى إلى غیر ذلكإلى أنه تو 

والمقصــود بهــا تلــك التجــارة التــي یكــون محلهــا توریــد الخــدمات:تجــارة الخــدمات
ویعتبـــر مجــــال الخـــدمات مــــن المشـــروعات التــــي تعتمـــد بالأســــاس علـــى الفكــــر 

ات وتجــارة الخــدم. والمــؤهلات العلمیــة، كمــا أنــه لا یحتــاج إلــى رأس مــال كبیــر
لعدیـد لكترونیة التي تتم وتنفذ علـى الخـط، وتوجـد اتعد من أحد أنواع التجارة الإ

مـــن أنـــواع الخـــدمات التـــي یمكـــن أن تكـــون محـــل للعقـــد، كالخـــدمات المصـــرفیة 
والمالیــــــة والاستشــــــاریة، وخــــــدمات الإعــــــلام والاتصــــــال وكــــــذا خــــــدمات وكــــــلاء 

.  2السیاحة

= Les articles 4, 5, 6 et l'article 7 paragraphe 1 ne s'appliquent pas:
- aux contrats de fourniture de denrées alimentaires, de boissons ou d'autres biens
ménagers de consommation courante fournis au domicile d'un consommateur, à sa
résidence ou à son lieu de travail par des distributeurs effectuant des tournées fréquentes et
régu aux contrats de fourniture de services d hébergement, de transports, de restauration,
de loisirs, lorsque le fournisseur s'engage, lors de la conclusion du contrat, à fournir ces
prestations à une date déterminée ou à une période spécifiée; exceptionnellement, dans le
cas d'activités de loisirs en plein air, le fournisseur peut se réserver le droit de ne pas
appliquer l'article 7 paragraphe 2 dans des circonstances spécifiques.lières ».

.109لكترونیة، المرجع السابق، ص عماد الدین توكل، عقد التجارة الإمد فادي مح1
.  124-123ص لكترونیة، المرجع السابق،لنظام القانوني لعقود التجارة الإلزهر بن سعید، ا2
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والمتمثلـة فـي أن یكـون ؛أما شروط المحل فهي نفـس الشـروط المقـررة فـي القواعـد العامـة
.ان یكون مشروعوأللتعیین،أو قابلااأو أن یكون معین،اأو ممكناالمحل موجود

لكترونیـــة دون التفـــریط فـــي تفصـــیلها فـــي ظـــل ي ظـــل البیئـــة الإوســـنتناول هـــذه الشـــروط فـــ
.النظریة العامة للعقد

لكتروني موجودا أو ممكناإلإ أن یكون محل العقد -أ
ذي تعلـق بـه هـذا الحـق یجـب ویقصد به إذا كان الالتزام محله نقل حـق عینـي، فالشـيء الـ

أن یكـــون موجـــودا، والمعنـــى المقصـــود مـــن الوجـــود هـــو أن یكـــون الشـــيء موجـــودا وقـــت نشـــوء 
.1الالتزام أو أن یكون ممكن الوجود مستقبلا

ولكـــي ینشـــأ ویقـــوم العقـــد الـــذي أنشـــأه فیجـــب أن یكـــون محلـــه ممكـــن غیـــر مســـتحیل، وهـــذا
.2لأنه لا تكلیف من مستحیلالشرط تقتضیه طبیعة الأمور،

إذا كــان محــل الالتــزام ":علــى أنــه3مــن القــانون المــدني الجزائــري)93(وقــد نصــت المــادة
".مستحیلا في ذاته أو مخالفا للنظام العام أو الآداب العامة كان باطلا بطلان مطلق

تبع زام وتســــتالالتــــســـتحالة التــــي تحــــول دون نشــــأةبالاســــتحالة فــــي هــــذا الــــنص الاویقصـــد 
ســـتحالة الموضـــوعیة، أي اســـتحالة المحـــل ذاتـــه ولـــیس الاســـتحالة الشخصـــیة الابطـــلان العقـــد 

.4الذاتیة
نــه موجــود وتبــین نترنــت إلــى محــل یعتقــدان أن عبــر الإوعلیــه إذا مــا اتجهــت إرادة الطــرفی

المحــلأو كــان موجــود فعــلا لكنــه هلــك قبــل التعاقــد، یعتبــر العقــد باطــل لتخلــف ركــن ،العكــس
خلافــا إذا مــا هلــك المحــل لحظــة التعاقــد فیعــد العقــد صــحیحا لتــوفر ركــن المحــل، وللمتعاقــدین 

.5اللجوء إلى أحكام الفسخ أو إلى التنفیذ بالمقابل

.306ص المرجع السابق،الوسیط في شرح القانون المدني،عبد الرزاق السنهوري، 1
كلیة الدراسـات العلیـا ،یرت، مذكرة ماجس'مقارنةدراسة تحلیلیة 'لكتروني إبرام وتنفیذ العقد الإالعوض،الطیب حسن عبد االله2

.98ص ،2015-2014السنة الجامعیة السودان،جامعة الرباط الوطني،والبحث العلمي،
مــن ) 127(؛ المـادةكـویتي الق م )167(المــادة؛مصـريالق م )132(الأردنــي؛ المـادة مـن ق م )159(المـادة انظـر،3

ـــود التونســـي؛ ) 64(مـــن ق م الإمـــاراتي، الفصـــل ) 201(ق م العراقـــي؛ المـــادة  ـــة الالتزامـــات والعق ق م )1130(مـــن مجل
.فرنسي

.161ص نترنت، المرجع السابق،قانوني للعقد المبرم عبر شبكة الإبشار محمود دودین، الإطار ال4
.115لكتروني وإثباته، المرجع السابق، ص الطریق الإراهیم، إبرام العقد عن إبأیسر صبري5
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لكترونـي یجـب أن یكـون ممكـن الوجـود نستنج أن محل إبرام العقد الإ، من خلال ما سبق
مسـتقبلا فـي حالـة عـدم وجـوده وقـت الإبـرام، كمـا یجـب أن وقت إبرام العقد، أو إمكانیة وجوده 

.یكون غیر مستحیل وإلا عد العقد باطلا
للتعیین أو قابلاالكتروني معینأن یكون محل العقد الإ - ب

طبقــا للقواعــد العامــة یجــب أن یكــون محــل الالتــزام معــین عنــد إبــرام العقــد أو قــابلا للتعیــین
فیجـب أن یشـتمل العقـد علـى تعیـین ذاتـه وأوصـافه تعیینـا فإذا كـان المحـل شـيء معـین بـذات،

فیجب أن یكون المحل معـین ، أما إذا كان محل الالتزام معین بالنوع یحدده ویمنع الجهالة فیه
.1بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما یستطاع به تعیین مقداره

م یكن محـل الالتـزام إذا ل":على أنه2من القانون المدني الجزائري) 94(وقد نصت المادة
ویكفـــي أن یكـــون . وجـــب أن یكـــون معینـــا بنوعـــه ومقـــداره وإلا كـــان العقـــد بـــاطلا معینـــا بذاتـــه 

المحــــل معینــــا بنوعــــه فقــــط، إذا تضــــمن العقــــد مــــا یســــتطاع بــــه تعیــــین مقــــداره، وإذا لــــم یتفــــق 
طـرف م یمكـن تبـین ذلـك مـن العـرف أو مـن المتعاقدان على درجة الشيء من حیث جودتـه ولـ

".، التزم المدین بتسلیم شيء من صنف متوسط خرآ
ن تعیــین المحــل یكــون بتعیــین الســلعة أو المنــتج مــن فــإ،لكترونــيأمــا فــي مجــال العقــد الإ

أیـــن یقـــة نافیـــة للجهالـــة، نترنـــت بطر طریـــق شاشـــة الكومبیـــوتر المتصـــل بالإخـــلال وصـــفه عـــن 
ویعتبـــر العلـــم .3وطبیعتـــه علمـــا كافیـــاطـــلاع علیـــه بطریقـــة تمكـــن مـــن معرفـــة حقیقتـــه یمكـــن الإ

.الكافي متى أشتمل على بیان المبیع وأوصافه الأساسیة بیانا یمكن من خلاله التعرف علیه
محــل سـواء تــم عــن لكترونیــة الحدیثـة قــد مكنـت مــن التعیـین والوصــف الكامـل للفـالطرق الإ

.4نترنتاقع الإطریق الكتالوج الإلكتروني أو عن طریق البرید الإلكتروني أو مو 
ومســـألة تعیـــین المحـــل حرصـــت علیهـــا أغلـــب التشـــریعات الحدیثـــة منهـــا القـــانون التونســـي

علــى ) 25(الفصــلحیــث نصــت فــي 2000لســنةلكترونیــةالمتعلــق بالمعــاملات والتجــارة الإ
ــــائع فــــي المعــــاملات الإ:"أنــــه ــــى الب ــــة أن یــــوفر للمســــتهلك بطریقــــة واضــــحة یجــــب عل لكترونی

.71ص ،المرجع السابقزام مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري، تالنظریة العامة للالعلي علي سلیمان،1
.من ق م عراقي)128(؛تونسيمن ق م )63(؛ من ق م أردني)161(؛ من ق م مصري)133(ا المواد،وتقابله2
.176لد ممدوح إبراهیم، إبرام العقد الاٍلكتروني، المرجع السابق، ص خا3
.225صنترنت، المرجع السابق،لكتروني المبرم عبر الإالدولي الإمحمد ناصر، العقد يحمود4
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جــاز المعاملــة وصــفا كــاملا لمختلــف مراحــل إن... ةإبــرام العقــد المعلومــات الآتیــومفهومــة قبــل
".وطبیعة وخاصیات وسعر المنتوج

كـل مهنــي ": منـه علـى أنـه) 1-111(أمـا قـانون الاسـتهلاك الفرنسـي فقـد نـص فــي المـادة
الممیــزات بائعــا لمــال أو مقــدما لخدمــة یجــب قبــل إبــرام العقــد، أن یمكــن المســتهلك مــن معرفــة 

. "الجوهریة للمال أو للخدمة
مـا علـىنـص C1(1/ 2/313(القـانون التجـاري الأمریكـي الموحـد فـي المـادةقد تضمن و 

ى نمــوذج یقدمــه یــدعى بالضــمان الصــریح مــن البــائع أو المنــتج فــي حالــة بنــاء التعاقــد طبقــا إلــ
النهـائي، ذلـك لأن المشـتري لـه حـق ویعده صورة لصفات البضاعة أو المنـتج البائع أو المنتج

یعنـي أن ، ممـا2الضمان المطابقة بـین المنتـوج النهـائي وبـین النمـوذج الـذي تسـلمه فـي البدایـة
نترنــت هــو مــن قبیــل الضــمان الصــریح المنصــوص علیــه فــي وصــف البضــاعة مــن خــلال الإ

. B(3/2/313(المادة
مـن 4)353(لبیـع بالعینـة  فـي المـادةوهذا ما ذهب إلیه المشرع الجزائري في ظل أحكام ا

إذا انعقـد البیـع بالعینـة یجـب أن یكـون المبیـع مطابقـا ":القانون المدني  والتي نصـت علـى أنـه
."لها

بتحدیــد الكمیــة وإعطــاء عناصــر كافیــة تمكــن ) 14/1(كمــا ألزمــت اتفاقیــة فیینــا فــي المــادة
. 5من تحدید الشيء المبیع

1 Art (2/313/a) : « Express warranties by the seller are created as follows:
(a) Any affirmation of fact or promise made by the seller to the buyer which relates to the
good sand becomes part of the basis of the bargain creates an express warranty that the
goods shall conform to the affirmation or promise».

.145صالسابق،لكتروني، المرجع بلقاسم حامدي، إبرام العقد الإ2
3 Art (2/313/b) : « Any description of the goodswhich is made part of the basis of the
bargain creates an express warranty that the goods shall conform to the description».

.عراقيمن ق م ال)  518(المادة؛ مصريمن ق م )420(المادةوتقابلها4
5 Art (14/1 ) : « Une proposition de conclure un contrat adressée à une ou plusieurs
personnes déterminées constitue une offre si elle est suffisamment précise et si elle indique
la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. Une proposition est suffisamment
précise lorsqu’elle désigne les marchandises et, expressément ou implicitement, fixe la
quantité et le prix ou donne des indications permettant de les déterminer ».
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لكتروني مشروعا  أن یكون محل العقد الإ -ج
طبقــا للقواعــد العامــة یجــب أن یكــون محــل العقــد مشــروعا، فــلا یكــون ممنوعــا التعامــل بــه 
بســبب طبیعتــه أو بســبب وجــود نـــص فــي القــانون یمنــع ذلـــك أو بســبب مخالفتــه للنظــام العـــام 

.لكتروني، وهي قاعدة تسري على العقد الإ1والآداب العامة
خــتلاف مفهومهــا مــن لكترونــي تعــد مســألة نســبیة لإد الإإلا أن مســألة المشــروعیة فــي العقــ

لمشـكلات التـي تواجـه ، وهـي تعتبـر مـن أهـم ا2دولة إلى أخرى، وقد تختلـف داخـل البلـد الواحـد
لكترونیــة التــي یــتم فیهــا التجــارة الغیــر مشــروعة رونــي نظــرا لكثــرة المواقــع الإلكتمحــل العقــد الإ

ونشـر نترنت كالمخدرات واستغلال الأطفال جنسیاي ظل غیاب الرقابة الفعلیة في الإفخاصة 
قتحــام والقــذف وتشــویه ســمعة الأشــخاص، وانتحــال صــفة الغیــر، واالصــور الإباحیــة أو الســب

. 3مواقع الآخرین وارتكاب الجرائم المالیة
ر القـانون ذلـك، وهـو یحظـجمیع الأشـیاء والخـدمات مـا لـمیجوز التعامل فيوفي الواقع، 

بعض النصوص الخاصة التي تنص على بعض القیـود باستثناءما یعرف بمبدأ حریة التجارة 
، وهـــذه القیـــود توجـــب أن یكـــون 4لكترونیـــةوعلیـــه فإنهـــا تطبـــق علـــى التجـــارة الإ. علـــى التجـــارة

كمـا أنهـا تهـدف إلـى الحفـاظ علــى لف للنظـام العـام والآداب العامــة،المحـل مشـروع وغیـر مخـا
.5النظام العام وحمایة المستهلك وحمایة المصالح العمومیة 

لـى وهناك نصوص في هذا الصدد لا تمنع التعامل الكامل بل تقوم بتقیید عملیة التعاقد ع
كتلـــك القیـــود المفروضـــة علـــى تـــاجر الأدویـــة والمســـتلزمات بعـــض الأمـــوال أو الإعـــلان عنهـــا،

، كمــا 6وكــذا القیــود المفروضــة علــى تــاجر الأســلحة الناریــة فــي التشــریعات المختلفــة الطبیــة،

.168ص السابق،المرجع نترنت، بشار محمود دودین، الإطار القانوني للعقد المبرم عبر شبكة الإ1
.227، المرجع السابق، ص نترنتلكتروني المبرم عبر الإحمودي محمد ناصر، العقد الدولي الإ2
.120، صالمرجع السابقلكتروني وإثباته، إبراهیم، إبرام العقد عن الطریق الإأیسر صبري3
.168ص ،نفس المرجعبشار محمود دودین، 4
.120ص،نفس المرجعأیسر صبري إبراهیم، 5
المتعلـق بشــأن الأســلحة 1954ســنة 194القــانون رقـم ؛ و 12/07/1985الصـادر فــي 706القــانون الفرنسـي رقــم ،انظـر6

المتعلق بالأسـلحة والمتفجـرات الـذي یمنـع بیـع الأسـلحة 16/03/1963الصادر في 63/85المرسوم رقم و ؛والذخائر مصر
.إلا بعد الحصول على ترخیص
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خضـــع ت، كمـــا 2والتعامـــل فـــي تركـــة إنســـان علـــى قیـــد الحیـــاة 1یحظـــر الاتجـــار بجســـم الإنســـان
كبیـــع بعـــض المـــواد الغذائیـــة وتقـــدیم المعلومـــات ومنهـــا قـــانون ،بعـــض التعـــاملات لقیـــود معینـــة

نــع علــى الصــیادلة مباشــرة تجــارة أو توزیــع الأدویــة فــي المــوطن إلا الــذي یم3الصــحة الفرنســي
تجات الدوائیـة فـي أما المشرع المصري فقد منع التعاقد على المن. بطلب مباشر یتلقه المشتري

ونفـــس المـــنهج أتخـــذه ، 4كـــون إلا عـــن طریـــق الصـــیدلیاتتنترنـــت لأن تجارتهـــا مصـــر عبـــر الإ
.5الإلكترونیةالمشرع الجزائري في قانون التجارة 

نترنـت ابع المحلـي فـي ظـل عالمیـة شـبكة الإویثور التسـاؤل علـى القیـود القانونیـة ذات الطـ
6نترنـت هـي بیـوع عـابرة للحـدودعتبـار أن البیـوع التـي تـتم عبـر الإرقابـة بالكونهـا لا تخضـع ل

القـوانین توحیـد : لكترونـي ومنهـایمكن أن تضبط تقید محـل العقـد الإوهناك بعض الحلول التي
نترنــت وتشــدید الرقابــة عنــد انتقــال المبیــع العــابر ســتنادا لتنســیق دولــي بشــأن شــبكة الإطنیــة االو 

.7للحدود
السبب    -2

لتزامه، والفرق د الملتزم الوصول إلیه من وراء ایقصد بالسبب الغرض المباشر الذي یقص
لتزم المدین؟، أما اذا الم: یر یعد جواب لمن یسأل عنبینه وبین المحل هو أن هذا الأخ

.8لتزم المدین؟بماذا ا: السبب فجواب لمن یسأل عن
لكترونـي یخضـع لـنفس الأحكـام الخاصـة بالسـبب فـي العقـد التقلیـديوالسبب في العقد الإ

، كمـا یجـب أن یكـون یترتب عنه بطلان العقدإذ یفترض في كل عقد وجود سبب فعدم وجوده 

05-85مـن القـانون الجزائـري رقـم )161(المـادة؛مـن ق م الایطـالي)5(المـادة؛مـن ق م الفرنسـي)16(المادة،انظر1
.المتعلق بالصحة العمومیة وترقیتها16/02/1985المؤرخ في 

)1130(ق م الأردنـي، المـادة )160/2(ق م المصري، المـادة )131/2(من ق م الجزائري، المادة) 92(المادة،نظرا2
.ق م الأردني

.من قانون الصحة العامة الفرنسي) 512(و)589(تین الماد،نظرا3
.ة المصريالمتعلق مزاولة مهنة الصیدل1955لسنة 127قانون رقم المن ) 71(المادة،انظر4
.المتعلق بالتجارة الإلكترونیة05- 18من القانون رقم ) 3(انظر، المادة 5
.122، ص المرجع السابقلكتروني وإثباته، إبرام العقد عن الطریق الإأیسر صبري إبراهیم،6
.229المرجع السابق، ص ،نترنتلكتروني المبرم عبر الإحمودي محمد ناصر، العقد الدولي الإ7
.338صالمرجع السابق،، الوسیط في شرح القانون المدني ، مصادر الالتزام،عبد الرزاق السنهوري8
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، غیـــر أن الإشـــكال الـــذي 1والآداب العامـــةالعـــام مشـــروعا وذلـــك بـــأن لا یكـــون مخالفـــا للنظـــام 
شـــروعا لـــدى طـــرف وغیـــر مشـــروع لـــدى یعیـــق مشـــروعیة الســـبب هـــو إذا كـــان هـــذا الأخیـــر م

لكترونـــي حدیـــد مشـــروعیة الســـبب فـــي العقـــد الإ، وازدادت عظمـــة هـــذه الإشـــكالیة عنـــد تخـــرالآ
لــــى عــــدم وجــــود رقابــــة مركزیــــة علــــى هــــل الحــــدود الجغرافیــــة واتســــاع النطــــاق المكــــاني وتجالا
. 2نترنتالإ

مفهــوم الســبب فــي لكترونــي هــو نفســهن مفهــوم الســبب فــي العقــد الإفــإ،اســتنادا لمــا ســبقو 
، مــع الإشــارة إلــى أن العقــد التقلیــدي، وبالتــالي یترتــب علــى انعدامــه بطــلان العقــد الإلكترونــي

ومـن دولـة إلـى أخـرى وذلـك خراستمرار ویختلف بین زمن إلى آور بمفهوم الآداب العامة یتط
.3بتطور المجتمع وتحرره

الفرع الثاني
لكترونيوقت إبرام العقد الإ 

منــذ اللحظــة التــي یــتم فیهــا اقتــران الإیجــاب بــالقبول، علــى أســاس أن االعقــد منعقــدیعتبــر
ابطــــة القانونیــــة، إلا أن العقــــد العقــــد ویحــــدد وقــــت تحقــــق الر نشــــأتلاقــــي الإرادتــــین هــــو الــــذي ی

طبیعــة القانونیــة لكترونــي یطــرح الإشــكال لكونــه یــتم عــن بعــد، وقــد أثــار ذلــك خلافــا حــول الالإ
، وهـذا الأخیـر یسـاهم فـي إیجـاد حلـول )أولا(ثر ذلك على مفهوم مجلـس العقـد لهذا العقد مما أ

).ثانیا(والزمان ثیرها تلاقي إرادة الأطراف كالمكان یللإشكالات القانونیة التي 

مـــــن ق م )137(،)132(؛ مـــــن ق م الأردنـــــي)168(،)166(،)165(؛ مـــــن ق م الجزائـــــري) 98(،)97(، انظـــــر المـــــواد1
مـــــن ق م الإمـــــاراتي ) 207(مـــــن ق م المصـــــري؛ المـــــادة ) 136(؛  المـــــادة مـــــن ق م الكـــــویتي)177(،)176(العراقـــــي، و

.من ق م الفرنسي)1133(،)1132(،)1131(و
.231ص ،المرجع السابق،نترنتلكتروني المبرم عبر الإالعقد الدولي الإ،محمد ناصرحمودي 2
.150ص ، المرجع السابق،'لكتروني في القانون المقارنالعقد الإ'لیاس ناصیف، العقد الدولیة إ3
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مجلس العقد: أولا
، مــن صــنع الفقــه الإســلامي، أثــارت 1تعتبــر نظریــة مجلــس العقــد نظریــة إســلامیة المنبــت

فصــل بــین خلافــات فــي تحدیــدها وتفســیرها، إذ الغــرض منهــا هــو تحدیــد المــدة التــي یصــح أن ت
لكتروني؟هور التعاقد الإختلفت نظرة الفقه لهذه المسألة مع ظالقبول عن الإیجاب، فهل ا

ي أو الفقـه لقد تعددت المحاولات التي تناولت تعریف مجلس العقد سواء في الفقه الإسـلام
لبـــات بالصــــیغة مكـــان وزمـــان التعاقـــد والـــذي یبـــدأ بالانشـــغال ا' :بأنـــهعـــرفحیـــث المعاصـــر 

. 2'نشغال بالتعاقدوینقضي بانتهاء الا
فتراضـي للمتعاقـدین كتروني هما الحضـور الإالعقد الإلمجلسشروط تكوین فإن،بالتاليو 

.3المتعاقدین بالانشغال بالصیغةبدء وحدة المكان، و منهفي مجلس العقد و 
دین فـي مكـان واحـد فیكونـان علــى والعقـد مـابین حاضـرین قـد یكـون حقیقیـا إذ یجمـع المتعاقـ

رفین إلـــى التعاقـــد لا مباشـــر، حیـــث یســـمع كلاهمـــا الآخـــر مباشـــرة حـــال كونهمـــا منصـــاتصـــال
، وقـــد یكـــون حكمـــي حیـــث لا یكـــون فیـــه أحـــد المتعاقـــدین حاضـــرا فیـــه 4یشـــغلهما عنـــه شـــاغل

هـذا مـا و 5حضورا حقیقیا، حیث تنقضي فیه فترة من الزمن بین صدور القبول وعلم الموجب به
.لكترونيیكون علیه غالبا العقد الإ

ي وهــو المكــان، والــركن المعنــوي هــو الــركن المــاد: ویقــوم مجلــس العقــد علــى ركنــین همــا
.6الزمان، أي الفترة الزمنیة بین صدور القبول والإیجاب

مـن ق م )64(المـادة :ومـن بینهـاالإسـلامیةالشـریعة أحكـامستوحت معظم التشریعات العربیة فكرة مجلس العقد مـن أوقد 1
) 82(المادة ؛الإماراتيق م من ) 132(المادة؛ق م الأردني من ) 96(المادة ؛ق م المصريمن ) 94(المادة الجزائري ؛ 

.نون الموجبات والعقود اللبناني قامن )183(المادة ؛ ق م القطريمن ) 75(المادة ؛ق م العراقي من
ص ،2009، ، المملكــة العربیــة الســعودیة1ن، طلكترونــي، مكتبــة الرشــد ناشــرو محمــد ســلیمان أبــا الخیــل، العقــد الإماجــد2

61.
.80ص نترنت، المرجع السابق،لد العجلوني، التعاقد عن طریق الإحمد خاأ3
، )ةلكترونیـالحكومـة الإ-الإلكترونیـةالتجـارة (لكترونیـةمـؤتمر المعـاملات الإ،لكترونـيظم عجیـل، مجلـس العقـد الإطارق كا4

. 6ص ،2009مایو20–19،الإستراتیجیةوالبحوثللدراساتالإماراتمركز
جامعة بخت الرضا، السـودان،،ي، مجلة جامعة بخت الرضا العلمیةلكترونقاسم عبد المؤمن، أركان العقد الإعبد الحي ال5
.11ص ، 2014، یونیو 11ع
.362ص السابق،لكتروني، المرجع د ممدوح إبراهیم، إبرام العقد الإخال6
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لأنـه یـتم فـي فضـاء فتراضـينجد أن مكان مجلس العقد هـو مكـان إلكتروني وفي العقد الإ
انون العقـد لوضـع مشـروع قـ1،  ولـذلك ذهبـت لجنـة الأونسـترال(Cyber Space)اٍلكترونـي 

أمـــا بالنســـبة لزمـــان مجلـــس العقـــد لكترونـــي، قامـــت بتحدیـــد مكـــان إبـــرام العقـــد الإو لكترونـــي الإ
وعمــا إذا كــان یــتم عبــر البریــد ،كــون علــى حســب الطریقــة التــي یــتم بهــا التعاقــدالإلكترونــي فی

.2لكتروني أو مواقع الویب  أو المحادثة أو غیرهاالإ
ین المتعاقـدین لحظیـا، ویبـدأ مجلـس لكترونـي یكـون الاتصـال بـلإفإذا تم عن طریق البریـد ا

یكـــون غیـــر لكترونـــي، و ى غایـــة خـــروج أحـــدهما مـــن البریـــد الإالعقـــد وقـــت صـــدور الإیجـــاب إلـــ
طــلاع القابــل علــى المعــروض علیــه وینتهــي بالمــدة المحــددة إن لحظــي متــى یبــدأ مــن لحظــة إ

ل الراغـب ن مجلس العقد یبدأ من وقت دخـو إوجدت، أما في حالة التعاقد عن طریق الویب، ف
فـــي التعاقـــد إلـــى الموقـــع ویســـتمر لغایـــة خـــروج القابـــل منهـــا، أمـــا إذا كـــان التعاقـــد عـــن طریـــق 

ن مجلـــس العقـــد یبـــدأ مـــن وقـــت صـــدور الإیجـــاب ویســـتمر إلـــى حـــین إالمحادثـــة والمشـــاهدة، فـــ
.3الانتهاء من المحادثة 

هــو عقــد بــین لكترونــي هــل لــس العقــد الإوفــي هــذا الصــدد یثــار التســاؤل حــول طبیعــة مج
حاضرین أم بین غائبین؟

تعاقــد علــى أنـهلكترونـي الـدكتور بشــار طـلال المـومني إلــى تكییـف مجلــس العقـد الإیـرجح
مكـــان المتعاقـــدین، وكـــذا لعـــدم صـــدور الإیجـــاب لاخـــتلافبـــین غـــائبین زمانـــا ومكانـــا، وذلـــك 

كمـا ،4وصـدورهوالقبول في نفس اللحظة، حیث یوجد فاصل زمني بـین علـم الموجـب بـالقبول
لكتروني بین غائبین زمانا ومكانا یـؤدي إلـى اسـتفادة المسـتهلك كما أن اعتبار مجلس العقد الإ

وبالتـالي شـأنه شـأن التعاقـد 5من حق الرجوع الذي منحه إیاه المشرع في حالة التعاقد عن بعد
التعاقـد عــن طریــق المراســلة أو التعاقــد عــن طریــق الهــاتف إذ لا یختلــف عــنهم إلا فــي الوســیلة

نه تجاهل حقیقة مهمة وهـي أن العقـد قـد إلا أنه انتقد هذا الرأي على أساس أ.التي یتم بها

.لكترونیةجارة الإتون النموذجي للمن القان)15/4(المادة ،نظرا1
.363ص ،لكتروني، المرجع السابقإبرام العقد الإ،خالد ممدوح إبراهیم2
.240نترنت، المرجع السابق، ص لكتروني المبرم عبر الإمودي محمد ناصر، العقد الدولي الإح3
.83ص نترنت، المرجع السابق،بشار طلال مومني، مشكلات التعاقد عبر الإ4
،2011لبنــان،، 1انعكاســاتها علــى القــانون المــدني، منشــورات الحلبــي الحقوقیــة، طارق كــاظم عجیــل، ثــورة المعلومــات و طــ5

.208ص 
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تعاقـد لكترونـي ى اعتبـار مجلـس العقـد الإإلـ،من الفقهخرلذلك ذهب البعض الآیتم لحظیا
نـه على اعتبار أن المتعاقدین ینصرفان إلى موضـوع العقـد دون أن یشـغلهما عبین حاضرین

إذ یـتم سـماع ورؤیـة كـلا الطرفـان ،نترنـتحیـث یحصـل الاتصـال بینهمـا عبـر الإخـرآشـاغل 
ممــا یصــعب اعتبــار . 1ومنــه لا یكــون هنــاك أي فاصــل زمنــي بــین الإیجــاب والقبــولمباشــرة، 
.لكتروني عقد بین غائبینالعقد الإ

الزمــان لكترونــي هــو تعاقــد بــین حاضــرین مــن حیــث كمــا ذهــب آخــرون إلــى أن التعاقــد الإ
ن عتبـار أن العقـد یـتم بوسـیلة سـمعیة بصـریة تمكـن مـوبین غائبین من حیـث المكـان، وذلـك لا
فتراضــي مــن حیــث الزمــان، إلا أنهمــا متباعــدان مــن ضــم الطــرفین فــي مجلــس واحــد حكمــي إ

.2حیث المكان
نـــه تـــم انتقـــاد هـــذا الاتجـــاه علـــى أســـاس عـــدم قبـــول تجزئـــة مجلـــس العقـــد، إذ أن هـــذا إلا أ

نــه لا یوجــد مجلــس الاســتمرار الزمنــي المتصــل، إضــافة  إلــى أخیــر یقتضــي وحــدة المكــان و الأ
المكـان –فإمـا أن یكـون حكمـي أو حقیقـي، كمـا أن تجزئـة عنصـري مجلـس العقـد ، عقد مختلط

.3یؤدي إلى تجزئة الأحكام القانونیة المطبقة على مجلس العقد الواحد-والزمان
نترنـت یجـب التفرقـة بـین اسـتخداماتها المختلفـة علـى النحـو رة للإلكثیـاللاستخداماتونظرا 

:التالي
ففـي هـذه الحالـة یكـون التعاقـد نترنت بطریقة تسمح بنقل الصوت فقـط،الإتفإذا استخدم

.4بین حاضرین زمانا، وبین غائبین مكانا، كالتعاقد عبر الهاتف
لكتروني، ففي هذا الحالـة یعتبـر تعاقـد البرید الإستخدام الكتابة والمراسلة كلوإذا استخدمت 

بین حاضرین زمانا وبین غـائبین مكانـا فـي حالـة كـان تبـادل الرسـائل فـوري دون وجـود فاصـل 
، فیعتبــر التعاقــد هنــا بــین زمنــي بــین صــدور القبــول والعلــم بــهزمنــي، أمــا إذا كــان یوجــد فاصــل

نترنــــت بطریقــــة تنقــــل الصــــوت الإتخدمأمــــا إذا اســــت، 5غــــائبین مثلــــه مثــــل التعاقــــد بالمراســــلة
رؤیــة بمكــن كــل مــن المتعاقــدان حیــث یالمتعاقــدین دون وجــود فاصــل زمنــي والصــورة معــا بــین

.118ص ، المرجع السابق،'المقارنلكتروني في القانون العقد الإ'ناصیف، العقود الدولیة لیاسمقتبس عن، إ1
.210ص ،المرجعنفسطارق كظیم عجیل،مقتبس عن، 2
.96ص ،لكتروني، المرجع السابقالنظام القانوني لإبرام العقد الإحمد سعید الساري، أإیاد 3
.119ص ،نفس المرجعلیاس ناصیف، إ4
. 243نترنت، المرجع السابق، ص عبر الإم لكتروني المبر مودي محمد ناصر، العقد الدولي الإح5
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وســماع الآخــر ویســتطیع كلاهمــا تبــادل التفاصــیل المتعلقــة بالعقــد، ففــي هــذه الحالــة یعــد تعاقــد 
.1بین حاضرین حضورا مفترض من حیث الزمان والمكان

للتمییــز فــي مــا إذا 2خــذت بمعیــار الــزمنممــا ســبق أن معظــم الاختلافــات قــد أوالملاحــظ
فتـــرة زمنیـــة بـــین كـــان تعاقـــد بـــین حاضـــرین أو غـــائبین، ففـــي التعاقـــد بـــین حاضـــرین لا توجـــد

.أما التعاقد بین غائبین فتوجد تلك الفترة ،الإیجاب والقبول
مرحلـة مهمـة لإبـرام العقـدالعقـد تعتبـر مجلـسمرحلـةیمكـن القـول أن ،سبقومن خلال ما

عقـدوجـودیتصـورفـلاخلالهـا،مـنإلاالبیـععقـدیـتملاأنـهفـيالمرحلـةهـذهأهمیـةوتبـرز
.المجلسمرحلةعلىالمروربدونالبیع

لكترونيزمان ومكان انعقاد العقد الإ :  یاثان
تتمثــل فــي أنهــا اللحظــة التــي لا یمكــن فیهــا للموجــب 3إن أهمیــة تحدیــد زمــان انعقــاد العقــد

الرجــوع عــن إیجابــه، والقابــل الرجــوع عــن قبولــه، كمــا أنهــا تعتبــر اللحظــة التــي یبــدأ فیهــا العقــد 
وتظهر أهمیته كذلك في تحدید وقـت بـدء سـریان مـدة تقـادم الالتزامـات المترتبـة ،ثارهبترتیب آ

همیــة تحدیــد مكــان انعقــاد العقــدالمتعاقــدین، أمــا أعلــى العقــد، ومــن خلالهــا یــتم تحدیــد أهلیــة
لكترونــي فــتكمن فــي تحدیــد الاختصــاص القضــائي بــالنظر فــي نزاعــات العقــد، وكــذا تحدیــد الإ

.   4القانون الواجب التطبیق

.98ص ،لكتروني، المرجع السابقالنظام القانوني لإبرام العقد الإحمد سعید الساري، أإیاد 1
إذا مــا كــان بــین بعــض الفقــه یــرى أن معیــار الــزمن لــیس جامعــا أو مانعــا، إذ لا یعتبــر العنصــر الوحیــد الــذي یمیــز التعاقــد 2

عنصـر الزمـان وعنصـر المكـان وعنصـر الانشـغال : نه یوجد ثلاث عناصر مجتمعـة لـذلك وهـيأحاضرین أو غائبین، حیث 
.103انظر، محمد أمین الرومي، التعاقد الإلكتروني عبر الإنترنت، المرجع السابق، ص . بشؤون العقد 

:لعقد ولیس بإبرامهنه تم ربطها بإثبات اأومكان إبرام العقد حیث نجد البعض یقلل من أهمیة مسألة تحدید زمان 3
Nathallie MOREAU, la formation du contrat électronique dispositif de protection du
cyberconsommateur et modes alternatifs de règlement des conflits, DEA Droit des contrats,
Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales, Université de Lille 2,2002-2003,
p :39.

الرومــي، مـینأمحمــد ؛161ص ع السـابق،جــلكترونـي، المر فـي تكــوین العقـد الإمحمـود عبـد الــرحیم الشـریفات، التراضــي 4
طــلال بشــار ؛ 373لكترونــي، المرجــع الســابق، ص د ممــدوح إبــراهیم، إبــرام العقــد الإخالــ؛ 105-104ص ،نفــس المرجــع

.72-71ص، المرجع السابق، 'دراسة مقارنة'نترنتالتعاقد عبر الإمشكلاتمني، و م
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لكترونيالعقد الإ انعقاد زمان -1
قي الإرادتین، وبمـا تقتضي القاعدة العامة أن العقد ینعقد في اللحظة التي یتم فیها تلا

ن تحدیـد علـى حضـور مـادي وفـي مكـان واحـد، فـإفیـه الطرفـان یتواجـدلكتروني لا أن العقد الإ
.زمان انعقاد العقد یواجه بعض الصعوبات

و الإیجــاب إلــى الطــرف الآخــروتكمــن هــذه الصــعوبات فــي تحدیــد زمــان وصــول القبــول أ
ن هــذه ضــغط علــى الــزر بالموافقــة مــثلا، فــإطریــق النــه إذا تــم  التعبیــر عــن الإرادة عــن ذلــك أ

كترونیـــة، تصـــل إلـــى هربائیـــة یـــتم تشـــفیرها إلـــى ومضـــات إلالإرادة تنتقـــل عـــن طریـــق تـــرددات ك
جهاز المرسل إلیه، وفي هذه الحالة یصعب تحدید تاریخ وصـول هـذه الومضـات إلـى الطـرف 

.يلكترونمان انعقاد العقد الإ، وهنا یثور التساؤل عن ز 1الآخر
:ختلفت الآراء حول هذه المسألة إلى عدة نظریات فقهیة وتتمثل في ما یليولقد ا
Théorie de la déclarationنظریة إعلان القبول -أ

، وبالتــــالي لا 2بمقتضـــى هــــذه النظریـــة یكفــــي وجـــود إرادتــــین متطـــابقتین لكــــي ینعقـــد العقــــد
العقــد منعقــد مــن الوقــت الــذي أعلــن وعلیــه یعــد یشــترط وجــوب اتصــال القبــول بعلــم الموجــب، 

، ولكــن یعتــرض علــى هــذه النظریــة أن الموجــب قــد لا یعلــم بصــدور 3فیــه الموجــب لــه القبــول
وقد یعدل عن إیجابه قبل علمه بالقبول، كمـا قـد یعلـن القابـل قبولـه فـي رسـالة ثـم یعـدل القبول

.4عن قبوله
لكترونــي هــي اللحظــة التــي یحــرر فیهــا ن لحظــة انعقــاد العقــد الإفــإ،لهــذه النظریــةوتطبیقــا 
عــن قبولهــا للإیجــاب، أو هــي اللحظــة التــي یــتم لكترونیــة تعبــر یــه الإیجــاب رســالة إمــن وجــه إل

.5الضغط فیها على الإیقونة المخصصة للقبول

.155صعباس العبودي، التعاقد عن طریق وسائل الاتصال الفوري، المرجع السابق،1
) 24(المـادة ؛ ق م السـوريمـن ) 98(المـادة؛ دنـيق م الأر مـن ) 101(المـادة: هذه النظریةبومن التشریعات التي أخذت 2

ـــمـــن ) 28(الفصـــل؛ المغربـــيق م مـــن  ـــود قـــانمـــن ) 184(المـــادة ؛ انون الالتزامـــات والعقـــود التونســـيق ون الموجبـــات والعق
.اللبناني

زكریــا ســـرایش، الـــوجیز فـــي مصـــادر الالتــزام، العقـــد والإرادة المنفـــردة مـــع الإشـــارة إلــى موقـــف الفقـــه الإســـلامي مـــن بعـــض 3
.59ص،2013،المسائل، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر

.34ص علي علي سلیمان، النظریة العامة للالتزام مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري، المرجع السابق،4
، دار الجامعـة 'قـراءة تحلیلیـة فـي التجربـة الفرنسـیة مـع إشـارة لقواعـد القـانون الأوروبـي'محمد حسن قاسـم، التعاقـد عـن بعـد5

.79، ص 2005الإسكندریة،الجدیدة للنشر، 
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عتبــاره هــذه النظریــة أنهــا تتنـافى مــع منطــق التوافــق بــین الإرادتــین باعلــى ب إلا أنـه مــا یعــا
فلابــد مــن لا یمكــن أن ینــتج أي أثــر قــانوني، إذ أن التعبیــر عــن الإرادة الفردیــة؛أســاس العقــد

، كما أن هـذه 1إرادة أخرى مماثلة ومكملة لها كي تتلاقى معها لتبلور الإرادة في الواقع العملي
النظریــة تجعــل انعقــاد العقــد بیــد القابــل وحــده، إذ بإمكانــه الإعــلان عــن إرادتــه ثــم العــدول عنــه 

ـــــه و بو بســـــحب ق ـــــة حـــــد دون أن یســـــتطیع أ،عـــــدم إرســـــالهل ـــــك، ســـــیما فـــــي ظـــــل البیئ إثبـــــات ذل
لحة ن هــذه النظریــة یــتم اســتبعادها مــن مجــال دراســتنا لأنهــا غیــر صــاوعلیــه فــإ، 2لكترونیــةالإ

.لكترونيلتحدید زمان انعقاد العقد الإ
Théorie de L’expéditionنظریة تصدیر القبول -ب
أي أن 3بمجــرد إعــلان القبــول فقــط، بــل بعــد تصــدیرهالعقــدلا ینعقــدهــذه النظریــة حســب

.4یخرج من سلطة القابل حیث لا یملك الرجوع فیه حتى ینعقد العقد
لكترونــي تكــون فــي اللحظــة التــي یرســل ن لحظــة انعقــاد العقــد الإفــإ،وتطبیقــا لهــذه النظریــة

وذلـك مـن خـلال الضـغط علـى ، لكترونيبول عبر البرید الإفیها القابل رسالته التي تتضمن الق
مفتاح الإرسال، أو لحظة إرسال الرسالة عبر الهاتف النقال، ویحصـل تأكیـد مـن قبلـه بأنـه قـد 

.5تم إرسال الرسالة
لكترونیـة التـي تتضـمن القبـول قـد على هـذه النظریـة أن إرسـال الرسـالة الإب إلا أنه ما یعا

لكتروني الخاص بالموجب لسبب مـا كوجـود عطـل فـي الجهـاز الخـاص لإتصل إلى البرید الا
یتـوفر لدیـه العلـم بقبـول مـن وجـه إلیـه الإیجـاب، ومنـه لا یمكـن التعویـل علیـه لانعقـاد فلابه، 
نترنــت لا یعنــي بالضــرورة وصــول فــي مجــال الإالتصــدیر ن، كمــا عیــب علیهــا كــذلك أ6العقــد

حیــث أن الرســالة قــد تتلــف فــي طریقهــا أو لا وجــب، الرســالة المتضــمنة القبــول فعــلا إلــى الم

.70ص ، المرجع السابق،'دراسة مقارنة'لكترونیة القة، الوجیز في عقود التجارة الإمحمد فواز المط1
.165ص ، المرجع السابق،'دراسة مقارنة'نترنت ، التراضي في تكوین العقد عبر الإمحمد عبد الرحیم الشریفات2
ومدونة العقود الأمریكیة في المادة ؛)10(لالتزامات السویسري في المادة قانون ا: ومن القوانین التي أخذت بهذه النظریة3
).218/(اتفاقیة فیینا بشأن البیع الدولي للبضائع في المادة ؛)63(
،2004، العلــوم للنشــر والتوزیــع، الجزائــردار، 'مصــادر الالتــزام'جیز فــي النظریــة العامــة للالتــزام دربــال عبــد الــرزاق، الــو 4

.19ص 
.61لكترونیة، المرجع السابق، ص م، الجوانب القانونیة للتجارة الإفاروق إبراهیم جاس5
.325ص ، المرجع السابق،لكترونيظم عجیل، مجلس العقد الإطارق كا6
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ن هـذه النظریــة قــد تــؤدي كســابقتها إلــى حرمــان وبالتــالي فــإ، 1یسـتلمها نظــام معلومــات الموجــب
.الموجب من ممارسة حقه في سحب إیجابه أو تعدیله قبل اقترانه بالقبول

Théorie de la réceptionنظریة تسلم القبول -ج
العقـــد لا ینعقـــد إلا إذا تســـلم الموجـــب القبـــول، عنـــدها لا یمكـــن هـــذه النظریـــة فبمقتضـــى

ن تحدیــد إبــرام علــم الموجــب بعــد تســلمه، وعلیــه فــإللقابــل العــدول عنــه، ولا یــؤثر فــي ذلــك عــدم
.2العقد وفق هذه النظریة یكون وقت استلام القبول

اللحظـة التـي یـتم تسـلم لكتروني تكون في ن لحظة انعقاد العقد الإفإ،ذه النظریةوتطبیقا له
لكترونــي الخــاص بالموجــب، حتــى ولــو لــم یكــن هــذا الرســالة الإلكترونیــة ودخولهــا فــي البریــد الإ

.3لكترونیة المتضمنة القبول ولم یقم بقراءتهاالأخیر قد علم بمضمون الرسالة الإ
تین السـابقتین شـیئا طالمـا أن یعلـى أنهـا لا تزیـد عـن النظـر 4إلا أنه تـم انتقـاد هـذه النظریـة 

هــو إلا واقعــة مادیــة لا فتســلیم القبــول مــاالقبــول إرادة لا تنــتج آثارهــا إلا بعلــم الموجــب بهــا، 
.5قیمة قانونیة لها في إثبات علم الموجب بالقبول

لكترونیـــة لا یعنـــي بالضـــرورة  علـــم وصـــول رســـالة القبـــول فـــي العقـــود الإكمـــا أن فـــرض
حیـث لحمایـة الطـرفین لنظریـة غیـر كـافي، كمـا أن الأخـذ بهـذه ا6ل فور وصولهالموجب بالقبو 

.246ص المرجع السابق،نترنت، لكتروني المبرم عبر الإحمودي محمد ناصر،العقد الدولي الإ1
زكریــا ســـرایش، الـــوجیز فـــي مصـــادر الالتــزام، العقـــد والإرادة المنفـــردة مـــع الإشـــارة إلــى موقـــف الفقـــه الإســـلامي مـــن بعـــض 2

.60ص المسائل، المرجع السابق،
.204ص ، المرجع السابق،'دراسة مقارنة'لكترونیة محمود عبد االله، عقود التجارة الإة ثامر به3
علیهـــا قـــانون الأونســـتیرال نـــصحیـــثبـــالرغم مـــن الانتقـــادات الموجهـــة لهـــذه النظریـــة إلا أنهـــا نالـــت حظـــا فـــي تطبیقهـــا،و 4

؛ااوروبـمن اتفاقیة التبادل النموذجي للجنة الاقتصادیة فـي )3/2(المادة ؛ و )15/1(النموذجي للتجارة الإلكترونیة في المادة 
اقیـة فیینـا للبیـوع الدولیـة اتفمـن) 18/2(لمـادة ا؛كتروني للبیاناتلللتبادل الإالموحدالنموذجيالقانونمن) 15/1(المادة

UNIDROITمبادئ عقود التجارة الدولیة الصادرة في روما الخاص بتوحید قواعـد القـانون الخـاص )6/2(المادة ؛ 1986
) 13(؛ المــادة UETAلكترونیــة لتجاریــة الإالأمریكــي للمعــاملات االقــانونمــن ) 114(المــادة كمــا نــص علیــه ؛ 1994لعــام 
. لكترونیة الإماراتيمن قانون المعاملات الإ)15(المادة ؛لكترونیة الأردنيقانون المعاملات الإمن 

.168، المرجع السابق، ص نترنتاضي في تكوین العقد عبر الإعبد الرحیم الشریفات، التر دمحمو 5
التجــــارة (لكترونیــــة یع الإمــــاراتي مــــؤتمر المعــــاملات الإكترونــــي فــــي التشــــر لإلالعقــــد ا، زمــــان انعقــــاد علــــي هــــادي العبیــــدي6

.370ص ، 2009مایو20–19،ت للدراسات والبحوث الإستراتیجیةمركز الإمارا،)لكترونیةالإالحكومة -لكترونیةالإ
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أن القابل هو الذي یقع علیه عبء إثبات وصول القبول وتسلمه، أمـا الموجـب فتفتـرض علمـه 
، وعلیـه لا 1جع لأسباب خارجـة عـن إرادتـهد تسلمه حتى لو كان عدم العلم بها رابالقبول بمجر 

ـــدیمكـــن الأخـــذ بهـــذه النظریـــة  ـــد الإلتحدی ـــات لكترونـــي وإ زمـــان انعقـــاد العق ن كانـــت لهـــا ایجابی
ــم بقبــول  كإثبــات وصــول القبــول إلــى الموجــب، فــلا یمكــن اعتبــار العقــد مبــرم والموجــب لا یعل

. إیجابه
Théorie de l’informationنظریة العلم بالقبول -د

، وهـي 2وبمقتضى هذه النظریة ینعقد العقد في اللحظة التي یتم فیها علـم الموجـب بـالقبول
وأساس ذلك أن التعبیر لا ینتج أثره إلا عندذات اللحظة التي یقترن فیها الإیجاب بالقبول، 

.3وصوله إلى علم من وجه إلیه
كون فـي اللحظـة التـي یعلـم فیـه تلكتروني الإن لحظة انعقاد العقد فإ،وتطبیقا لهذه النظریة

لكترونیـة ویعلـم أن الموجب یطلع على الرسالة الإالموجب بقبول من وجه إلیه الإیجاب، حیث 
.4بمضمونها والذي یحتوي على القبول

علــــى علــــم ه تــــم انتقــــاد هــــذه النظریــــة كــــذلك علــــى أســــاس أن القابــــل لا یملــــك دلیــــل نــــأإلا 
امــــه بالعقــــد، ممــــا قــــد یمــــنح الفرصــــة للموجــــب بــــأن یــــدعي عــــدم علمــــه التز الموجــــب بــــالقبول و 

وعلیــه ،6، كمـا أن علـم الموجـب بـالقبول لـیس شـرط للانعقـاد بـل هـو شـرط لـزوم ونفـاذ5بـالقبول
فهـي بالتـالي، و لكترونـيدیـد وقـت انعقـاد العقـد الإهذه النظریـة لا تصـلح لتكـون معیـار لتحفإن

.نظریة  یصعب الأخذ بها في هذا المجال

.187لكترونیة وقواعد إبرامها، المرجع السابق، صن نواف الراشدي، عقود التجارة الإبسما1
)  87(المـادة ؛المصـريمـن ق م ) 91(المـادة ؛الجزائريمن ق م ) 61(المادة :التشریعات التي أخذت بهذا المذهبومن2

المــادة ؛الســوداني ق ممــن) 43(المــادة ؛اللیبــيمــن ق م ) 97(المــادة؛ الكــویتيمــن ق م) 37(المــادة؛العراقــيمــن ق م 
.الإماراتي یةمن قانون المعاملات المدن)142(
لكترونیــة فــي دولــة الإمــارات العربیــة بیــة، النظــام القــانوني للتجــارة الإلكترونیــة العر الإعبــد الفتــاح بیــومي حجــازي، التجــارة3

.206، ص2007دار شتات النشر والبرمجیات، مصر، ،، دار الكتب القانونیة2جالمتحدة، 
لكترونیـة، المرجـع السـابق، ص التوقیع في إطار عقود التجـارة الإشادي رمضان إبراهیم طنطاوي، النظام القانوني للتعاقد و 4

223.
.119ص لكترونیة، المرجع السابق،عماد الدین توكل، عقد التجارة الإفادي محمد 5
.223المرجع، صنفس ، شادي رمضان إبراهیم طنطاوي6
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Conformation de la L’acceptationنظریة تأكید وصول القبول  -ه
ن فــإ، وبمقتضـى هــذه النظریـةلكترونــي، لنظریــة نتیجـة ظهــور نظـام العقـد الإهـذه اظهـرت 

ه إلیـه الإیجـابلكتروني ینعقد في اللحظة التي یتم فیهـا تأكیـد القبـول مـن قبـل مـن وجـالعقد الإ
.1وذلك بعد تمكینه من مراجعة قبوله، وتصحیح الأخطاء المحتملة

ة، حیـث لكترونیـة بهـذه النظریـبشأن التجارة الإ31-2000وقد أخذ التوجیه الأوروبي رقم 
ا یعــد العقـــد قـــد أبــرم فـــي اللحظـــة التــي یتســـلم فیهـــ":نـــهمنــه علـــى أ)11/1(نصــت فـــي المـــادة 
."لكترونیا مؤكدا من القابل بقبولهالخدمة إقرارا إالموجب من مزود 

) 201/1.2(، حیـث نصـت المـادة U.C.Cكما أخذ بها أیضا القانون التجـاري الأمریكـي 
التــزام البــائع بــأن یقــوم بإرســال تأكیــد للمشــتري بتمــام إبــرام العقــد وذلــك خــلال ":أنمنــه علــى

."عشرة أیام على الأكثر من تاریخ إرسال القابل لقبوله
انون التجـــارة الإلكترونیـــةقـــمـــن )19(د تبناهـــا فـــي المـــادة قـــأمـــا عـــن المشـــرع الجزائـــري ف

یلــــزم المــــورد الإلكترونــــي بإرســــال نســــخة د، قــــبمجــــرد إبــــرام الع":والتــــي نــــص فیهــــا علــــى أنــــه
."إلى المستهلك الإلكترونيدقإلكترونیة من الع

نجــد أن النظریــات التقلیدیــة لــم تعــد كافیــة لتحدیــد زمــان انعقــاد العقــد، ومــن خــلال مــا ســبق
تـى كانـت وسـیلة الإبـرام هـي القبـول، متأكیـدخلق نظریة جدیدة وهي نظریة ذلك إلى مما أدى
ه مــن قبــل لیـبـل یجــب التأكیــد ع؛لكترونیــة، إذ لا یكفـي إعــلان القبــول أو العلـم بــه فقــطوسـیلة إ

. 2من وجه إلیه العرض وتصدیره مرة أخرى إلى موجه العرض
ترونــي راجــع لكانعقــاد العقــد الإوفــي ظــل الخلافــات الســابقة نفضــل أن یكــون تحدیــد وقــت

لكترونـي هـو عقـد یكـرس مبـدأ حریـة إرادة الأطـرافأن العقـد الإإلى اتفاق المتعاقدین، باعتبار
تفاق، ففي رأینـا یجـب الأخـذ بنظریـة جود هذا الإوفي حال عدم و وعلیه یصبح ملزم لكلاهما،

جنـــب لكترونـــي، إذ أنهـــا تقـــد الإجـــال الععتبارهـــا النظریـــة الأكثـــر ملائمـــة فـــي مكیـــد القبـــول باتأ
إلا بعـد أن ثـارهالقبـول فـي هـذه النظریـة لا ینـتج أ، كمـا أنیر من المشاكل الفنیة والقانونیةالكث

.103ص لكتروني، المرجع السابق،العقد الإلإبرامحمد سعید الساري، النظام القانوني أإیاد1
لكترونـــــي فـــــي العـــــالم، منشـــــورات الحلبـــــي الحقوقیـــــة، یم القـــــانوني للتجـــــارة والإثبـــــات الإالتنظـــــمحمـــــد خالـــــد جمـــــال رســـــتم،2

.15ص ،2006لبنان،
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، ومن ثم فإن العقد الالكتروني ینعقد متـى لكترونیة تؤكد هذا القبولسالة إیقوم القابل بإرسال ر 
.تم تأكید القبول

لكترونيمكان انعقاد العقد الإ -2
معیـار الارتبـاط إذ یبین، لكتروني یحتل مكانة قصوىلعقد الإإن أهمیة تحدید مكان إبرام ا

نـه یثیـر إشـكالات خصوصـا أن ، إلا أ1وكذا تحدید القانون الواجب التطبیـقالموضوعي للعقد، 
جاء خالیا مـن تحدیـد مكـان 1996لكتروني للبیانات لسنة قانون النموذجي الموحد بتبادل الإال

ـــد الإانعقـــاد  ـــى العق ـــوطني الســـاري عل ـــانون ال ـــة عـــدم المســـاس بالق ـــك بغی تكـــوین لكترونـــي، وذل
.3تحدیدهترك للتوجیهات الأوربیة للدول حریةو ، 2العقد

دة اسـتلام رسـالة البیانـات فـي نـص المـامكـانحـدد 1996إلا أن القانون النموذجي لسـنة 
ن العقد ینعقد في مقـر العمـل ، وفي حالة تعدد المقرات فإوهو مقر عمل المرسل إلیه)15/4(

إذا كــان للمنشــئ أو ":أنـهنص علــىوالـذي یــ" أ'طبقـا للبنــد وهــذا ،العقــدالأكثـر صــلة بموضـوع
المرســـل إلیـــه أكثـــر مـــن مقـــر عمـــل واحـــد، كـــان مقـــر العمـــل هـــو المقـــر الـــذي لـــه أوثـــق علاقـــة 

.4"بالمعاملة المعنیة، أو مقر العمل الرئیسي إذا لم توجد مثل تلك المعاملة
ق الخاصــة بالقــانون الواجــب التطبیــأن اتفاقیــة رومــا إلــى وفــي هــذا الصــدد تجــدر الإشــارة 

منها المقصود بالقانون الأوثـق )4(تضمنت في المادة1980على الالتزامات التعاقدیة لسنة 

1 GAUTRAIS Vincent, la formation des contrats en ligne, dans le guide juridique du
commerce électronique . https://www.jurisint.org/ .01/03/2017.

.1996لكتروني للبیانات د بتبادل الإالموحمن القانون النموذجي )11(المادة ،انظر2
.107ص كترونیة، المرجع السابق،لم أبو الهیجاء، عقود التجارة الإمحمد إبراهی3

4 Art (15/4) : « Unless otherwise agreed between the originator and the addressee,
a data message is deemed to be dispatched at the place where the originator has its place
of business, and is deemed to be received at the place where the addressee has its place of
business. For the purposes of this paragraph:
(a) if the originator or the addressee has more than one place of business, the place of
business is that which has the closest relationship to the underlying transaction or, where
there is no underlying transaction, the principal place of business.

(b) if the originator or the addressee does not have a place of business, reference is to be
made to its habitual residence».
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نـــه فـــي حالـــة انعـــدام مقـــر فإ' ب'وطبقــا للبنـــد ": نـــهلروابط العقدیـــة حیـــث نصـــت علـــى أصــلة بـــا
إذا لـم یكـن للمنشـئ أو ":نـهنصـت علـى أكما، "نه یتم الرجوع لمحل الإقامة المعتادةفإ،العمل

. 1"المرسل إلیه مقر عمل، یشار من ثم إلى محل إقامته المعتاد
ختــار معیــار احتمــالي لتحدیــد مكــان إبــرام العقــد وهــو ن القــانون النمــوذجي قــد أفــإ،وعلیــه

خـــر قـــار نســـبیا وهـــو مقـــر المؤسســـة الرئیســـي أو محـــل اَ نظـــام معلومـــاتي إضـــافة إلـــى ضـــابط 

1 Art (4) : « 1. Dans la mesure où la loi applicable au contrat n'a pas été choisie
conformément aux dispositions de l'article 3, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel
il présente les liens les plus étroits. Toutefois, si une partie du contrat est séparable du
reste du contrat et présente un lien plus étroit avec un autre pays, il pourra être fait
application, à titre exceptionnel, à cette partie du contrat de la loi de cet autre pays.
2. Sous réserve du paragraphe 5, il est présumé que le contrat présente les liens les plus
étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de
la conclusion du contrat, sa résidence habituelle ou, s'il s'agit d'une société, association ou
personne morale, son administration centrale. Toutefois, si le contrat est conclu dans
l'exercice de l'activité professionnelle de cette partie, ce pays est celui où est situé son
principal établissement ou, si, selon le contrat, la prestation doit être fournie par un
établissement autre que l'établissement principal, celui où est situé cet autre établissement.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, dans la mesure où le contrat a pour objet
un droit réel immobilier ou un droit d'utilisation d'un immeuble, il est présumé que le contrat
présente les liens les plus étroits avec le pays où est situé l'immeuble.
4. Le contrat de transport de marchandises n'est pas soumis à la présomption du
paragraphe 2. Dans ce contrat, si le pays dans lequel le transporteur a son établissement
principal au moment de la conclusion du contrat est aussi celui dans lequel est situé le lieu
de chargement ou de déchargement ou l'établissement principal de l'expéditeur, il est
présumé que le contrat a les liens les plus étroits avec ce pays. Pour l'application du
présent paragraphe, sont considérés comme contrats de transport de marchandises les
contrats d'affrètement pour un seul voyage ou d'autres contrats lorsqu'ils ont principalement
pour objet de réaliser un transport de marchandises.
5. L'application du paragraphe 2 est écartée lorsque la prestation caractéristique ne peut
être déterminée. Les présomptions des paragraphes 2, 3 et 4 sont écartées lorsqu'il résulte
de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre
pays ».
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تضمن إشارة إلى المعاملة الأصلیة والتي یقصـد منهـا أن تشـیر إلـى المعـاملات یفهو1الإقامة
الأصــلیة الفعلیــة، أمــا الإشــارات إلــى مكــان العمــل ومكــان العمــل الرئیســي وكــذا مكــان الإقامــة 

مــن اتفاقیــة فیینــا للبیــع الــدولي )10(، فقــد اعتمــدها هــذا القــانون لیتماشــى مــع المــادة2المعتــاد
.3للبضائع

إمـــارة دبـــي للمعـــاملات قـــانون كلتشـــریعات قـــد أخـــذت بهـــذا الاتجـــاه غلـــب اوالملاحـــظ أن أ
لكترونیــة انون مملكــة البحــرین للمعــاملات الإ، وقــمنــه) 15/4(لكترونــي فــي المــادة والتجــارة الإ
.منه) 14/4(في المادة 

: نــهعلــى أ)28(الفصــلفقــد نــص فــي ،التونســيلكترونیــة أمــا قــانون المبــادلات والتجــارة الإ
لأخیــر علــى الطلبیــة بواســطة لكترونــي بعنــوان البــائع، وفــي تــاریخ موافقــة هــذا اینشــأ العقــد الإ"

."لكترونیة ممضاة وموجهة للمستهلك، ما لم یتفق الطرفان على خلاف ذلكوثیقة إ
لـة والملاحظ على هذه المادة أنها لم تبین لنا المقصود بعنوان البائع، ومـا هـو الحـل فـي حا

.كان البائع له أكثر من عنوان
لكترونــي ینعقــد فــي جــد بــأن العقــد الإلكترونیــة نات الخاصــة بالتجــارة الإمــن خــلال التشــریع

المكان الذي یوجد فیه مقر عمل الموجب، دون منح أهمیة لمكان نظام البیانات الذي یتم مـن 
هــذا النظــام عــالمي لا یمكــن ن ي تعبــر عــن إرادة الأطــراف، وذلــك لأخلالــه إرســال الرســالة التــ

إدراجـــه فـــي نطـــاق معـــین أو حصـــر مكـــان إرســـال البیانـــات، فالأســـاس فـــي التعامـــل مـــع هـــذه 
مـا لـم یعـد یشـكل أهمیـة الشبكة یتم عن طریق مفـاتیح الإدخـال والرمـز الشخصـي للمسـتخدم، م

.4تلقي وإرسال البیاناتلتحدید مكان

.258نترنت، المرجع السابق، ص المبرم عبر الإلكترونيمودي محمد ناصر، العقد الدولي الإح1
،2004، الإســكندریةلكترونــي للبیانــات، دار الفكــر الجــامعي، ممــدوح محمــد الجنبیهــي، التبـادل الإ،منیـر محمــد الجنبیهــي2

.100ص 
3 Art (10) : « Aux fins de la présente Convention:
a) Si une partie a plus d’un établissement, l’établissement à prendre en considération est
celui qui a la relation la plus étroite avec le contrat et son exécution eu égard aux
circonstances connues des parties ou envisagées par elles à un moment quelconque avant
la conclusion ou lors de la conclusion du contrat.
b) Si une partie n’a pas d’établissement, sa résidence habituelle en tient lieu ».

.75صالسابق،لكترونیة، المرجع القة، الوجیز في عقود التجارة الإمحمد فواز المط4
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الفصل الثاني
لكترونيتنفیذ العقد الإ 

لكتروني كغیره من العقود بمجرد توافر شروطه وأركانه، كما ینتج عنـه آثـار العقد الإینعقد
البائع یلتـزم بنقـل الملكیـة وتسـلیم الشـيء المبیـع كمـا فتقع على عاتق كل من البائع والمشتري، 

الالتزامــات لــم تتــأثر بالبیئــة یلتــزم بالضــمان وعــدم التعــرض والاســتحقاق، إلا أن كــل مــن هــذه
ح لـه معنـى دا الالتـزام بالتسـلیم، حیـث أصـباعـلكترونیة وتطبق علیها أحكام القواعد العامة مالإ

تنفیــذ العقــد ســتنا المتعلقــة بلكترونــي، ولهــذا ســنقوم بــالتركیز فــي دراحــدیث فــي مجــال العقــد الإ
) . المبحث الأول(كتروني التزام البائع  بالتسلیم الإللكتروني علىالإ

فــــإن للمشــــتري كــــذلك التزامــــات،لكترونــــي هــــو عقــــد ملــــزم لجــــانبینعقــــد الإوباعتبــــار أن ال
وتتمثـــل فـــي دفـــع الـــثمن والالتـــزام بتســـلم الشـــيء المبیـــع، وسنقتصـــر فـــي دراســـتنا علـــى الالتـــزام 

شـــبكة وأصـــبح  ینفـــذ عبـــر،لكترونیـــةبیئـــة الإبالـــدفع علـــى أســـاس أنـــه هـــو الآخـــر قـــد تـــأثر بال
.) المبحث الثاني(نترنت الإ

المبحث الأول
لكترونيالتزامات البائع في العقد الإ 

لكتروني بنفس الالتزامات المترتبة علیه في العقد التقلیـدي، إلا أن یلتزم البائع في العقد الإ
لكترونیــة علــى خــلاف بــاقي جعلــت الالتــزام بالتســلیم لــه صــبغة إالخصوصــیة التــي یتمیــز بهــا 

بــالتركیز علــى خصوصــیة الالتــزام بالتســلیم فــي العقــد قوم وعلــى هــذا ســنالالتزامــات الأخــرى،  
القـوانین المقارنـة، وذلـك مـن خـلال التطـرق إلـى مفهومـه تروني مـع تبیـان القواعـد العامـة و كالإل

وكــذا معرفــة زمــان ومكــان إبرامــه والجــزاء المترتــب علیــه حــال الإخــلال بــه ، )المطلــب الأول(
).المطلب الثاني(

المطلب الأول
لكترونيالتسلیم الإ 
مـن خلالــه التــي تقـع علـى عـاتق البـائع، والـذيیعتبـر الالتـزام بالتسـلیم مـن أهـم الالتزامـات

متفـرع مـن الالتـزام بنقـل الملكیـةدفع، ویعتبـر هـذا الالتـزام التـزامیقوم المشتري بتنفیـذ التزامـه بالـ
هـذا الالتـزام لمـا لـه وهو التزام بتحقیق نتیجة ولیس ببذل عنایة، ولتوضیح أكثر سـنقوم بدارسـة

.)الفرع الثاني(وبیان كیفیته )الأولالفرع(لكترونیة، وذلك من خلال تعریفه من خصوصیة إ
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الفرع الأول
لكتروني تعریف التسلیم الإ 

لكترونــي لا یختلــف عــن تعریفــه فــي العقــد التقلیــدي، حیــث إن تعریــف التســلیم فــي العقــد الإ
ـــا أو رقمیـــا أن یســـتجیب لأحكـــام المـــادة  مـــن )367(یســـتوجب الأمـــر ســـواء كـــان المبیـــع مادی

، والتـي بمقتضـاها یـتم التسـلیم بوضـع المبیـع تحـت تصـرف المشـتري1القانون المدني الجزائري
ولـو لـم یتسـلمه تسـلیما مادیـا طالمـا أن حتى یتمكن مـن حیازتـه والانتفـاع بـه دون عـائق، حتـى

البائع قد أعلمه بذلك، كما أن التسلیم یحدث على النحـو الـذي یتفـق مـع طبیعـة الشـيء المبیـع
أو هو نقل  السلطة أو السیطرة على بضائع مطابقة لما تـم التعاقـد علیـه، أو هـو تلـك العملیـة 

شـــــخص الـــــذي یجـــــب علیـــــه تحـــــت تصـــــرف الالقانونیـــــة التـــــي یـــــتم بموجبهـــــا وضـــــع البضـــــاعة
كافـــة الإجـــراءات اللازمـــة باتخـــاذیـــتم بمقتضـــاها البـــائع تلـــك العملیـــة التـــي، أو هـــو2ســـتلامهاا

.3لوضع البضاعة تحت تصرف المشتري أو وكیله
لبیــع الــدولي للبضــائع، أن الأصــل فــي التســلیم هــو أن ل1980كمــا جــاء فــي اتفاقیــة فیینــا 
فـي )31(المـادةشـتري، حیـث تناولـت هـذا الالتـزامتصـرف المیقوم البائع بوضع المبیـع تحـت 

. 4"بوضع البضاعة تحت تصرف المشتريیلتزم البائع ":فقرتها الأخیرة،  والتي قضت بأن 
التســلیم هــو نقــل :"علــى أن5)1604(الفرنســي فــي المــادة المــدني كمــا نــص علیــه القــانون 

.6"منهوالانتفاعى المشتري وقدرته على حیازته الشيء المبیع  إل

.من ق م السوري) 399(من ق م كویتي؛ ) 467(من ق م الأردني؛ ) 489(تقابلها المادة 1
.154ص لكتروني، المرجع السابق،بلقاسم حمادي، إبرام العقد الإ2

3 KAHN Philippe, la convention de vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente
internationale de marchandises, revue international de droit comparé, n°04 Paris, 1981,
p :970.
4 Art (31/3) : « Dans les autres cas, à mettre les marchandises à la disposition de
l’acheteur au lieu où le vendeur avait son établissement au moment de la conclusion du
contrat ».
5 Art (1604) : « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et
possession de l'acheteur ».

قانون المدني الجزائري والمصري إن المشرع الفرنسي عرف الالتزام بالتسلیم بطریقة مختلفة عما هو منصوص علیه في ال6
أمازوز لطیفة، التزام البائع بتسلیم المبیع فـي القـانون انظر،.ولقد وجه لهذا التعریف العدید من الانتقادات من طرف الفقه ،

.بعدهاوما14، ص 2011تیزي وزو، ،، جامعة مولود معمريالحقوق، كلیةالجزائري، رسالة دكتوراه 
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ـــع لمصـــلحة مـــن خـــلال مـــا ســـبق، ـــالتخلي عـــن المبی ـــائع ب ـــام الب نســـتنج أن التســـلیم هـــو قی
.بهوالانتفاعلیتمكن هذا الأخیر من حیازته المشتري 

الالتــزام مــن والالتــزام بالتســلیم یحظــى بأهمیــة بالغــة فــي التشــریعات الحدیثــة، إذ یعتبــر هــذا
إذ لا فائدة في التزام البائع بنقل ملكیة المبیع إلى المشتري ما لم یحتـوي مقتضیات عقد البیع،

نتفـــاع بـــه، وهـــذا مـــا ذهـــب إلیـــه یـــع للمشـــتري لیـــتمكن مـــن حیازتـــه والإهـــذا الانتقـــال تســـلیم المب
لتـزام بنقـل الا:" أنعلـىتمـن القـانون المـدني والتـي نصـ)167(المشـرع الجزائـري فـي المـادة 

ونفـس الحكـم ذهـب . "حق عیني یتضمن الالتـزام بتسـلیم الشـيء والمحافظـة علیـه حتـى التسـلیم
.1من القانون المدني المصري)206(إلیه المشرع المصري من خلال المادة

مـن التوجیـه الأوربـي 2)18/1(التسـلیم وفقـا للمـادةبالبـائع المشـرع الأوربـي علـى ألـزم وقـد 
2011/83/UE المتعلق بحقوق المستهلكین25/10/2011الصادر في.

وتبرز أهمیة الالتزام بالتسلیم فـي أن حصـوله یعتبـر وفـاء للالتـزام بالتسـلیم وانقضـائه، كمـا 
یتوقف علیه انتقال تبعة هلاك المبیع إلى المشـتري، وعلیـه یكـون لتعیـین كیفیـة التسـلیم وزمانـه 

.3ما إذا كان التسلیم قد حصل، وانتقلت تبعة الهلاك للمشتري أم لاومكانه أهمیة لمعرفة  
كمــا تظهــر أهمیــة الالتــزام بالتســلیم خصوصــا بالنســبة إلــى التشــریعات التــي قضــت بانتقــال 
تبعة الهلاك إلى المشتري متى تم التسلیم، وعلیه فإن البائع یتحمل تبعـة هـلاك المبیـع إلـى أن 

مــن القــانون المــدني الجزائــري) 369(یقــوم بتســلیمه إلــى المشــتري، وهــذا مــا قضــت بــه المــادة 
إذا هلك المبیع قبل تسلیمه بسبب لا ید للبائع فیه سـقط البیـع واسـترد ":والتي نصت على أنه 

."عد إعذار المشتري بتسلیم المبیعالمشتري الثمن إلا إذا وقع الهلاك ب
فقد تكـون سـلعة ذات كیـان السلعة المتفق علیها في العقدفهولیم  أما عن موضوع  التس

انــات والأفــلام والموســیقى وغیرهــا معنــوي لــیس لهــا وجــود مــادي كبــرامج الكومبیــوتر وقواعــد البی
عـن ففي هذه الحالـة یكـون التسـلیم مـن خـلال تجسـیدها علـى وسـیط أو دعامـة كالاسـطوانة أو 

.وما بعدها233، ص 1996محمد حسن قاسم، الموجز في عقد البیع، دار الجامعة للطباعة والنشر، الإسكندریة، 1
2 Art (18/1) : « Sauf si les parties en disposent autrement concernant le moment de la
Livraison, le professionnel livre les biens en en transférant la possession physique ou le
Contrôle au consommateur sans retard injustifié, mais au plus tard trente jours après la
Conclusion du contrat ».

.150ص ،مرجع السابقنترنت، الل مومني، مشكلات التعاقد عبر الإبشار طلا3
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رنـت، وقـد یكـون موضـوع التسـلیم ذو كیـان مـادي محسـوس نتطریق نقلها كطاقة عبر شبكة الإ
.1كالأجهزة الكهربائیة  ففي هذه الحالة یتم اللجوء إلى الطرق التقلیدیة في التسلیم

:مــن القــانون المــدني الجزائــري علــى أنــه )364(فقــد نصــت المــادةأمــا عــن حالــة التســلیم 
فــس ون."فــي الحالـة التـي كـان علیهــا وقـت البیـعیلتـزم البـائع  بتسـلیم الشــيء المبیـع للمشـتري" 

مـن القـانون المـدني والتـي نصـت )431(مـن خـلال المـادة الحكم ذهب إلیه المشـرع المصـري
."یلتزم البائع بتسلیم المبیع للمشتري بالحالة التي كان علیها وقت البیع":أنهعلى 

الة المبیـع وقـت البیـع، فـإذا كـان حالة المبیع التي یجب أن یتسلمه فیها، هي حوعلیه فإن
هــذا الأخیــر شــيء معــین بالــذات، فینبغــي أن یــتم تســلیمه للمشــتري فــي نفــس الحالــة التــي كــان 

أمـــا إذا كـــان معـــین بـــالنوع فیعـــود إلـــى اتفـــاق المتعاقـــدین علـــى درجـــة ، علیهـــا وقـــت إبـــرام العقـــد
ف متوســط الجــودةالبــائع بتســلیم صــنلتــزم یوفــي حالــة عــدم الاتفــاق الشــيء مــن حیــث جودتــه

انــت ذات كیــان ویكــون ذلــك متــى كانــت الســلعة المباعــة ذات كیــان مــادي ملمــوس، أمــا إذا ك
مثلا فیجب أن تكون شـاملة تغطـي محـل العقـد وأن تتعلـق بالمجـال الـذي كالمعلومات ؛معنوي

.2یهتم به المتعاقد
والتزام البائع بتسلیم المبیع في الحالة التي كان علیها وقـت العقـد هـو التـزام بتحقیـق نتیجـة

فإن حكمه یختلف بحسب ما إذا كان هذا التغیـر إلـى أحسـن ،وعلیه إذا حدث تغیر في المبیع
.3أم إلى أسوء

مبیـع أو زیادتـه حالـة نقـص المقدار المبیع فلقـد عالجـت أغلـب التشـریعات بالنسبة إلى أما 
حیـــث ذهبـــت إلـــى أنـــه إذا عـــین فـــي العقـــد مقـــدار المبیـــع، كـــان البـــائع مســـئولا عـــن نقـــص هـــذا 
الضرر بحسب ما یقضي به العرف ما لم یتفق على خلاف ذلك، على أنه لا یجوز للمشـتري 
أن یطلب فسخ العقد لنقص في المبیع إلا إذا ثبت أن النقص یبلغ من الجسامة درجة لو كـان 

الشــيء المبیــع یزیــد ري علــى درایــة بهــا لمــا أقــدم علــى إتمــام البیــع، أمــا إذا تبــین أن قــدرالمشــت
بحسب الوحـدة وجـب علـى المشـتري إذا كـان المبیـع ار العقد، وكان الثمن مقدعلى ما ذكره في 

.97ص لكترونیة، المرجع السابق،محمد حسین منصور، المسؤولیة الإ1
.91ص باصیري، عقد الاشتراك في قواعد المعلومات، المرجع السابق،محمد فاروق الأ2
.120نترنت، المرجع السابق، صلكتروني عبر الإالرومي، التعاقد الإأمین محمد 3
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ففــي هــذه الحالــة یجــوز أن ،غیـر قابــل للتقســیم أن یــدفع ثمنـا زائــدا إلا إذا كانــت الزیــادة فاحشـة
.1سخ العقد كل هذا ما لم یوجد اتفاق یخالفهیطلب ف

كمــا یشــتمل التســلیم ملحقــات المبیــع وكــل مــا أعــد بصــفة دائمــة لاســتعماله، وذلــك وفقــا لمــا 
هـي لكترونـي الملحقات في المجـال الإتقتضي به طبیعة الأشیاء وقصد المتعاقدین، ولعل أهم
المعـــــدات وأســـــالیب الصـــــیانة الأجهـــــزة و تزویـــــد العمیـــــل بالمســـــتندات التـــــي تبـــــین كیفیـــــة عمـــــل 

أو معلومــات تنقــل عبــر ســطوانات ات فــي صــورة  كتیبــات أو أ، وتتمثــل هــذه المســتندوالتطــویر
.2یبیةر الشبكة أو دورات تد

الفرع الثاني 
لكترونيكیفیة التسلیم الإ 

یــتم التســلیم بوضــع المبیــع ":مــن القــانون المــدني الجزائــري علــى أنــه)367(تــنص المــادة 
تحت تصرف المشتري بحیث یتمكن من حیازته والانتفاع به دون عائق ولـو لـم یتسـلمه تسـلما 

ویحصــل التســلیم علــى النحــو الــذي ،مادیــا، مــادام البــائع قــد أخبــره بأنــه مســتعد لتســلیمه بــذلك
.یتفق مع طبیعة الشيء المبیع

وقد یتضمن التسلیم بمجرد تراضي الطرفین على البیع إذا كان موجودا تحـت یـد المشـتري 
لا علاقـــة لـــه خـــرلمبیـــع فـــي حیازتـــه بعـــد البیـــع لســـبب آقبـــل البیـــع أو كـــان البـــائع قـــد اســـتبقى ا

."بالملكیة
لتسلیم، حیـث اكتفـى بـأنمن خلال هذه المادة یتضح أن المشرع الجزائري لم یحدد طرق ا

طریقة یمكن من خلالهـا وضـع المبیـع تحـت تصـرف المشـتري لیـتمكن مـن حیازتـه تكون هناك
5والســــوري4والكــــویتي3والانتفــــاع بــــه، ونفــــس المســــلك ذهــــب إلیــــه كــــل مــــن المشــــرع الأردنــــي

) 401(؛المادة ردنيالأممن ق ) 492(المادة؛مصريممن ق ) 433(المادة؛من ق م الجزائري) 365(ادة الم،نظرا1
من) 52(المادة؛البضائعلبیعالإنجلیزيالقانونمن) 30(ة المادمن ق م الكویتي ؛ )470(من ق م السوري؛ المادة 

.1980لسنةالدولیةللبیوعفیینااتفاقیة
.97ص لكترونیة، المرجع السابق،المسؤولیة الإمحمد حسین منصور، 2
.الأردنيمن ق م )489(المادة ،انظر3
.كویتيالمن ق م )472(المادة،نظرا4
.من ق م السوري)403/1(المادة،نظرا5
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حــدد طــرق التسـلیم مــن خــلال المــواد   ، علــى عكــس المشـرع الفرنســي الــذي نجــده قـد1والمصـري
التقنــین المــدني، إلا أنــه یعتبــر مســلك معیــب، لعــدم إمكانیــة التنبــؤ مــن،3)1606(،2)1605(

مقــدما بحصــر الطــرق، حیــث أن الطــرق المحــددة فــي هــذه النصــوص لا تعــدو أن تكــون ســوى 
.4أمثلة للتسلیم

أو یمكـن أن ینفـذ بطریقـة تقلیدیـةإذفالالتزام بالتسلیم یأخذ عـدة صـور فـي تسـلیم المحـل، 
نترنـت، وكیفمـا كانـت الكیفیـة فإنهـا تكـون ة كالبرید الإلكتروني أو شـبكة الإعبر الوسائل الحدیث

فإنــه یــتم الرجــوع إلــى ،محــددة بــإرادة طرفــي العقــد، وفــي حالــة عــدم الاتفــاق علــى كیفیــة التســلیم
.5طبیعة المحل والعرف لمعرفة ما هو مناسب لتطبیقه في التسلیم من حیث المكان والزمان

لكتروني  یلعب دور في تحدید كیفیـة التسـلیم، فـإذا إلى أن محل التسلیم الإوتجدر الإشارة 
اعـد العامـة أي یكـون خـارج شـبكة كان المحل من الأشیاء المادیة، فـإن التسـلیم یكـون وفقـا للقو 

فـإن التسـلیم ،نترنت، وبالتالي یكون التسلیم فعلي، أما إذا كان المحـل مـن الأشـیاء المعنویـةالإ
.6لكترونيعبر برنامجه الإخرالإنترنت بحیث یتلقاها المتعاقد الآن عبر شبكةیكو 

لكترونیــــة أو یقــــوم المهنــــي بعــــرض كتــــب أو أبحــــاث إلكترونــــي أنومــــن أمثلــــة التســــلیم الإ
برنامج كومبیوتر على المسـتهلك، فیقـوم هـذا الأخیـر بتسـجیل رقـم بطاقـة الائتمـان الخاصـة بـه 

بیــع مــن رصــیده عــن طریــق شــة، فیــتم خصــم قیمــة المفــي الخانــة المخصصــة لــذلك علــى الشا

.من ق م المصري)435(المادة،انظر1
2 Art (1605) : « L'obligation de délivrer les immeubles est remplie de la part du vendeur
lorsqu'il a remis les clefs, s'il s'agit d'un bâtiment, ou lorsqu'il a remis les titres de
propriété ».
3 Art (1606) : « La délivrance des effets mobiliers s'opère :
Ou par la remise de la chose.
Ou par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent.
Ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut pas s'en faire au
moment de la vente, ou si l'acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre » .

.40القانون الجزائري، المرجع السابق، ص أمازوز لطیفة، التزام البائع بتسلیم المبیع في 4
.99لكترونیة، المرجع السابق، صالقة، الوجیز في عقود التجارة الإمحمد فواز المط5
بجایـة، المجلـد عبـد الـرحمن میـرة، لكترونیة، المجلة الأكادیمیة للبحث القـانوني، جامعـة ة الإفاتح، تنفیذ عقود التجار يبهلول6

. بعدهاوما302، ص 2015، 01، ع11
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، ویقـوم البـائعSWIFTلكتروني للأموال مـن خـلال شـبكة تـربط بـین البنـوك تـدعى التحویل الإ
.1نترنتبتنزیل المبیع على جهازه عبر الإ

تم تنفیـذ لكترونیا دون الحاجة إلى التسـلیم التقلیـدي، وعلیـه یـوبالتالي یمكن أن یتم التسلیم إ
.نترنتالعقد عبر الإ

وینبغي التنویه إلى أنه یجب على المـورد الإلكترونـي أن یطلـب مـن المسـتهلك الإلكترونـي 
ة الخدمــة موضــوع العقــد الإلكترونــي توقیــع وصــل اســتیلام عنــد التســلیم الفعلــي للمنتــوج أو تأدیــ

.2وتسلم نسخة من هذا الوصل إلى المستهلك الإلكتروني

المطلب الثاني 
ان ومكان الالتزام بالتسلیم وجزاء الإخلال بهزم

تســـلیم البضـــاعة یثـــور التســـاؤل حـــول زمـــان ومكـــان تنفیـــذ هـــذا عـــد أن یـــتم الاتفـــاق علـــى ب
یتعـرض إلـى جـزاء جـراء فإنـهتنفیـذه،حیث یكـون علـى البـائع تنفیـذه، وفـي حالـة عـدم ،الالتزام

:وسنوضح ذلك في ما یلي.الإخلال به
الفرع الأول

زمان ومكان التسلیم
إن مســألة زمــان ومكــان التســلیم مــن المســائل المهمــة التــي یــتم الاتفــاق علیهــا فــي العقــد

معرفــة مــا إذا كــان التســلیم قــد حصــل، وانتقلــت تبعــة مــن التســلیم یمكننــاتعیــین زمــان ومكــانف
كانــت تحكمهــالكترونیــة قــد غیــرت مــن القواعــد العامــة التــيالإالبیئــةو لا، الهــلاك للمشــتري أم

.وفي ما یلي سنعرض الخصوصیة في هذه المسألة 
لكتروني زمان التسلیم الإ : أولا

تفـاق لالكترونـي، ویـتم تحدیـدها بام من المسـائل المهمـة فـي العقـد الإإن مسألة زمان التسلی
ة عـدم وفقا لحریة المتعاقدین، إذ أن القواعد العامـة لـم تحـدد تـاریخ معـین للتسـلیم، أمـا فـي حالـ

.225ص لكترونیة، المرجع السابق،حمایة المستهلك في المعاملات الإخالد ممدوح إبراهیم،1
.من قانون التجارة الإلكترونیة الجزائري) 17(انظر، المادة 2
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فإن التسـلیم یـتم بمجـرد الانعقـاد، وهـذا مـا ذهـب إلیـه المشـرع الجزائـري فـي المـادة ،وجود اتفاق
.1من القانون المدني)367(

منهـا، تحـدد تـاریخ التسـلیم فـي ) 33(اتفاقیة  فیینا في المادة كما وردت بعض الحلول في
:حالة عدم وجود اتفاق وتتمثل في

. تاریخ محدد في العقد أو في التاریخ الذي یمكن تحدیده-
أي وقت خلال المدة المحددة أو القابلة للتحدید طبقـا للعقـد، مـا لـم یتبـین مـن الظـروف -

.أن المشتري هو الذي یختار تاریخ التسلیم
.2خلال مدة معقولة من تاریخ إبرام العقد-

عقد على تـاریخ محـدد للتسـلیم أو علـى طریقـة والملاحظ على هذه المادة أنه إذا ما نص ال
تعیینــه، وجــب علــى البــائع الالتــزام بــه، أمــا إذا لــم یحــدد العقــد ذلــك، وجــب التســلیم فــي المیعــاد 
الذي یحدده العرف، كما یقوم البائع بتنفیذ التزامه عن حلول المیعاد مـن دون أي اتخـاذ إجـراء 

.3معین من قبل المشتري كالأعذار
علــى نفـاة التونسـي المـذكورة آلكترونیـمـن قـانون المعــاملات الإ)25/8(الفصـلكمـا نـص

ــــائع فــــي المعــــاملات الإ:"أنــــه ــــى الب ــــة أن یــــوفر للمســــتهلك بطریقــــة واضــــحة یجــــب عل لكترونی
لتسـلیم وتنفیـذ العقـد ونتـائج عـدم اجـالطـرق وآ.... قد المعلومات التالیـة ومفهومة قبل إبرام الع

."نجاز الالتزاماتإ

المــادة؛مــن ق م الســوري) 403/2(المــادة؛مــن ق م الأردنــي)334(والمــادة؛مــن ق م المصــري) 435(المــادةاوتقابلهــ1
مــــن ق م ) 1610(مــــن ق م كــــویتي المــــادة ) 474(؛ المــــادة مــــن ق م العراقــــي)536(والمــــادة؛مــــن ق م اللبنــــاني)407(

.الفرنسي
2 Art (33) : « Le vendeur doit livrer les marchandises:

a) Si une date est fixée par le contrat ou déterminable par référence au contrat, à cette
date.
b) Si une période de temps est fixée par le contrat ou déterminable par référence au
contrat, à un moment quelconque au cours de cette période, à moins qu’il ne résulte des
circonstances que c’est à l’acheteur de choisir une date.
c) Dans tous les autres cas, dans un délai raisonnable à partir de la conclusion du contrat ».

، مجلـة جامعـة دمشـق 1980المتحـدة للبیـع الـدولي لعـام الأمـماتفاقیة أحكامجودت هندي، التزام البائع بتسلیم المبیع وفق 3
.87، ص 2012، 02، ع 28مجلد الجامعة دمشق، سوریا،للعلوم الاقتصادیة والقانونیة،
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عقـد أن یقـوم البـائع من خلال هذا النص نلاحظ أن المشرع التونسي قد أشترط قبل إبرام ال
لكترونیة الأخرى، وعلیـه تشترطه قوانین المعاملات الإالتسلیم، وهذا ما لم جالبتحدید طرق وآ

فـــإن الالتـــزام بتحدیـــد میعـــاد التســـلیم هـــو التـــزام یـــتم مـــن قبـــل البـــائع وحـــده، ولـــیس باتفـــاق كـــلا 
.الطرفین كما تقضي به القواعد العامة

لكترونیــة علــى مــن قــانون المعــاملات الإ) 15(مــادة أمــا المشــرع الإمــاراتي فقــد نــص فــي ال
:ذلكغیرعلىإلیهوالمرسلالمنشئیتفقلمما:" أنه

د تم عندما تدخل نظام معلومات لا یخضـع لسـیطرة قلكترونیةالإالرسالةإرسالكونی-1
.الشخص الذي أرسل الرسالة نیابة عن المنشئالمنشئ أو 

:يتالاالنحوعلىلكترونیةالإالرسالةاستلاموقتیتحدد-2
لكترونیـةالإالرسـالةاسـتلاملغـرضمعلومـاتنظـامعـینقـدإلیـهالمرسـلكـانإذا-أ

وقـتأوالمعـینالمعلومـاتنظـاملكترونیـةالإالرسـالةدخـولوقـتالاسـتلامیكـون 
معلومـاتنظـامإلىأرسلتدقكانت إذالكترونیةالإالرسالةإلیهالمرسلاستخراج

.الرسالةلاستقبالالمعینالمعلوماتنظامغیرلهتابع
لكترونیةالإالرسالةتدخلعندماالاستلامیقعمعلومات،نظامإلیهالمرسلیعینلمإذا-ب

."إلیهللمرسلتابعمعلوماتنظام
مــن خــلال هــذه المــادة نلاحــظ أن المشــرع الإمــاراتي فــرق بــین حــالتین فــي تحدیــده لزمــان 
الاســتلام؛ فــإذا مــا تــم تعــین نظــام المعلومــات، فــإن التســلیم یــتم إمــا وقــت دخــول الرســالة لنظــام 

إمــا وقــت اســتخراج الرســالة فــي حالــة إرســالها إلــى نظــام معلومــات غیــر و المعلومــات المعــین، 
ذا لم یتم تعیـین نظـام المعلومـات، فـإن التسـلیم یـتم عنـد دخـول الرسـالة الإلكترونیـة معین، أما إ

.إلى نظام المعلومات الخاص بالمرسل إلیه
العقــد الإلكترونــي شــروط وكیفیــات التســلیم یتضــمن أن بــأمــا المشــرع الجزائــري فقــد أوجــب 

.1من قانون التجارة الإلكترونیة) 13/2(وهذا ما قضت به المادة 
التزامــه، كمــا یصــعب طلــب التنفیــذ عــن تنفیــذ لمــدین تثــار فــي حالــة التــأخیرمســؤولیة اإن
لكترونیة، ولعل السبیل الأمثل هو الدفع بعدم التنفیذ الجبري لعدم ملائمته للمعاملة الإالعیني 

...".شروط وكیفیات التسلیم:....یجب أن یتضمن العقد الإلكتروني على الخصوص: " والتي تنص على1
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.1أو الفسخ مع التعویض أو طلب التعویض عن التأخیر
تحملهــــا عــــادة المشــــتري فــــي العقــــد أن الرســــوم الجمركیــــة والضــــرائب یوالجــــدیر بالــــذكر

لكترونـــي،  وعلـــى البـــائع أن یعلـــم المشـــتري بشـــكل مفصـــل عـــن ثمـــن الســـلعة، ویبـــین لـــه مـــا الإ
.2المشتري بالمبلغ المطلوب منهیتفاجئیترتب علیها من رسوم وضرائب، لكي لا 

إن أهمیة تحدید مدة التسلیم في المعاملات تكمن في أنها تهدف لحمایة مصـالح الطـرفین 
وتدعیم الثقة بینهما، وكذا تحدید المسـؤولیة الناتجـة عـن التـأخیر، إلا أنـه یصـعب تحدیـد المـدة 
فــي بعــض العقــود، إذ یتوقــف الأمــر علــى ظــروف خارجیــة كــإجراءات الشــحن والجمــارك، ففــي 

الـة یـتم تحدیـد موعـد تقریبـي، ویتوقـف الأمـر علـى طبیعـة الالتـزام وتعقیداتـه الفنیـة مثل هذه الح
.3وصفة المدین

، حیث أن المشـرع الفرنسـي نـص 4كما أن طبیعة السلعة تحدد المدة التي یتم تسلیمها فیها
علـــى أنـــه للمحتـــرف أن یحـــدد المـــدة 5مـــن قـــانون حمایـــة المســـتهلك)3-20-121(فـــي المـــادة 

.99لكترونیة، المرجع السابق، صمحمد حسین منصور، المسؤولیة الإ1
.123نترنت، المرجع السابق، ص كتروني عبر الإلمحمد أمین الرومي، التعاقد الإ2
.99، ص نفس المرجع،محمد حسین منصور3
.391ص نترنت، المرجع السابق،لكتروني المبرم عبر الإدولي الإحمودي محمد ناصر، العقد ال4

5Art (L.121-20-3): « Sauf si les parties en sont convenues autrement, le fournisseur doit
exécuter la commande dans le délai de trente jours à compter du jour suivant celui où le
consommateur a transmis sa commande au fournisseur du produit ou de service.
En cas de défaut d'exécution du contrat par un fournisseur résultant de l'indisponibilité du
bien ou du service commandé, le consommateur doit être informé de cette indisponibilité et
doit, le cas échéant, pouvoir être remboursé sans délai et au plus tard dans les trente jours
du paiement des sommes qu'il a versées. Au-delà de ce terme, ces sommes sont
productives d'intérêts au taux légal.
Toutefois, si la possibilité en a été prévue préalablement à la conclusion du contrat ou dans
le contrat, le fournisseur peut fournir un bien ou un service d'une qualité et d'un prix
équivalents.
Le consommateur est informé de cette possibilité de manière claire et compréhensible. Les
frais de retour consécutifs à l'exercice du droit de rétractation sont, dans ce cas, à la charge
du fournisseur et le consommateur doit en être informé Le fournisseur doit indiquer, avant la
conclusion du contrat, la date limite à laquelle il s'engage à livrer le bien ou à exécuter la
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یــوم ابتــداء مــن یــوم إبــرام 30التــي یــتم فیهــا تســلیم الســلعة أو الخدمــة، والمتمثلــة فــي الأقصــى 
لا أنه یجب على المحتـرف قبـل هـذه المـدة أن یحـدد بصـفة دقیقـة میعـاد معـین یـتم مـن إالعقد، 

.1خلاله تنفیذ التزامه
لام إعـــوقـــد رتـــب المشـــرع الفرنســـي أثـــرین عـــن تخلـــف مـــدة التنفیـــذ مـــن قبـــل البـــائع وعـــدم

ویتمثــل فــي تمدیــد حــق الرجــوع عــن العقــد إلــى ؛لكترونــي أثــر مــدنيالمســتهلك بهــا فــي العقــد الإ
مــن قــانون حمایــة المســتهلك الســالفة )3-20-121(نصــت علیــه المــادةلــذيثلاثــة أشــهر وا

الــذكر، أمــا الأثــر الجزائــي فیتمثــل فــي ارتكــاب المحتــرف مخالفــة تعرضــه للمتابعــة الجزائیــة
.2حیث أعتبر عدم تحدید المدة مخالفة من الصنف الخامس

والتـي )25(كما أن المشرع التونسـي قـد رتـب أثـر جزائـي، حیـث أن مخالفـة أحكـام الفصـل
.3دینار5.000و500بین عقوبتهامن بینها تحدید آجال التسلیم تعد خطیة تتراوح

إعـــادة ارســـال المنتـــوج علـــى لكترونـــيمـــا المشـــرع الجزائـــري فقضـــى بإمكـــان المســـتهلك الإأ
أیــام ابتــداء مــن تــاریخ التســلیم الفعلــي للمنتــوج وذلــك فــي حالــة عــدم 4حالتــه فــي أجــل اقصــاه 

.4جال التسلیماحترام المورد الإلكتروني لآ
ومن خلال ما سبق، یمكن القول أن میعاد التسلیم یجب أن یكـون محـدد باتفـاق الطـرفین 

ـــد الإاســـتنادا ـــة الأطـــراف فـــي العق ـــدأ حری هـــذا الاتفـــاق صـــریح لكترونـــي، ویجـــب أن یكـــون لمب
،  وفــي حالــة عــدم وجــود اتفــاق یجــب أن یكــون التســلیم فــور تمــام العقــد وفقــا وواضــح فــي العقــد
.لكتروني یتطلب السرعة في التسلیمذلك أن السرعة في إبرام العقد الإللقواعد العامة، 

=prestation de services. A défaut, le fournisseur est réputé devoir délivrer le bien ou
exécuter la prestation de services dès la conclusion du contrat. En cas de non-respect de
cette date limite, le consommateur peut obtenir la résolution de la vente dans les conditions
prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 114-1. Il est alors remboursé dans
les conditions de l'article L. 121-20-1 ».

-2011، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، السنة الجامعیة 'دراسة مقارنة'لكتروني حوحو یمینة، عقد البیع الإ1
.256ص ،2012

.256ص ،نفس المرجعحوحو یمینة،2
.لكترونیة من قانون المعاملات الإ) 49(المادة،انظر3
.من القانون التجارة الإلكترونیة ) 22(انظر، المادة 4



128

لكترونيمكان التسلیم الإ : ثانیا
ـــالرغم مـــن أن ـــد الإب لكترونـــي مـــن المســـائل المهمـــة، إلا أن مســـألة مكـــان التســـلیم فـــي العق

الرجـوع ینبغـي لكترونیـة لـم تـنظم هـذه المسـألة، وعلیـه عـاملات الإالقوانین المتعلقـة بالتجـارة والم
الجزائـري مـن القـانون المـدني ) 282(حیث تقضي المادة ،إلى القواعد العامة في نظریة العقد

إذا كـــان محـــل الالتـــزام شـــیئا معـــین بالـــذات وجـــب تســـلیمه فـــي المكـــان الـــذي كـــان ":علـــى أنـــه
.موجودا فیه وقت نشوء الالتزام، ما لم یوجد اتفاق أو نص یقضي بغیر ذلك

أما في الالتزامات الأخرى، فیكـون الوفـاء فـي المكـان الـذي یوجـد فیـه مـوطن المـدین وقـت 
."ان الذي یوجد فیه مركز مؤسسته إذا كان الالتزام متعلقا بهذه المؤسسةالوفاء، أو في المك

ومــن خــلال هــذه المــادة نلاحــظ أن مكــان التســلیم هــو المكــان الــذي یوجــد فیــه المبیــع وقــت 
فـــإن مكـــان التســـلیم ،نشـــوء الالتـــزام إذا كـــان معـــین بالـــذات، أمـــا إذا كـــان المبیـــع معـــین بـــالنوع

."مكان مركز مؤسستهیكون في موطن البائع أو
أنــه فــي حالــة عــدم 1مــن اتفاقیــة فیینــا لعقــد البیــع الــدولي للبضــائع)31(وقــد نصــت المــادة 

:وجود اتفاق یقضي بتحدید مكان التسلیم، فإن هذا الأخیر یكون كالتالي
تســـلیم البضــــائع إلـــى أول ناقــــل لإیصـــالها إلــــى المشـــتري، إذا تضــــمن عقـــد البیــــع نقــــل -أ

.البضائع

1 Art (31) : « Si le vendeur n’est pas tenu de livrer les marchandises en un autre lieu
particulier, son obligation de livraison consiste:

a) Lorsque le contrat de vente implique un transport des marchandises, à remettre les
marchandises au premier transporteur pour transmission à l’acheteur;
b) Lorsque, dans les cas non visés au précédent alinéa, le contrat porte sur un corps certain
ou sur une chose de genre qui doit être prélevée sur une masse déterminée ou qui doit être
fabriquée ou produite et lorsque, au moment de la conclusion du contrat, les parties
savaient que les marchandises se trouvaient ou devaient être fabriquées ou produites en un
lieu particulier, à mettre les marchandises à la disposition de l’acheteur en ce lieu;
c) Dans les autres cas, à mettre les marchandises à la disposition de l’acheteur au lieu où
le vendeur avait son établissement au moment de la conclusion du contrat ».
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وفــــي الحــــالات التــــي لا تنــــدرج تحــــت الفقــــرة الفرعیــــة الســــابقة، إذا كــــان العقــــد یتعلــــق -ب
ستســـحب مـــن مخـــزون محـــدد أو تصـــنع أو بـــالجنس،ببضـــائع محـــددة، أو بضـــائع معینـــة

ـــرام العقـــد أن البضـــائع موجـــودة فـــي مكـــان معـــین أو أنهـــا  تنـــتج، وعـــرف الطرفـــان وقـــت إب
ئع بوضـع البضـائع تحـت تصـرف المشـتري ستصنع أو ستنتج فـي مكـان معـین،  یلتـزم البـا

.في ذلك المكان
وفي الحالات الأخرى یلتزم البائع بوضع البضائع تحت تصرف المشـتري فـي المكـان -ج

.  الذي كان یوجد فیه مكان عمل البائع وقت إبرام العقد
، حیــث أعتبــر )4-15/3(نــص المشــرع الإمــاراتي علــى مكــان التســلیم فــي المــادة وقــد

الـذي كـان و أنها استلمت في الممكان التسلیم هو المكان الذي یقع فیه مقر عمل المنشئ 
أكثــر للمنشــئ  أو المرســل إلیــه وفــي حالــة مــا إذا كــان ...عمــل المرســل إلیــهر قــع فیــه مقــی

المقر الأوثـق علاقـة بالمعاملـة المعنیـة أو مقـر ر العمل هوقیكون م،عمل واحدمن مقر
ل الرئیسي في حالة عدم وجود هذه المعاملة، أمـا إذا لـم یكـن للمنشـئ أو المرسـل إلیـه العم

.1مقر عمل فیأخذ بمحل إقامته المعتاد
بیـــع إلـــى لكترونـــي لا یـــتم إلا إذا وصـــل المفـــي العقـــد الإفـــإن التســـلیم ،ووفقـــا لمـــا ســـبق

تصـدیر المبیـع للمشـتري ظـاهر، وهـذا مـا ذهـب إلیـه المشـرع واجب أصبحالمشتري، حیث 
إذا وجــب ":ورد فیهــا مــایليحیــث 2مــن القــانون المــدني)368(الجزائــري فــي نــص المــادة 

تصدیر المبیع إلى المشـتري فـلا یـتم التسـلیم إلا إذا وصـل إلیـه، مـا لـم یوجـد اتفـاق یخـالف 
."ذلك

تم فــي محطــة التفریــغ أیــن یوجــد مــوطن البــائع فــإن التســلیم یــ،واســتنادا إلــى هــذا الــنص
.3وفقا للقواعد العامة

.لكترونیةمن قانون المعاملات الإ) 4- 15/3(دة انظر، الما1
.من ق م المصري) 436(؛ والمادة من ق م السوري)404(تقابلها المادة2
.75ماجد محمد سلیمان أبا الخیل، العقد الإلكتروني، المرجع السابق، ص 3
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وتجــدر الإشــارة أن عملیــة إیصــال أو إرســال الســلعة التــي تــم شــراءها تتولاهــا شــركات 
خاصــــة بــــالتوزیع، وهــــو مــــا یجعــــل تبعــــة الهــــلاك تبقــــى علــــى عــــاتق البــــائع إلــــى أن یتســــلم 

.1المشتري سلعته
:لكتروني كما یليمحل العقد الإیمكن تصور أماكن تسلیم و 

ویحــدد فیهــا مكــان مزاولــة النشــاط أو الأمــاكن التــي : المكــان الــذي یحــدده إعــلان البــائع-
.یستطیع المورد تقدیم خدماته

ــــه عــــرف تســــجیل الطلبیــــات، والــــذي یقضــــي : المكــــان الــــذي یحــــدده العــــرف- ویقصــــد ب
.بإیصالها إلى مكان تواجد المشتري

وذلك في حالة الشراء عبر الحدود على سلعة یمنعالمبیع،المكان الذي یوجد فیه -
.2تداولها في مكان المشتري، إذ یجب مراعاة قوانین الدول التي تمنع دخول المبیع فیها

یتمیـز عـن التسـلیم التقلیـدي لكترونـي ، یمكـن القـول أن مكـان التسـلیم الإمن خلال ما سبق
یـة حیـث لكترونـي فـي حالـة مـا إذا كـان محـل التسـلیم مـن الأشـیاء المعنو ه یتم عبر وسیط إكون

نترنــت كتقــدیم الاستشــارات أو تحمیــل برنــامج أو كتــب أو غیرهــایمكــن تســلیمها عبــر شــبكة الإ
ففي هذه الحالة یتم التسلیم في المكـان الـذي تـم ،أما إذا كان محل التسلیم من الأشیاء المادیة

مه مــن الهــلاك مــادام المبیــع لــم یــتم تســلالاتفــاق علیــه مــن قبــل الأطــراف، ویتحمــل البــائع تبعــة
.قبل المشتري

الفرع الثاني 
لكترونيجزاء الإخلال بالتسلیم الإ 

ا لـــم تـــنظم إلا لكترونیـــة یتضـــح أنهـــیعات الخاصـــة التـــي تـــنظم العقـــود الإمـــن خـــلال التشـــر 
نجــد أنــه فــي حالــة الرجوع إلــى القواعــد العامــة، فبــو 3القلیــل مــن القواعــد المتعلقــة بمرحلــة التنفیــذ

طلـب فسـخ البیـع مـع التعـویض مشـتريالبائع بتسلیم المبیع لأي سبب من الأسباب، فللإخلال 
كمـا النـاقصلتسلیم أو بسـبب التسـلیم جراء عدم التسلیم أو لتأخر في اهعن الضرر الذي لحق

لكترونــي، مــذكرة ماجســتیر، كلیــة الحقــوق والعلــوم السیاســیة، جامعــة ري فــي عقــد البیــع الإبوزیــدي إیمــان، ضــمانات المشــت1
.72، ص 2016-2015وزو، السنة الجامعیة ي تیز ،معمريمولود

.50لكتروني، المرجع السابق، ص لزعر وسیلة، تنفیذ العقد الإ2
.305ص لكترونیة، المرجع السابق،ولي فاتح، تنفیذ عقود التجارة الإبهل3
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لكترونــي طبیــق التنفیــذ العینــي فــي العقــد الإإلا أن ت،1طلــب التنفیــذ العینــي مــن البــائعلــهیجــوز 
فـإن التنفیـذ العینـي لـذلكحیث أن المتعاقدان عادة مـا تفصـل بینهمـا مسـافات بعیـدة، و صعب، 

.2على البائع غیر متصور في هذا النوع من العقود
إلـى إمكـان رجـوع المسـتهلك علـى المـورد الـذي أخـل بالتزامـه ولنا أن نشیر في هذا الصدد

ـــة، وكـــذا بـــدعوى المســـؤولیة عـــن عیـــوب المنتجـــات، وأیضـــا بـــدعوى  بـــدعوى المســـؤولیة العقدی
ضـــمان العیـــوب الخفیـــة والتـــي لهـــا أهمیـــة فـــي حالـــة اكتشـــاف عیـــب مـــن قبـــل المســـتهلك بعـــد 

.3انقضاء فترة العدول
فـإن عـدم تحققهـا یكفـي یم هـو التـزام بتحقیـق نتیجـة، وعلیـهلتسـلأن الالتزام باویجب التنویه

لإثبات خطأ المدین به، وبالتالي لا یمكنـه الـتخلص مـن المسـؤولیة إلا فـي حالـة إثبـات السـبب 
.4الأجنبي

الصـادر فـي 575من القانون رقم )15(المشرع الفرنسي في المادة ألزموفي هذا الصدد 
وضـع مسـؤولیة تنفیـذ العقـد علـى 5الثقـة فـي الاقتصـاد الرقمـيدعم المتعلق ب21-06-2004

.البائع بقوة القانون
لكترونـي هـي مسـألة لـم مسـألة جـزاء الإخـلال بالتسـلیم الإومما سبق،  یمكن القـول أن

لكترونیــة بــالرغم مــن أنهــا مــن المســائل المهمــة فــي املات الإتنظمهـا التشــریعات الخاصــة بالمعــ
.ذ العقد، مما استوجب الأمر الرجوع إلى القواعد العامة بهذا الشأن مرحلة تنفی

.124نترنت، المرجع السابق، ص لكتروني عبر الإالتعاقد الإمحمد أمین الرومي،1
.76لكتروني، المرجع السابق، ص محمد سلیمان أبا الخیل، العقد الإماجد 2
قراءة تحلیلیة في التجربة الفرنسیة مع إشارة لقواعد القانون الأوربي، المرجع السابق، ' محمد حسن قاسم، التعاقد عن بعد 3

.119-118ص 
.100-99لكترونیة، المرجع السابق، ص منصور، المسؤولیة الإمحمد حسین4

5 Art (15) : « Toute personne physique ou morale exerçant l'activité définie au premier
alinéa de l'article 14 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne
exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par
elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours
contre ceux-ci. Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en
apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit
à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des
prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure ».
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ـــزام بـــأن یســـلم مبیـــع مطابقـــا ـــدار 1والالتـــزام بالتســـلیم یضـــع علـــى البـــائع الت مـــن حیـــث المق
فــي العقــد، وأن یضــمن لــه صــلاحیة المبیــع، وكافــة البیانــات اللازمــة اعلیهــوالصــفات المتفــق

یلتـزم البـائع ":على أنه)217/4(ستهلاك الفرنسي في المادة، وقد نص قانون الا2لاستخدامه
. 3"بأن یسلم شیئا مطابقا للعقد، ویضمن عیوب المطابقة الموجودة وقت التسلیم

علــى )17(فقــد نــص علــى هــذا الالتــزام فــي المــادة أمــا قــانون حمایــة المســتهلك المصــري
للمستهلك خلال أربعة عشر یوم مـن تسـلم أیـة سـلعة الحـق فـي اسـتبدالها أو إعادتهـا مـع ":أنه

.4"..اتق، دون ابداء أیة اسباب ودون تحمل أیة نفاسترداد قیمتها
حمایــــة مــــن قــــانون )11(وضــــح المشــــرع الجزائــــري الالتــــزام بالمطابقــــة وفقــــا للمــــادةأوقــــد 

الرغبــات المشــروعة كــل منتــوج معــروض للاســتهلاكالمســتهلك، حیــث أكــد علــى وجــوب تلبیــة 
للمســـتهلك مـــن حیـــث طبیعتـــه وصـــنفه ومنشـــئه وممیزاتـــه الأساســـیة وتركیبتـــه ونســـبة مقوماتـــه 

.اللازمة وهویته وكمیاته وقابلیته للاستعمال والأخطار الناجمة عن استعماله
لمرجـــــوة منـــــه امصـــــدره والنتـــــائج بةقـــــللمتطلبـــــات المتعلكمـــــا یجـــــب أن یســـــتجیب المنتـــــوج 

مـــن ناحیـــة تغلیفـــه وتـــاریخ صـــنعه والتـــاریخ الأقصـــى لاســـتهلاكه وكیفیـــة والممیـــزات التنظیمیـــة 
.استعماله وشروط حفظه والاحتیاطات المتعلقة بذلك والرقابة التي أجریت علیه

ة قــــبــــین اســــتجابة المنتــــوج للمتطلبــــات المــــذكورة وشــــرط المطابفــــإن هنــــاك ارتبــــاط ،وعلیــــه
المطابقــــة تتــــوفر علــــى المواصــــفات القانونیــــةالخدمــــة لتــــالي عنــــدما یتــــوفر فــــي المنتــــوج أو وبا

.5للمواصفات

طـابق للمواصـفات المتفـق علیهـا فـي البائع بتسـلیم المشـتري مبیـع مابقة على أنه ضمان یلتزم بمقتضاهیعرف الالتزام بالمط1
، إیمان طارق الشكري، حیـدر عبـد الهـادي، الإخـلال بضـمان المطابقـة فـي انظر. العقد، كما یجب أن یكون مطابق للغرض

.183ص ، 2006، 4عقد البیع، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونیة والسیاسیة، جامعة بابل، العراق، ع
.227-226ص لكترونیة، المرجع السابق،المستهلك في المعاملات الإحمایةخالد ممدوح إبراهیم،2

3 Art (21 /7 4) : « Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des
défauts de conformité existant lors de la délivrance ».

ســــبتمبر 13، الصــــادر فــــي 37، ج ر، ع المســــتهلك المصــــريحمایــــةبقالمتلعلــــ2018لســــنة 181قــــانون رقــــم ،انظــــر4
2018.

رســالة دكتــوراه،  كلیــة الحقــوق والعلــوم ،'دراســة مقارنــة'حســاني علــي، الإطــار القــانوني للالتــزام بالضــمان فــي المنتوجــات 5
.87ص ،2012-2011ن، السنة الجامعیة تلمسا،السیاسیة، جامعة  أبي بكر بلقاید 
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یجـب :" من قانون التجارة الإلكترونیة الجزائري أنه) 23/1(وفي هذا الصدد نصت المادة 
علــى المــورد الإلكترونــي اســتعادة ســلعته فــي حالــة تســلیم غــرض غیــر مطــابق للطلبیــة أو فــي 

".مكان المنتوج معیباحالة
والتــي مــن خلالهــا أوجبــت 1)35/1(قــد نصــت اتفاقیــة فیینــا علــى هــذا الالتــزام فــي المــادةو 

وقد جعلت یتم تسلیمها وفقا لأحكام العقد، لتزام بضمان مطابقة البضاعة التيعلى البائع الا
.2)36(البائع مسئولا في مواجهة المشتري حال الإخلال به طبقا للمادة 

وقد یتم تحدید المواصفات والمطابقة عـن طریـق وضـع شـرط یتمثـل فـي تقـدیم شـهادة جـودة
إذ أصبح یوجد حد أدنى مـن الصـفات العالمیـة التـي یتعـین توافرهـا فـي المنـتج المعـد للتصـدیر 
في الخارج، كما یوجد منظمات عالمیة تتـولى إصـدار شـهادات الجـودة لكـل مـن یطلبهـا، ویقـع 

.3صفات العالمیةابالتسلیم الحصول على هذه الشهادة لیثبت مطابقة المنتج للمو على الملتزم 
لكترونیــة تــزداد، خصوصــا إذا علمنــا أن الالتــزام بالتســلیم فــي العقــود الإفــإن أهمیــة،وعلیــه

نترنــت لا یمكــن للمشــتري مــن خلالهــا رؤیــة الحقیقــة اف المبیــع التــي یــتم عرضــها علــى الإأوصــ
مكانیـــات لیـــه لا یمكـــن الحكـــم علیـــه وتقییمـــه تقییمـــا دقیقـــا، وخاصـــة مـــع الإللشـــيء المبیـــع، وع

یلتـزم البـائع بضـمان لـذلك،4لكترونیة التـي تسـمح بتـزیین وإظهـار الشـيء علـى غیـر حقیقتـهالإ
1 Art (35/1) : « Le vendeur doit livrer des marchandises dont la quantité, la qualité et le
type répondent à ceux qui sont prévus au contrat, et dont l’emballage ou le conditionnement
correspond à celui qui est prévu au contrat ».
2 Art (36) : « Le vendeur est responsable, conformément au contrat et à la présente
Convention, de tout défaut de conformité qui existe au moment du transfert des risques à
l’acheteur, même si ce défaut n’apparaît qu’ultérieurement.

Le vendeur est également responsable de tout défaut de conformité qui survient après le
moment indiqué au paragraphe précédent et qui est imputable à l’inexécution de l’une
quelconque de ses obligations, y compris à un manquement à une garantie que, pendant
une certaine période, les marchandises resteront propres à leur usage normal ou à un
usage spécial ou conserveront des qualités ou caractéristiques spécifiées ».

.100لكترونیة، المرجع السابق، ص محمد حسین منصور، المسؤولیة الإ3
وهو برنامج رسـوم لانشـاء ،والتي تعني ورشة عمل للصورPhotoshopكتقنیة لفوتوشوب مثلا وهي ترجمة حرفیة لكلمة 4

، 1987ان تومـــــاس وجـــــون نـــــول ســـــنة قیقام بتطـــــویره الشـــــقـــــبـــــل شـــــركة أدوبـــــي، حیـــــث قوتعـــــدیل الصـــــور، تـــــم انتاجـــــه مـــــن 
r.m.wikipedia.orgwww.a01/04/2017.
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صفات المحددة في العقد وللمشـتري فـي حالـة عـدم الالتـزام بـذلك امطابقة السلعة للشروط والمو 
.1بقةأن یمارس دعوى ضمان المطا

تم تـــلكترونـــي لـــم زامـــه بالتســـلیم الإمـــن خـــلال مـــا ســـبق، نلاحـــظ أن عـــدم تنفیـــذ البـــائع لالت
اقتضــى الرجــوع لــذلكلكترونیــة، التشــریعات الخاصــة بالمعــاملات الإأغلــب معالجتــه مــن قبــل

.لكترونيالفراغ مع مراعاة طبیعة العقد الإإلى القواعد العامة لسد هذا 
وأخیرا نقول أن التزام البائع بالتسلیم في العقد الإلكتروني یخضع لـنفس أحكـام التسـلیم فـي 

یـتم بصـورتین حیـث یمكـن أن یـتم مـن لكترونـي، و أنـه یـتم عبـر وسـیط إالعقد التقلیدي، بإستثاء 
خــلال الوســائل الحدیثــة وذلــك متــى كــان محــل التســلیم مــن الأشــیاء المعنویــة، وقــد یــتم بــالطرق 

ن أنــه یــتم دیــة أي یــد بیــد، وذلــك إذا كــان محــل التســلیم مــن الأشــیاء المادیــة، وبــالرغم مــالتقلی
نــه یبقــى ممیــز بخصوصــیته فیمــا یتعلــق بالتســلیم عــن بعــد حیــث یتعــدى بــالطرق التقلیدیــة إلا أ

فـي أي وقـت وفــي أي میـع الأشـخاص التعامـل مـع مـن أرادوالحـدود بـین الـدول، ممـا خـول لج
. مكان

يالمبحث الثان
لكتروني التزام المشتري في العقد الإ 

إلى جانب وسـائل الـدفع الشـائعة الاسـتخدام فـي المعـاملات المالیـة، ظهـرت وسـائل حدیثـة 
لكترونیـــة، ومـــا خدم لتســـویة المعـــاملات المالیـــة الإنتیجـــة التطـــور التكنولـــوجي، حیـــث أنهـــا تســـت

ه بـدفع الـثمن والـذي لكترونـي هـو التزامـفـي التزامـات المشـتري فـي العقـد الإیجب التوقف علیه 
رق إلــى مفهـــوم الالتـــزام ، وهـــذا مـــا ســیتم دراســـته فــي هـــذا المبحـــث وذلــك بـــالتطیــتم بعـــدة طــرق

المطلــب (ثــم نعــرج إلــى دراســة بعــض الأنظمــة التــي تبنتهــا) المطلــب الأول(لكترونــي بالــدفع الإ
).الثاني

المطلب الأول
لكترونيالالتزام بالدفع الإ 

حیث مكن من،نترنتلكترونیة عبر الإالتجارة الإلكتروني في نجاح الوفاء الإاهم سلقد
ولتحدیـد ماهیـة الـدفع ،مبیعات من خلال وضع أرقام خاصة علـى شاشـة الجهـازالوفاء قیمة 

.)الفرع الثاني(وكذا الطرق التي یتم بها ) الفرع الأول(لكتروني یجب تبیان مفهومهالإ

.400-399ص نترنت، المرجع السابق،لكتروني المبرم عبر الإالدولي الإمودي محمد ناصر، العقد ح1
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الفرع الأول 
لكتروني مفهوم الالتزام بالدفع الإ 

، تخضع لأحكـام القواعـد العامـة فـي لكترونیةإوسائل عدةلاللكتروني من خیتم الوفاء الإ
لكترونـــي لــه طــابع خـــاص والوفــاء الإ.الوفــاء، إضــافة إلـــى قواعــد خاصــة تـــلاءم خصوصــیتها

).ثانیا(وبیان خصائصه) أولا(یجعلنا نبحث عن مفهومه من خلال تعریفه 
أولا : تعریف الدفع الإ لكتروني

لكترونیة عـن طریـق شـبكة إوسیلة لكتروني قیام المشتري بـأداء ثمن البیع بیقصد بالدفع الإ
، كمـــا 1لكترونیـــةي متماشـــیا مـــع مقتضـــیات التجـــارة الإلكترونـــوعلیـــه یكـــون الـــدفع الإ،نترنـــتالإ

خــرآلصــالح شــخص دیــن فــي ذمــة شــخص مــا بأنــه تصــرف قــانوني یهــدف إلــى تســویةعــرف 
طریـق وسـائل نترنت، والتي تتم إمـا عـن ة تجاریة تتم بینهما عبر شبكة الإكنتیجة لوجود معامل

.2إما عن طریق وسائل الدفع المستحدثةدفع معروفة من قبل، و 
لكترونـــي، ففـــي لكترونیـــة الـــدفع الإلتشـــریعات المتعلقـــة بالمعـــاملات الإبعـــض اعرفـــتوقـــد 

)8(لكتروني في الفقـرة لكترونیة عرف وسیلة الدفع الإخاص بالمعاملات الإلقانون التونسي الا
الوسـیلة التـي تمكـن صـاحبها مـن القیـام بعملیـات الـدفع المباشـر :" من الفصـل الثـاني علـى أنـه

".عن بعد عبر الشبكات العمومیة للاتصالات
تبیان طبیعة وخاصـیات وسـعر المنتـوج منه على ضرورة ) 25(في الفصلأیضاأكدكما

.بصورة  واضحة وذلك قبل إبرام العقد
حیـــث )21(لكترونیــة فـــي المــادةن الأردنــي المتعلـــق بالمعــاملات الإالقــانو لـــه أشــاروقــد

"لكترونیة وسیلة مقبولة لإجراء الدفعإیعتبر تحویل الأموال بوسائل :" هعلى أننص 
فـي المـادة 2013لسـنة 02لكترونیة الفلسطیني رقـم تعریفه في قانون المعاملات الإوردو 

الدفع المباشر عن بعد عبـر بعملیاتالوسیلة التي تمكن صاحبها من القیام ":على أنهالأولى 
."الشبكات العمومیة للاتصالات 

.198، المرجع السابق، ص نترنتد المبرم عبر شبكة الإبشار محمود دودین، الإطار القانوني للعق1
السـنة الجامعیـة مصـر،لكتروني، رسالة دكتوراه، كلیـة الحقـوق، جامعـة بنهـا،د عدنان خالد، حمایة المستهلك الإكوثر سعی2

.551، ص 2009-2010
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مــن قــانون التجــارة الإلكترونیــة ) 6/5(فقــد عرفهــا فــي المــادة ،وبالنســبة للمشــرع الجزائــري
كــل وســیلة دفــع مــرخص بهــا طبقــا للتشــریع المعمــول بــه تمكــن صــاحبها مــن القیــام : "علــى أنهــا

".بالدفع عن قرب أو عن بعد عبر منظومة إلكترونیة 
تعتبـــر ":علـــى أنهـــا111-03مـــن خـــلال قـــانون النقـــد والقـــرض مـــن الأمـــر رقـــم أیضـــا عرفهـــا و 

لتـــي تمكـــن كـــل شـــخص مـــن تحویـــل الأمـــوال مهمـــا یكـــن الســـن أو وســـائل الـــدفع كـــل الأدوات ا
".  الأسلوب التقني المستعمل

مجموعـة التقنیـات :" أنـهلكتروني علـى قتصادي الفرنسي قد عرف الدفع الإأما المجلس الا
الـخ، والتـي تسـمح بتحویـل الأمـوال دون دعامـة ورقیـة ..لكترونیـة الإالمغناطیسیة أوالإعلامیة

.2"ینتج عنها علاقة ثلاثیة من بین البنك والبائع والمستهلكوالتي 
لكترونــــي یعــــد مســــألة جوهریـــة، ویــــتم تنظــــیم أحكامــــه بشــــكل واضــــح إن الالتـــزام بالــــدفع الإ

، كمـا یـتم الوفـاء بالعملـة المتفـق علیهـا، وفـي حالـة عـدم الاتفـاق فالوفــاء 3باعتبـاره یـتم عـن بعـد
.4یتم بعملة دولة المدین

لكترونـي كالعقـد د جمیع المسائل الخاصة بالدفع الإتوجد عقود نموذجیة تحدقیقة،الحوفي
النموذجي الفرنسي إذ یحدد العملة المستخدمة فـي الوفـاء والمتمثلـة فـي الفرنـك الفرنسـي ومـدى 

.5جواز الوفاء بعملة أجنبیة، كما یحدد نفقات التسلیم
فـي ةهـذه الأخیـر تتمثـل و ؛توافر شـروط قانونیـة وفنیـةلكتروني یلزم إن وجود نظام الدفع الإ

:ما یلي
oلكترونيشریعیة تقر وتنظم أحكام الدفع الإتوفیر بیئة ت.
o تـــوفیر نظـــام مصـــرفي لإتمـــام عملیـــة الـــدفع، وذلـــك مـــن خـــلال أجهـــزة متخصصـــة تقـــوم

.بإدارة هذه العملیات

، ج ر، ع 04-10، المعـدل والمـتمم بـالأمر2003غشـت 27المتعلـق بالنقـد والقـرض ، الصـادر فـي 11-03الأمر رقم 1
.2010سبتمبر 1، الصادر في50

واقـد یوســف، النظــام القـانوني للــدفع الإلكترونــي، مـذكرة ماجســتیر، كلیــة الحقـوق، جامعــة مولــود معمـري، تیــزي وزو، الســنة 2
.20، ص 2011-2010الجامعیة 

.391نترنت، المرجع السابق، ص یم القانوني للتعاقد عبر شبكة الإمصطفى موسى العجارمة، التنظ3
.118ص لكترونیة، المرجع السابق،محمد حسین منصور، المسؤولیة الإ4
.127نترنت، المرجع السابق، ص لكتروني عبر الإمحمد أمین الرومي، التعاقد الإ5
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oتوفیر الإمكانیات الفنیة والتقنیة لتسهیل عملیة الدفع.
ومتــى تــوفرت هــذه الشــروط یمكــن للمتعاقــد أن یــوفي بالتزاماتــه عــن بعــد دون اللجــوء إلــى 

.1الوسائل التقلیدیة المادیة
لكترونيخصائص الدفع الإ : ثانیا

من وسائل الدفع التقلیدیة، وسنبین هللدفع الالكتروني خصائص تجعله ممیز عن غیر 
.حیث وسائل الأمانومن ،لك من حیث طبیعته ومن حیث كیفیتهذ

من حیث طبیعته -1
من خلال إعطـاء أمـر الـدفع لكتروني من الوسائل التي تتم عن بعد، وذلكیعتبر الدفع الإ

لكترونیــة یــتم مــن خلالهــا الاتصــال المباشــر بــین طرفــي إنترنــت اســتنادا إلــى معطیــات عبــر الإ
لكترونـي الالتـزام بالوفـاء فـي العقـد الإیـذ لكتروني وسیلة لتنفعقد، وبهذه الصفة یعتبر الدفع الإال

.2ب  فیه الالتقاء المادي للأطراف على مائدة مفاوضات واحدةیوالذي یغ
لكتروني یتسم بطبیعة دولیة، حیث أنه یـتم اسـتخدامه فـي فإن الدفع الإ،من هذا المنطلقو 

لكترونــي مفتــوح بــین إلكترونیــة التــي تــتم عبــر فضــاء فــي المعــاملات الإعملیــة تســویة الحســاب
.3المستخدمین من كل أقطار العالم

من حیث كیفیته-2
هــي عبــارة عــن قیمــة ةلكترونیــة، وهــذه الأخیــر لكترونــي یــتم باســتخدام النقــود الإإن الــدفع الإ

مالیة محملة على بطاقة ذات ذاكرة رقمیة أو الذاكرة الرئیسیة للمؤسسة أو الجهة التي تسـیطر 
.4على إدارة عملیة التبادل

:5قتینیلكتروني یتم بإحدى الطر الإوالدفع 

.212ص لكتروني وسیلة إثبات حدیثة في القانون المدني الجزائري، المرجع السابق،مناني فراح، العقد الإ1
.98-97نترنت، المرجع السابق، ص شبكة الإقواعد المعلومات عبرحمد الأباصیري، عقد الاشتراك في أمحمد  فاروق 2
.120ص لكترونیة، المرجع السابق،محمد حسین منصور، المسؤولیة الإ3
.121، ص نفس المرجعمحمد حسین منصور،4
.100ص ،نفس المرجع،حمد الأباصیريأمحمد فاروق 5
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oلكتروني، حیث أن الـدفع لا یـتم إلا بعـد ل نقود مخصصة سلفا لغرض الدفع الإمن خلا
ـــر هـــذه الخصـــم مـــ ـــه لا یمكـــن ســـحب معـــاملات أخـــرى علیهـــا بغی ن هـــذه النقـــود، إلا أن

.الطریقة 
o البنكیـــة العادیـــة، وهـــذه الطریقـــة لا توجـــد فیهـــا مبـــالغ اتقـــالبطامـــن خـــلال البطاقـــات أو

معــدة لهــذا الغــرض، إذ أن المبــالغ التــي یــتم علیهــا الســحب عــن طریــق الكــارت البنكــي
.أخرىیمكن السحب علیها لتسویة معاملات 

ویقتصـر بهـا ل نـوعین مـن الشـبكات، شـبكة خاصـة، كتروني یتم من خلاللإكما أن الدفع ا
یـتم على أطراف التعاقد، ویفترض لذلك معاملات وعلاقات تجاریة سابقة بینهم، وشـبكة عامـة

.1التعامل فیها بین العدید من الأشخاص الذین لا توجد بینهم روابط معینة من قبل
ئل الأمان الفنیة من حیث وسا-3

علـى رقـم لكتروني یتم من خـلال فضـاء معلومـاتي مفتـوح، ففرصـة السـطوأن الدفع الإماب
لكتروني تكون قائمـة، ویكـون ذلـك مـن خـلال اختـراق البیانـات المتواجـدة البطاقة أثناء الدفع الإ

لكترونــــي یكــــون فــــإن الــــدفع الإ،لــــذلكا، وتفادیــــ2فــــي الشــــبكة بهــــدف الإضــــرار بمالــــك البطاقــــة
مصحوبا بوسائل أمان فنیة یتم من خلالها تحدید الدائن والمدین، والتي تتم بطریقة مشـفرة مـن 

كمـا یـتم عمـل خلال برنامج معد لهذا الغرض، حیث لا یظهر الرقم البنكي علـى شـبكة الویـب
.3أرشیف للمبالغ التي یتم السحب علیها  لیسهل الرجوع إلیها

المتعلـق بحمایـة المسـتهلكین فـي 7-97رقـموفي هـذا الصـدد یلاحـظ أن التوجیـه الأوربـي
علـى وجـوب قیـام دول الأعضــاء 4مجـال التعاقـد عـن بعـد اكتفـى بـالنص فـي المـادة الثامنـة منـه

.122، ص المرجع السابقلكترونیة، المسؤولیة الإمحمد حسین منصور،1
.102ص ،نفس المرجعحمد الأباصیري، أمحمد فاروق 2
.لكترونیة الأردني من قانون المعاملات الإ) 29(،)28(،) 27(انظر، المواد 3

4 Art (8) : « les états membres veillent à ce que des mesures appropriées existent pour
que le consommateur :
- Puisse demander l’annulation d’un paiement en cas d’utilisation frauduleuse de sa carte
de paiement dans le cadre de contrats à distance couverts par la présente directive.
-En cas d’utilisation frauduleuse, soit recrédité des sommes versées en paiement ou se les
voir restituées ».
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بطـال الوفـاء فـي حالـة تخاذ الإجراءات المناسبة والتي یسـتطیع مـن خلالهـا المسـتهلك طلـب إإب
مشــروع لبطاقتــه، وتمكینــه مــن اســتعادة المبلــغ الــذي تــم دفعــه مــن مالــه دون الغیــر الاســتخدام 

.1وجه حق
كترونـــي هـــي عملیـــة تـــتم عبـــر شـــبكة لبق، یتبـــین لنـــا أن عملیـــة الـــدفع الإمـــن خـــلال مـــا ســـ

ي لكترونیـة بـدلا مـن الطـرق التقلیدیـة والتـإد تنفیـذ التـزامهم بالـدفع بطریقـة نترنت، تتـیح للأفـراالإ
لكترونــي تــتم بعــدة أن عملیــة الــدفع الإكمــا ، لكترونیــةحت لا تــتلاءم مــع طبیعــة العقــود الإأصــب

.طرق وسنقوم بتوضیحها في الفرع الموالي
الفرع الثاني 

لكترونيأنواع الدفع الإ 
لكترونیــة، حیــث أنــه التجــارة الإنترنــت و د مــن الأنــواع التــي ظهــرت بظهــور الإهنــاك العدیــ

ق جدیـدة لـم تكـن معروفـة طرق وفـاء معروفـة سـابقا وتـم تطویرهـا، كمـا ظهـرت طـر كانت توجد 
.یلي سنقتصر على أهم أنواعهافي ماو من قبل، 

لكترونیة كات الإ الشی: أولا
لكترونــي ها إلــى البــائع عــن طریــق البریــد الإهــي عبــارة عــن بیانــات یقــوم المشــتري بإرســال

ســــم إ لشــــیك البنكــــي كتحدیــــد مبلــــغ الشــــیك و یحتویهــــا االمــــؤمن، حیــــث یتضــــمن البیانــــات التــــي 
عــن ر الشــیك، ویكــون توقیــع هــذا الأخیــرســم مــن أصــدر الشــیك وكــذا توقیــع مصــدإ المســتفید و 

.2طریق رموز خاصة 
علــــى فكــــرة وجــــود وســــیط یقــــوم بــــإجراء عملیــــة التخلــــیص3لكترونیــــة وتعتمــــد الشــــیكات الإ

:  4یليلكتروني ما وتتضمن دورة إجراءات الشیك الإ

محمد حسن قاسم، التعاقد عن بعد قراءة تحلیلیة في التجربة الفرنسیة مـع إشـارة لقواعـد القـانون الأوربـي، المرجـع السـابق،1
. 122ص 

.145محمد أمین الرومي، التعاقد الإلكتروني عبر الإنترنت، المرجع السابق، ص 2
العــاني إیمــان، البنــوك التجاریــة  وتحــدیات التجــارة انظــر، . NetChque, Echeck: ومــن أمثلــة الشــیكات الإلكترونیــة3

-2006وري، قسـنطینة، السـنة الجامعیـة الإلكترونیة، مـذكرة ماجسـتیر، كلیـة العلـوم الاقتصـادیة وعلـوم التسـییر،  جامعـة منتـ
.212-212، ص 2007

. 217ص لكتروني وسیلة إثبات حدیثة في القانون المدني الجزائري، المرجع السابق،فراح، العقد الإمناني4
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o وهنا یتم فـتح حسـاب جـاري )عادة ما یكون بنك(اشتراك المشتري لدى جهة التخلیص ،
لكترونـي للمشـتري بـأي حسـاب جـاري لإللمشتري، ویتم تحدید التوقیـع ابالرصید الخاص

.تسجیله في قاعدة البیانات لجهة التخلیصیتم متفق علیه ثم 
oهـو الآخـر، ویـتم تح لـه حسـاب جـاري اشتراك البائع لدى جهة التخلیص ذاتها، حیـث یفـ

.لكتروني الخاص بهتحدید التوقیع الإ
لكترونیة النقود الإ : نیاثا

لكترونیـا علـى أداة فنیـة بحـوزة إنها وسیلة دفع تخزن قیمة مالیـة أبلكترونیة تعرف النقود الإ
باسـتعمالها فـي الشـراء مـن العمیل مع إمكانیة الزیادة أو النقصـان لقیمـة نقـود العمیـل كلمـا قـام 

.1خلال شحنها بالقیمة أو بتعریفها
ك التقلیدیـة عـن قـیم معینـة تقـوم بإصـدارها البنـو ف بأنهـا سلسـلة الأرقـام التـي تعبـركما تعر 

فتراضیة لمودعها، ویحصل علیها هذا الأخیر في صـورة نبضـات كهرومغناطیسـیة علـى أو الإ
امها لتســویة معــاملاتهم التــي ، ویــتم اســتخد(Hard-Drive)بطاقــة ذكیــة وعلــى الهــارد درایــف 

.2لكترونیاإتتم 
فـــي المـــادة 18/09/2000الصـــادر فـــي 46-2000كمــا عرفهـــا التوجیـــه الأوروبـــي رقـــم 

.3"لكترونیةإة نقدیة للمرسل مخزنة على دعامة قیمة مالیة تمثل قیم": امنه على أنه)13(
لكترونـي لقیمـة نقدیــة عرفهـا علــى أنهـا وسـیلة للتخــزین الإأمـا البنـك المركـزي الأوربــي فقـد 

علـــى دعامـــة تقنیـــة علـــى نطـــاق واســـع  للقیـــام بمـــدفوعات لمتعهـــدین غیـــر مـــن أصـــدرها، دون 
.4الحاجة إلى حساب بنكي عند إجراء الصفقة، وتعتبر وسیلة  في ید حاملها مدفوعة مسبقا

،2005لكترونیة الحدیثة، دار النهضة العربیة، مصر، لأوراق التجاریة ووسائل الدفع الإمصطفى كمال طه، وائل بندق، ا1
.342ص 

، مجلة الأمن والقـانون، كلیـة شـرطة دبـي، 'ماهیتها، مخاطرها، تنظیمها القانوني"لكترونیة محمد إبراهیم الشافعي، النقود الإ2
. 54، ص 2004، 01عدبي، 

3 Art (13): « une valeur monétaire représentant une créance sur l’émetteur, qui est stocké
sur un support électronique ».

لكترونیـة، مجلـة جامعــة بابـل العلــوم شــمري، النظـام القـانوني للنقــود الإنهـى خالـد عیســى الموسـوي، إسـراء خضــیر مظلـوم ال4
.266، ص 2014، 2، ع22، المجلد، العراقالإنسانیة، جامعة بابل
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ـــر هـــذا التعریـــف ـــره مـــن التعاریفـــات الســـابقالأصـــح والأدهـــوویعتب ة، لأن هـــذه قعـــن غی
ود لایشـترط أن یكـون لهـا قـود الإلكترونیـة، إذ أن هـذا النـوع مـن النقـالأخیـرة لاتعكـس طبیعـة الن

.في مؤسسة بریدیةحساب سواء لدى مؤسسة بریدیة أو 
:أنهاتتمثل في بهاتتمیزخصائصلكترونیةلنقود الإول
وأداة وفاء قیمة نقدیة-1

لكترونیة إلا أنها تمثل قیمة مالیة لها نفس وظیفة لكتروني للنقود الإبالرغم من الطابع الإ
.2الوفاء فقط، وتتمثل وظیفتها في 1العادیةالنقود
ذات طبیعة دولیة غیر مادیة-2

لكترونیـة مـن أي نقطـة فـي العـالم تحویـل النقـود الإحیث أنهـا لا تخضـع للحـدود، إذ یمكـن
كــذلك مــن ومتكونــة، وتعتبــر غیــر مادیــة باعتبارهــا مشــكلة مــن متتالیــات رقمیــة 3وقــتوفــي أي

.4)1(و) 0(رقمي
تتمتع بالأمان والسریة والخصوصیة-3

لكترونیــة أجهــزة تــدعم برتوكــول الحركــات المالیــة م البنــوك التــي تتعامــل بــالنقود الإتســتخد
نترنــت تقــوم وســریة، ذلــك أن شــبكة الإأكثــر أمــانلكترونــي الآمنــة، ممــا یجعــل عملیــة الــدفع الإ

علــى وجــود أرقــام متسلســلة ترمــز للقیمــة النقدیــة، وهــذه الأرقــام تســتعمل لمــرة واحــدة، كمــا یقــوم 
، وهــذا خــرآلكترونیــة مــن متعامــل إلــى م المتسلســل عنــد انتقــال النقــود الإالمصــرف بتغیــر الــرق

.5یوجب نظام مصرفي خاص
لهــا خصــائص عملیــة تتمثــل فــي أنهــا بســیطة وســهلة الاســتخدام لكترونیــة كمــا أن النقــود الإ

مقارنـــة بالوســـائل الأخـــرى، حیـــث أنهـــا متكاملـــة مـــع الأنظمـــة الأخـــرى للمؤسســـات كالمحاســـبیة 

.435المرجع السابق، ص نترنت، حمودي محمد ناصر، العقد الدولي الإلكتروني المبرم عبر الإ1
.275لكترونیة الدولیة، المرجع السابق، ص طالب حسن موسى، قانون التجارة الإ2
.95لكتروني، المرجع السابق، ص لزعر وسیلة، تنفیذ العقد الإ3
.436، ص نفس المرجع، ناصرحمودي محمد 4
لكترونیـة بـین ، مـؤتمر الأعمـال المصـرفیة الإ'سـة مقارنـةدرا'لكتروني والنقـود الرقمیـة بیل صلاح محمود العربي، الشیك الإن5

. 72، ص 2003الشریعة والقانون، دبي، 
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والجرد، بالإضـافة إلـى أنهـا تحـتفظ بالقیمـة كمعلومـات رقمیـة مسـتقلة عـن أي حسـاب مصـرفي
.1عالة من حیث تكلفة المعاملات تسمح بالتحویل عن بعد عبر شبكات عامة، وتعتبر فو 

لكترونیـــة رتان تتمـــثلان فـــي حاملـــة النقـــود الإصـــو فلهـــالكترونیـــة صـــور النقـــود الإأمـــا عـــن 
. لكترونیةمحفظة النقود الإو 

لكترونیةحاملة النقود الإ -1
كـــون فیهـــا وســـیلة الـــدفع قابلـــةتإلا فـــي الحـــالات التـــي لكترونیـــة حاملـــة النقـــود الإتكـــون لا

ویكـــون ذلــك علـــى بطاقــة تحمـــل ذاكـــرة التخــزین لوحـــدات ذات قیمــة مالیـــة، للشــحن والتحویـــل و 
أورو والتـــي تتـــیح القیـــام بعملیـــات 150بقیمـــة قصـــوى، فمـــثلا فـــي القـــانون الأوربـــي لا تتعـــدى 

أورو، وبالتــالي فــإن هــذه 30حــد بمــا لا یتجــاوز شــراء لا تتعــدى قیمــة كــل عملیــة علــى حــدة 
.2ام عملیات الدفع للعقود البسیطةالوسیلة تصلح لإتم

لكترونیةمحفظة النقود الإ -2
فتراضــیة تســتعمل فــي ســداد المبــالغ الزهیــدة القیمــة بشــكل إدفــع تعــرف علــى أنهــا وســیلة 

.3مباشر أو غیر مباشر
، یتمثـل 4وهي عبارة عن برنامج یقوم العمیل بتحمیلـه علـى جهـاز الكومبیـوتر الخـاص بـه

مصرفیة صالحة الدفع بمبلغ محدد ومدفوع مسبقا، وتسمح بالقیام بأعمال الـدفع فـي في بطاقة 
وتـنقص عنـد كـل اسـتخدام لهـا ،5الشبكة كما یحصل بشأن المال النقدي العـادي فـي المحـلات

.6إلى غایة انتهائها، وطریقة إعادة شحنها یشبه طریقة فتح حساب بنكي
لكترونیـة المخزنـة فـي القـرص الصـلب دعامـة الإعلى هذه الطریقة ضعف اللكن ما یعاب
فإنـه یـؤدي إلـى ضـیاع ،حیث أنه بمجـرد حـدوث خلـل فـي ذاكـرة الكومبیـوتر،لجهاز المستخدم

حالـة نشـاط البنـك 'میهوب سماح، أثر تكنولوجیا المعلومات والاتصـالات علـى الأداء التجـاري والمـالي للمصـارف الفرنسـیة 1
قسـنطینة، السـنة الجامعیـة ،، رسالة دكتوراه، كلیة العلوم الاقتصـادیة والعلـوم التجاریـة وعلـوم تسـییر، جامعـة منتـوري'عن بعد
.100، ص 2013-2014

.432نترنت، المرجع السابق، ص اصر، العقد الدولي الإلكتروني المبرم عبر الإمودي محمد نح2
.12، ص 2003، مصر، غنام شریف محمد، محفظة النقود الإلكترونیة، دار النهضة العربیة3
.238لكترونیة، المرجع السابق، ص حمایة المستهلك في المعاملات الإخالد ممدوح إبراهیم،4
.180ص ، المرجع السابق،'دراسة مقارنة'نترنت المومني، مشكلات التعاقد عبر الإبشار طلال5
.433، ص نفس المرجع،مودي محمد ناصرح6
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القیمــة، خاصــة أن أجهــزة الكومبیــوتر الخاصــة بالأشــخاص لا تتــوفر فیهــا الحمایــة التــي تتــوفر 
فــــي أجهــــزة الخاصــــة بــــالبنوك ممــــا یجعلهــــا عرضــــة للســــرقة والقرصــــنة وبالتــــالي أخــــد الحیطــــة 

.1وإخضاعها للرقابة 
carteTélépaiement parالبطاقات المصرفیة:رابعا
لصالح عملائه بدلا من حمل2بطاقة بلاستیكیة ومغناطیسیة یصدرها المصرفهي 

:، ومن أهم هذه البطاقات ما یلي3النقود
Debit Cardبطاقة الوفاء-1

یخــــول هــــذا النــــوع حاملــــه ســــداد مقابــــل المبیــــع عــــن طریــــق تحویــــل المقابــــل مــــن حســــاب 
المشتري إلى حساب البائع مباشرة، وهذه البطاقة تعتمد على وجـود أرصـدة فعلیـة للعمیـل لـدى 

. 4La carte bleuالمصرف، ومن أمثلة هذا النوع البطاقة الفرنسیة 
ریقة یدویة وقد یتم بطریقة أوتوماتیكیـة، فالطریقـة والوفاء عن طریق هذه البطاقة قد یتم بط

تقــدیم العمیــل بطاقتــه للتــاجر، وهــذا الأخیــر یــدون جمیــع بیاناتهــامــن خــلالالأولــى یــتم الوفــاء 
ویصــدر الفــاتورة بقیمــة الســلعة أو الخدمــة مــن عــدة نســخ حیــث یوقــع علیهــا العمیــل، ثــم ترســل 

دهما یأخــذها العمیــل والأخیــرة یحــتفظ بهــا إحــدى هــذه النســخ للجهــة التــي أصــدرت البطاقــة وأحــ
التـــاجر، أمـــا الطریقـــة الأوتوماتیكیـــة فتـــتم بتمریـــر بطاقـــة العمیـــل فـــي جهـــاز خـــاص للتأكـــد مـــن 

.5صحة بیانات البطاقة ووجود رصید كافي
Credit Cardبطاقة الائتمان -2

سـم إ حاملهـا و سـم إ ا و مستطیلة الشكل تحمل رقمها وتاریخ صـلاحیته6هي بطاقة بلاستیكیة
كمــا یثبــت علــى ظهرهــا شــریط المالیــة أو الشــركة التــي أصــدرتها وشــعارها،المؤسســةســم إ و 

معلومات 

.274لكترونیة الدولیة، المرجع السابق، ص طالب حسن موسى، قانون التجارة الإ1
.carrier-cardوبطاقة الكارییرmaster cardكارتوبطاقة الماسترVisa cardومن أشهرها بطاقة الفیزا كارت2
.171ص ، المرجع السابق،'لكتروني في القانون المقارنالعقد الإ'ناصیف، العقود الدولیة لیاس إ3
.204نترنت، المرجع السابق، ص قانوني للعقد المبرم عبر شبكة الإبشار محمود دودیین، الإطار ال4
.132نترنت، المرجع السابق، ص لكتروني عبر الإمحمد أمین الرومي، التعاقد الإ5
یطلـق علیهـا الـبعض بطاقـة الـدفع یطلق علیها البطاقة البلاسـتیكیة علـى أسـاس أنهـا تصـنع مـن مـادة بلاسـتیكیة، فـي حـین 6

محمد ،انظر. لكترونیة على أساس أنها تقوم على أجهزة الكترونیة في الحصول على التفویض أو إجراء التسویات المالیةالإ
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.1الكترومغناطیسي یحمل كافة البیانات والأرقام السریة وبجانبه توقیع الحامل
فإن بطاقة الائتمان تسمح لحاملها استخدام ائتمان في حدود الاتفاق المبـرم بینـه ،وبالتالي

جـل متفـق علیـه أن یسـدد أحیـث تسـمح لحاملهـا أن یقـوم خـلال ،)البنـك(وبین مصدر البطاقـة 
ثمن مشتریاته على دفعات بدلا من تسـویة حسـابه فـورا، وذلـك فـي حـدود مبلـغ معـین مكشـوف 

.2مسبقا
الـدفع الأخـرى كونهـا أداة ائتمـان بطاقة الائتمان تتمیـز عـن غیرهـا مـن وسـائل فإن ،وعلیه

لكترونیــــة، وأداة وفــــاء وضــــمان،  كمــــا أنهــــا أداة مصــــرفیة متعــــددة الأطــــراف حیــــث یســــتوجب إ
، وتعتبـــر وســـیلة فعالـــة )مصـــدر البطاقـــة والحامـــل والتـــاجر(التعامـــل بهـــا بـــین ثـــلاث أشـــخاص 

.3ومرنة للسداد التكالیف لسهولة حملها 
بطاقة السحب الآلي -3

هــي بطاقــة تخــول لحاملهــا إمكانیــة ســحب مبــالغ نقدیــة مــن حســابه بحــد أقصــى تــم الاتفــاق 
إدخــال بطاقتــه لجهــاز الســحب الآلــي والــذي علیــه مــن خــلال أجهــزة خاصــة، إذ یقــوم العمیــل ب

الجهــاز مــن العمیــل تحدیــد المبلــغ الــذي یحتاجــه یطلــبیطلــب منــه إدخــال رقمــه الســري بعــدها 
، كمـا لیـاآلعمیـل بطاقتـه وبعد الصـرف یسـترد احة المفاتیح الموجودة على الجهازمن خلال لو 

.4مباشرةیسجل هذا المبلغ في جانب المدین من حساب العمیل
سـاهمت هـذه الآلات حیثفإن استخدام هذه البطاقة یتم من خلال السحب الآلي، ،وعلیه

في تحسین جودة الخدمة المصرفیة المقدمة للعملاء، كمـا أنهـا سـهلت فـي تعـاملهم مـع البنـوك 
.5طیلة الیوم الكامل بما فیها العطلات والإجازات الرسمیة كذلك

زیدان، دور التسویق في القطاع المصرفي فـي حالـة بنـك الفلاحـة والتنمیـة الریفیـة، رسـالة دكتـوراه، كلیـة العلـوم الاقتصـادیة =
.71، ص 2005-2004تسییر، جامعة الجزائر، السنة الجامعیة الوعلوم 

.128ص ، المرجع السابق، لكترونیةم، الجوانب القانونیة للتجارة الإفاروق إبراهیم جاس1
كلیـــة العلـــوم عذبـــة ســـامي حمیـــد الجـــادر، العلاقـــات التعاقدیـــة المنبثقـــة عـــن اســـتخدام بطاقـــة الائتمـــان، مـــذكرة ماجســـتیر،2

.23، ص 2008-2007الأردن، السنة الجامعیة الشرق الأوسط للدراسات العلیا ،القانونیة، جامعة
جامعــة بابــل، العــراق،لكترونیــة، مجلــة المحقــق الحلــى للعلــوم القانونیــة والسیاســیة،الإالــد عیســى، البطاقــة الائتمانیــة نهــى خ3
.522، ص 2015، 02ع
، "ترونیـــة وحمایتهـــا مـــدنیالكنظـــام التجـــارة الإ"لكترونیـــة نظـــام القـــانوني لحمایـــة التجـــارة الإعبـــد الفتـــاح بیـــومي الحجـــازي، ال4

.111صالسابق،المرجع 
.34ص ، 2007مصر،لكتروني، مطابع الشرطة للطباعة والنشر،حمایة بطاقات الدفع الإد الحفیظ، أیمن عب5
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لا تعــد بطاقــة ائتمــان، حیــث أن البنــك لا یمــنح أي ائتمــانأن هــذه البطاقــة الجــدیر بالــذكر
فإذا كـان رصـید العمیـل فـارغ فالجهـاز یعیـدها ویرفضـها تلقائیـا، ونفـس الحـال إذا كـان الرصـید 

.1لا یساوي المبلغ المودع في الحساب مع ما یطلبه صاحب البطاقة
Cheque Guarante Cardبطاقة الشیكات-4

لشیك الذي یصدره حاملهـا، وعلـى لقیمة معینة ببمقتضى هذه البطاقة یضمن البنك الوفاء 
وعلـى اقة وتدوین رقمها علـى ظهـر الشـیكهذا الأخیر عند السحب لأحد التجار أن یبرز البط

البطاقــــة مــــع البیانــــات المدونــــة علــــىالتــــاجر أن یتحقــــق مــــن مطابقــــة البیانــــات المدونــــة علــــى 
.2الشیك
CardChargeالصرف البنكيبطاقة -5

تقــوم هــذه البطاقــة علــى قیــام الجهــة المصــدرة للبطاقــة بإرســال كشــف بالحســاب عــن كافــة 
مشتریات حامل البطاقة أو ما دفع عنه، حیث یتضمن تفاصـیل المبـالغ المسـتحقة علـى حامـل 
البطاقــة ســواء بمســحوباته النقدیــة مــن المصــاریف أو عبــر أجهــزة الصــراف الآلــي، وذلــك فــي 

یطلــب منــه الوفــاء بهــا فــي آجــال معینــة وإلا اســتحقت إذغ البطاقــة، ضــوء الحــد الأقصــى لمبلــ
.3علیه فوائد

Smart Cardالبطاقة الذكیة -6
صـفات معینـة ومحـددة مـن قبـل منظمـة اهي عبارة عـن بطاقـة بلاسـتیكیة لهـا مقـاییس ومو و 

(ISO) بحاملهــا ع البیانــات المتعلقــة لكترونیــة لهــا القــدرة علــى تخــزین جمیــإتحتـوي علــى رقــائق
وكــذا أســلوب الصـــرف والمبلــغ المنصــرف وتـــاریخ .ســم والعنــوان والمصــرف المصـــدر لهــاكالإ

.4حیاة العمیل المصرفیة
تـیح أجهـزة قـراءة البطاقـات تإذ من حمایـة كبیـرة ضـد التزویـر،فهي تعتبر حاسـبا متـنقلا یـؤ 

.5المالیة لمالكهاالتي توضع في المواقع التجاریة التدقیق في التفاصیل للحسابات 

.256لكترونیة الدولیة، المرجع السابق، ص طالب حسن موسى، قانون التجارة الإ1
.134نترنت، المرجع السابق، ص لكتروني عبر الإمحمد أمین الرومي، التعاقد الإ2
.132لكترونیة، المرجع السابق، ص لجوانب القانونیة للتجارة الإم، افاروق إبراهیم جاس3
.141، صنفس المرجعمحمد أمین الرومي، 4
.205نترنت، المرجع السابق، ص قانوني للعقد المبرم عبر شبكة الإبشار محمود دودین، الإطار ال5
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إلا أن عیوب هـذه البطاقـة تظهـر فـي أمـرین، الالتـزام لحـد معـین للصـرف، حیـث لا یمكـن 
تنفیـــذ عملیـــات ذات مبـــالغ كبیـــرة باعتبارهـــا مخصصـــة للاســـتخدامات الیومیـــة المحـــددة، وكـــذا 

وبتـــالي فقـــدان مـــال؛خســـارة الرصـــید الموجـــود فـــي البطاقـــة حـــال فقـــدانها إذ لا یمكـــن تعویضـــه
.1استخدامهالغیرحقیقي حتى ولو لم یستطیع 

مثـــل فـــي تنفیـــذ لكترونـــي تعتبـــر الأق، یمكـــن القـــول أن وســـائل الـــدفع الإمـــن خـــلال مـــا ســـب
ـــدفع الإ وقـــد نترنـــت،رامهـــا عبـــر شـــبكة الإلكترونـــي بالنســـبة للمعـــاملات التـــي یـــتم إبالالتـــزام بال

انتشـارها سـاعد علـىلكترونیـة كمـا الإیجة التطور الحاصل في التجارة انتشرت هذه الوسائل نت
.نترنت على جمیع أنحاء العالمسرعة انتشار شبكة الإ

لكترونــي یخضــع إلــى نفــس أحكــام الــثمن فــي إلــى أن الــثمن فــي العقــد الإ،لتنویــهوینبغــي ا
إذ أنه یجب أن یتم تحدیـده والاتفـاق علیـه، كمـا یجـب أن یكـون مقـدرا أو قـابلا ،القواعد العامة

.للتقدیر
المطلب الثاني

لكتروني وزمان ومكان تنفیذهاأنظمة الدفع الإ 
قــد ات الهائلــة فــي ثــورة المعلومــات، و لكترونــي كنتیجــة للتطــور لقــد ظهــرت أنظمــة الــدفع الإ

ســتوى الــوطن العربــي أم علــى المســتوى الــدولي لمــا تمكنــت مــن الانتشــار بســرعة ســواء علــى م
میزاتهــا إلا أنهـــا مإلا أنــه وبـــالرغم مــن ،حققتــه مــن مزایــا لـــم تكــن للأنظمــة التقلیدیـــة أن تحققــه

یـــزال متخـــوف منهـــا لكترونیـــة ممـــا یجعـــل الـــبعض لاشـــمل علـــى معوقـــات واجهـــت التجـــارة الإت
حـــول لإشــكال یثــور اف، لكترونیـــةإلكترونـــي یــتم فــي بیئــة ، وباعتبــار أن الــدفع الإ)الفــرع الأول(

).الفرع الثاني(زمان ومكان تنفیذه 
الفرع الأول

لكتروني في الوطن العربي والدوليالدفع الإ أنظمة 
لقد قامت دول العالم ببذل مجهود لتطویر العملیات المصرفیة في سبیل مواكبـة التطـورات 

ــــدول المتقدمــــة تكن ــــالحاصــــلة فــــي ال ــــدفع الإولوجی لكترونــــيا، خصوصــــا فــــي مجــــال وســــائل ال
لكترونــي ة لوســائل الــدفع الإواســتنادا إلــى ذلــك فســنتعرض إلــى بعــض النمــاذج العربیــة والدولیــ

). اثانی(، ثم نتطرق إلى مزایاها وعیوبها )أولا(

.37ص لكتروني، المرجع السابق، د الحفیظ، حمایة بطاقات الدفع الإأیمن عب1
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لكتروني في الوطن العربي والدولي وسائل الدفع الإ : أولا 
لكترونیة المتاحة في الوطن العربي بعض الوسائل الإ -1
: لكترونـي فـي مصـر فـي بنـوك القطـاع العـام المصـرفيتتمثـل وسـائل الـدفع الإ: مصر-أ

.بنك مصر والبنك الأهلي
ي ، وتتمثل بطاقـات الـدفع التـ1992لقد بدأ هذا البنك بتقدیم خدماته سنة : 1بنك مصر-

وتشــــمل بطاقــــة فیــــزا وبطاقــــة ماســــتر كــــارد، وبطاقــــة یقــــدمها فــــي البطاقــــة الائتمانیــــة،
الخصـــم الفـــوري وتشـــمل بطاقـــة الفیـــزا إلكتـــرون وبطاقـــة الماســـتر كـــارد الخصـــم الفـــوري

بطاقــة خاصــة تشــمل موجــة فیــزا وماســتر كــارد انترنــت ارد إلكتــرون، و بطاقــة الماســتر كــ
.وبطاقة التحویلات وبطاقة الصیادلة، بطاقة حاسب كل بیت 

، حیـث طبـق أحـدث طـرق الـدفع 1994وقد بدأ فـي تقـدیم خدماتـه سـنة : 2بنك الأهلي-
بطاقــة : لكترونــي بنوعیهــات نقدیــة متطــورة لبطاقــات الــدفع الإلكترونــي باســتخدام أدواالإ

.الخصم وبطاقة الائتمان
الفیـــزا كلاســـیك: ویصـــدر هـــذا البنـــك بطاقـــات ائتمانیـــة تســـتخدم محلیـــا ودولیـــا ومـــن أهمهـــا

الـــذهبي، بطاقـــة الأهلـــي انترنـــت كـــارد، بطاقـــة ائتمـــان شـــهادات البنـــك الأهلـــي الماســـتر كـــاردو 
.، بطاقة الخصم والصارف الآلي البنك الأهلي للتقسیططاقة فیزاالمصري، ب

مـن )27،24(لقد نظم المشرع العراقي العملیات المصرفیة من خلال المـواد: العراق-ب
.78-2012الفصل السابع من خلال قانون التوقیع الالكتروني رقم 

1982لكترونیة تتناسب وكافة شرائح المجتمـع ، ففـي عـام جموعة متنوعة من بطاقات الدفع الإیقوم بنك مصر بإصدار م1
إصدار بطاقات البنك الشخصي لتتـیح يمصر تتمثل فيجدیدة في ذلك الوقت وكأول بنك فبدأ بنك مصر في تقدیم خدمة

إصــدار بطاقــات الفیــزا الائتمانیــة ثــم 1992، ثــم تلــى ذلــك فــى عــام الجاریــةســهولة ویســر علــى حســاباتهم للعمــلاء التعامــل ب
البنـك عمـلإصدار بطاقات الماسـتر كـارد وقـام بنشـر تلـك الخدمـة مـن خـلال فروعـه المنتشـرة علـى مسـتوى الجمهوریـة، كمـا

قـدیم خـدمات التحصـیل بالإضافة إلى تATMلكتروني من خلال تقدیمه خدمات الصراف الآلي على إكمال منظمة الدفع الإ
.http://www.banquemisr.com.03/04/2017،انظر. لعدید من المنافذ التجاریةل
طــویر البنــك الاحتفــاظ بمكانتــه المتمیــزة عبــر مســیرته مــن خــلال مســایرة كافــة المســتحدثات المصــرفیة وتهــذا تطاع ســالقــد 2

لعملائـه، وهـو مـا تؤكـده نتـائج أعمالـه الرضـامنظومة خدماته واستخدام أحدث الأنظمة الإلكترونیة بما یحقق أقصى درجات 
، انظــــــــــــر . ملیــــــــــــار جنیــــــــــــه 213للبنــــــــــــك نحــــــــــــو يالمـــــــــــالحیــــــــــــث بلــــــــــــغ إجمــــــــــــالي المركــــــــــــز 2007یونیــــــــــــو 30فـــــــــــي 

http://www.elfagr.com/.03/04/2017.
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لكترونــي للأمــوال باعتبــاره مســئولا علــى المركــزي تنظــیم أعمــال التحویــل الإوقــد مــنح للبنــك
، والمســـئول عـــن السیاســـة النقدیــة للـــبلاد اســـتنادا للمـــادة 56-2004نظــام الـــدفع طبقـــا لقانونــه 

.يمن التوقیع الالكترون)27(
:لكتروني المتاحة في الجزائر ما یليمن أنظمة الدفع الإ: 1الجزائر-ج
أصــدرتها شــركة أنشــئت مــابین البنــك الــوطني الجزائــري، بنــك الفلاحــة : بطاقــة الســحب-

والتنمیة الریفیة، بنـك الجزائـر الخـارجي، الصـندوق الـوطني للتـوفیر والاحتیـاط، القـرض 
ك نــــلفلاحــــي، باصــــندوق الــــوطني للتعــــاون لالشــــعبي الجزائــــري بنــــك التنمیــــة المحلیــــة، ا

.البركة
وتهــدف هــذه البطاقــة إلــى تحــدیث وســائل الــدفع المصــرفي، وتطــویر وتســییر التعــاملات 

.النقدیة ما بین المصارف، وكذا تحسین الخدمة المصرفیة
، حیـــث بـــادر بهـــا بنــــك 1994ظهـــرت أول مـــرة فـــي الجزائـــر ســـنة : بطاقـــة الائتمـــان-

، إلا أن اســــــتخدامها كـــــان یقتصــــــر علــــــى بعــــــض 'BADR'الفلاحـــــة والتنمیــــــة الریفیــــــة 
'Zipبطاقـة 1996صـدر نفـس البنـك سـنة أ، وبعد ذلـك الوكالات الخاصة بهذا البنك

Zap'مع إصـدار 1997، إلا أن أهم ما حدث سنة روالتي كانت خاصة لزبائنه الكبا
المالیــــة لبطاقــــة الائتمــــان بــــین البنــــوك تمكــــن حاملیهــــا مــــن ســــحب 'SATIM'مؤسســــة 

.2أموالهم من أي موزع في الجزائر
تعتبــر هــذه البطاقــة بطاقــة دفــع وســحب مــا بــین البنــوك داخــل :CIBالبطاقــة البنكیــة-

المصـدر سم البنك وشعار بإ' CIB'تراب الوطن، یتم التعرف علیها مابین البنوك بشعار

لكترونــي الحــدیث فــي القطــاع ول قــانون جزائــري تضــمن التعامــل الإالمتعلــق بالنقــد والقــرض أ03-11یعتبــر القــانون رقــم 1
المتعلـق 23/09/2005المـؤرخ بتـاریخ 06-05منـه، بعـدها تـم إصـدار الأمـر رقـم ) 69(المصرفي، وذلك من خلال المادة 

لكترونــي إذ اعتبرهــا مــن بــین الإجــراءات الوقائیــة یــث اســتخدم مصــطلح وســائل الــدفع الإح)3(بمكافحــة التهریــب فــي المــادة 
فـي الوفـاء )414(فـنص فـي المـادةالمتضـمن القـانون التجـاري المعـدل والمـتمم، 59-75تهریب، أما الأمـر رقـم لمكافحة ال

كمـا . "محـددة فـي التشـریع والتنظـیم المعمـول بهمـالكترونیـة م التقدیم أیضـا بـأي وسـیلة تبـادل إیمكن أن یت":نهأالسفتجة على 
.بطاقات السحب والدفع)23مكرر 543(أضاف نفس القانون في المادة 

.http://www.elbassair.net ،08/04/2017،واقع بطاقة الائتمان في الجزائرطافر زهیر، بوترفاس الهاشمي،2
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تتضمن قرص إلكتروني یضمن أمن عملیة الدفع وعملیـة التسـدید لـدى مختلـف التجـار 
:وتشمل هذه البطاقة نوعین. والفنادق والمحلات التجاریة

هـــي بطاقـــة تـــوفر خـــدمات الـــدفع والســـحب البنكـــي، تقـــدم لزبـــائن : البطاقـــة الكلاســـیكیة -أ
.البنوك وفقا لشروط یحددها البنك 

تــوفر هــذه البطاقــة خدمــة إضــافیة مــع ســقف ســحب ودفــع مرتفــع :البطاقــة الذهبیــة-ب
وسـقف هـذه البطاقـة یفـوق الـدخول المرتفعـة رجـال الأعمـال أصـحابلنسیبا، كما تمنح 

.1ألف دج، ومدة صلاحیتها عامین50

لكترونــي لفــواتیر المــاء نجــد خدمــة الــدفع الإ،نــي فــي الجزائــرومــن تطبیقــات الــدفع الالكترو 
لغــــاز، حیــــث تتمثــــل آلیــــة اســــتخدمها بولــــوج الزبــــون أولا إلــــى المكتــــب الإفتراضــــي والكهربــــاء وا

؛ أیـن سـیظهر "دخولالـ"ثم الضغط على زر ' بریدي نت'لمؤسسة برید الجزائر على الإنترنت 
وصور؛ هنا یضغط المسـتخدم إیقوناتمكتب علیه الخدمات التي توفرها المؤسسة على شكل 

تظهر لـــه نافــــذة لثلاثــــة مؤسســــات المعنیــــة بهــــذه الخدمــــة ســــحیــــثعلـــى صــــورة فــــاتورة المــــاء، 
ة المعنیــــة لــــدفع لهــــاوبعــــد إختیــــار المســــتخدم للمؤسســــ،)الجزائریــــة للمیــــاه،ســــونلغاز، ســــیال(

وكـذامرجع الفـاتورة و رقم الفاتورة كملء الإستمارة بالمعلومات الضروریة ى الزبون یستوجب عل
بالإضافة إلـى المبلـغ المقـرر دفعـه، هـذا فـي حالـة دفـع مسـتحقات فـاتورة الكهربـاءEBPمفتاح 

بعــد الضـغط علــى و ،فــي المعلومـاتبسـیطاخــتلافالأخــرى مـع فـواتیربالنســبة للالأمـرنفـس و 
رقــم الخــاص (عملــة الــدفع بتتعلــقمعلومــات تتضــمن ســتظهر للمســتخدم صــفحة "التصــدیق"زر

التـي تـم دفـع مسـتحقاتها المالیـة رقم الفاتورةوأیضاحالة الصفقة وكذا تاریخ الصفقة و بالصفقة 
.PDF2مبلغ الصفقة، كما یمكن لزبون تحمیل نسخة من وصل الدفع بصیغة بالإضافة إلى 

دراســة حالــة القــرض الشــعبي 'دراســة تحلیلیــة حــول التجربــة الجزائریــة  فــي مجــال النقــد الآلــي البنكــي ،بــورزق إبــراهیم فــوزي1
.144، ص 2008-2007، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر،، مذكرة ماجستیرCPAالجزائري

لكترونــــــــــــي لفــــــــــــواتیر المــــــــــــاء والكهربــــــــــــاء والغــــــــــــاز، دفع الإلــــــــــــســــــــــــعیداني یوســــــــــــف، بریــــــــــــد الجزائــــــــــــر یطلــــــــــــق خدمــــــــــــة ا2
https://www.tiqananews.com ،80/05/7201 .
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سـاعات ولكـن التحـدیث إلـىفي ظرف دقائق للمستخدمالبریديحسابالیتم الخصم من و 
أن إلـــىوالجـــدیر بالـــذكر.. ســـاعة 24بعـــد مـــرورإلا " بریـــد الجزائـــر"وقـــع قـــد لا یظهـــر علـــى م

.1إضافیةالخصم لیس به أي رسوم 
نظام تسویة المبالغ الإجمالیـة فـي وقـت 'هو : 'ARTS'نظام تسویة المبالغ الإجمالیة-

ور بـــدون تأجیـــل وعلـــى حقیقـــي، ویـــتم فیـــه ســـیر التحـــویلات بصـــفة مســـتمرة، وعلـــى الفـــ
العملیــات المصــرفیة المختلفــة بــین المؤسســة ،  كمــا یعــالج هــذا النظــام 'أســاس إجمــالي

عملیـــات مـــابین المصـــارف: المالیـــة والمصـــرفیة والمشـــاركین عامـــة علـــى النحـــو التـــالي
لكترونیـــــة، حســـــاب ســـــویة المبـــــالغ عـــــن طریـــــق المقاصـــــة الإعملیـــــات بنـــــك الجزائـــــر، ت

.2'التسویة
وهو نظام ینطوي على عنصر الیقـین، حیـث تـتم :'ACTI'لكترونیة نظام المقاصة الإ -

دخـل حیـز التنفیـذ بالاشـتراك مـع وقد .3المدفوعات بدون إلغاء أو تأخیر في نفس الیوم
جمیعــة البنــوك والمؤسســـات ' SATIM'بنــك الجزائــر، اتصــالات الجزائــر بریــد الجزائــر 

یتـه معالجـة وكانـت بدافـي أول یـوم للتبـادلات2006مـاي 15المالیة، وكان ذلك یوم 
الصكوك، وتجدر الإشارة أن هذا النظام یعتمد علـى نظـام التبـادل المعلومـاتي للبیانـات 

.4الرقمیة والصور
لكتروني الدولیةلإ وسائل الدفع ا-2

نترنـــت، ظهـــر نظـــام جدیـــد مـــن م الســـریة التـــي تتجـــول عبـــر شـــبكة الإبهـــدف حمایـــة الأرقـــا
بشـرط أن إجـراءات الـدفع أیـا كانـت وسـیلته، ) شـخص ثالـث(أنظمة الدفع  حیث یتـولى وسـیط 

شــترین للأمــوال والســلع فــي شــبكة نترنــت بــین فئتــي البــائعین والمتكــون قــد تمــت عبــر شــبكة الإ
: ، ومن بین هذه الأنظمة ما یلي5نترنتالإ

اء والغــــــــــــــــاز عــــــــــــــــن طریــــــــــــــــق البطاقــــــــــــــــة الذهبیــــــــــــــــة،  بــــــــــــــــوبیــــــــــــــــري، طریقــــــــــــــــة تخلــــــــــــــــیص فــــــــــــــــواتیر الكهر یوســــــــــــــــف الز 1
https://www.mobisooq.com/news ،80/05/7201.

.133حابت آمال، التجارة الإلكترونیة في الجزائر، المرجع السابق، ص2
.127محمد حسین منصور، المسؤولیة الإلكترونیة، المرجع السابق، ص 3
.134، صنفس المرجعحابت آمال، 4
.90السابق، ص لكتروني، المرجع لزعر وسیلة، تنفیذ العقد الإ5
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First Virtualنظام-أ
First'تــــم اســــتخدام هــــذا النظــــام مــــن قبــــل عــــدة شــــركات مــــن بیــــنهم الشــــركة الأمریكیــــة 

Virtual Holidings'وهو نظام سـهل الاسـتخدام كونـه لا یقتضـي برنـامج معلومـاتي خـاص ،
:1ولا تشفیر، حیث أنه یشترط فقط أن یكون هناك حساب ببنك أمریكي، ویتم كما یلي

، حیـث یقـوم هـذا الأخیـر 'First Virtual Holiding'یقـوم المشـتري بفـتح حسـاب لـدى -
.رقم حسابه وعدد بطاقة الاعتماد خارج الشبكةبإسناد

.سم مستعار في معاملاتهإیقوم البنك بمنحه -
تصــــال بالمشــــتري لایقــــوم البــــائع بالتأكــــد مــــن رقــــم الحســــاب لــــدى البنــــك والــــذي یقــــوم با-

. ومطالبته بتأكید المعاملة لیقوم بخلاص البائع، وطرح ما دفعه من رصید المشتري
Klelineنظام - ب

ویقتضـي هــذا النظــام أن یقــوم الزبـون بالتســجیل لــدیها، ویــتم تزویـدها بجمیــع البیانــات التــي 
كة تـزود ز بـأن الشـر ، إلا أن هـذا النظـام یتمیـ'First Virtual'تـزود بهـا الشـركة بموجـب نظـام 

، ویــتم تحویــل المبلــغ وتســویة الــدین كمــا 'Kleboxe'والمعــروف بــــمــنالآزبونهــا ببرنــامج للــدفع 
:2یلي

.إرسال العمیل طلبه إلى التاجر لشراء السلعة-
.لكتروني إلى الشركة المذكورةام التاجر بإرسال تذكرة الدفع الإقی-
.بعد الاستیثاق من التاجرترسل الشركة تذكرة الدفع إلى المشتري -
.لحساب التاجر) صندوق(بعد قبول المشتري التذكرة تصدر الشركة قسیمة خزینة -

لكترونيوسائل الدفع الإ مزایا وعیوب : ثانیا
إلا أنهــا لا تــزال تحتــوي تهــا وســائل الــدفع فــي التكنولوجیــا،بــالرغم مــن المزایــا التــي حقق
یتخوفـون مـن التعامـل بهـا خـاطر والتـي جعلـت المسـتخدمین على معوقات تشمل بعـض الم

وهـذا مـن أحـد التعامل بوسـائل الـدفع التقلیدیـة والتـي فـي نظـرهم هـي أكثـر أمـان،ویكتفون ب

.218-217، ص لكتروني وسیلة إثبات حدیثة في القانون المدني الجزائري، المرجع السابقمناني فراح، العقد الإ1
.278ص لكترونیة الدولیة، المرجع السابق،طالب حسن موسى، قانون التجارة الإ2
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ـــة،لكتلتطـــور التجـــارة الإســـباب المعرقلـــة الأ وفـــي هـــذا رونیـــة خصوصـــا فـــي البلـــدان النامی
:لكتروني وذلك في ما یليالإوسائل الدفعوعیوبسنقوم بتبیان كل من مزایاالصدد

لكترونيمزایا وسائل الدفع الإ -1
لكترونیــة، ممــا یــة الإلكترونــي فــي تطــور المعــاملات الماللقــد ســاهمت وســائل الــدفع الإ

نتج عنها ایجابیات ترجع على جمیع المصدرین لهـا وعلـى جمیـع المتعـاملین بهـا ومـع مـن 
: یتم التعامل بها معهم وسیتم توضیح ذلك في ما یلي

توجـــد العدیـــد مـــن المزایـــا التـــي یتحصـــل علیهـــا مصـــدر وســـیلة : بالنســـبة إلـــى مصـــدرها
City'الــدفع لتحقیــق الأربــاح، حیــث بلغــت أربــاح Banks' مــن حملــة البطاقــات الائتمانیــة

إضــافة إلــى ذلــك أنــه توجــد رســوم العضــویة ورســم التجدیــد ،بلیــون دولار1، 1991لســنة 
والرسم المفروض على السـحب النقـدي، كمـا أن الغرامـات والفوائـد تعتبـر مـن قبیـل الأربـاح 

وكــذا فوائــد ،دالتــي یحققهــا مصــدر البطاقــة، أضــف إلــى ذلــك غرامــات التــأخیر فــي الســدا
.1القرض عن طریق السحب النقدي للبطاقة الائتمان وبطاقة النقد والترقیة

ومن المزایا التي تحققها لحاملها سـهولة ویسـر الاسـتخدام بالنسـبة :بالنسبة إلى حاملها
لــــه، حیــــث أنــــه لا یســــتخدم النقــــود الورقیــــة، إضــــافة إلــــى أن هــــذه الوســــائل تتمتــــع بالأمــــان 

كمـا تمـنح ك أو الشركة المصدرة إلـى أجـل،أنه یستفید من الاقتراض من البنوالسریة، كما
ولحاملهـا أیضـا أن یبـرم صـفقة ،2ائتمـان مجـاني لفتـرات محـدودةله فرصـة الحصـول علـى

.شراء فوریة عن طریق الهاتف بمجرد ذكر رقمها
الحمایــة ضــد الغــشمــن المزایــا التــي ترجــع علــى التجــار، تــوفیر :بالنســبة إلــى التــاجر

فـإن التجـار قـد حققـوا میـزة تخلصـهم ،كما أنها تؤدي إلى زیادة المبیعات، إضافة إلـى ذلـك
أزاحـــت عـــبء علـــیهم والمتمثـــل فـــي متابعـــة دیـــون الزبـــائن، إذ و مـــن اختلاســـات الصـــندوق، 

.3أصبح یقع على عاتق البنوك والشركات المصدرة 

.114، ص 2000الإسكندریة، عبد المطلب عبد الحمید، البنوك الشاملة وعملیاتها، الدار الجامعة،1
ــدفع الإلكترونــي وســبل مكافحتهــا، ملت2 آلیــات مكافحــة الجــرائم الإلكترونیــة فــي التشــریع ىقــفاطمــة الزهــرة خبــازي، جــرائم ال

.23، ص 2017مارس 29الجزائري، الجزائر،
.23فاطمة الزهرة خبازي، نفس المرجع، ص3
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حیــث أن البطاقــات الدولیــة كــالفیزا تمثــل اســتثمار ضــخم للشــركة :بالنســبة إلــى المجتمــع
وبالتالي إمكانیـة الـدول التـي تحتضـن هـذه الشـركات مقاسـمة الأربـاح فیمـا بیـنهم،المصدرة لها

كمــا أن اســتخدام وســائل الــدفع تخفــض مــن نفقــات البنــك المركــزي فــي طباعــة النقــود الرقمیــة
.1سم مع البنك المركزي مسؤولیة حمایة التزوید للنقودبالإضافة إلى أن الشركات المصدرة تقت

لكترونيعیوب وسائل الدفع الإ -2
لكترونیــة لإلكترونیــة تعتبــر مــن أهــم المشــكلات التــي واجهــت التجــارة اإن وســیلة الــدفع الإ
، وذلــك لاشـــتمالها علــى عــدة مخـــاطر أمنیــة، قانونیـــة، مالیــة، وتنظیمیـــةبــالرغم مــن ایجابیاتهـــا

: وسنوضح ذلك في ما یلي
اختراقها من قبـل القراصـنة لكتروني تتمیز بإمكانیةالدفع الإإن عملیات : المخاطر الأمنیة

"Hackers"م التعــــــرف علــــــى المعلومــــــات والبیانــــــات الخاصــــــة للعمــــــلاء تللشــــــبكة، حیــــــث یــــــ
.2واستغلالها

ـــة ـــدفع الإإن: المخـــاطر القانونی ـــة مـــن المخـــاطر القانونیـــة ال لكترونـــي یتضـــمن درجـــة عالی
وتمویـل العمـل الإجرامـي 3ساهم فـي عملیـة غسـل الأمـوالییمكن أن حیثبالنسبة للمصارف، 

والإرهــابي فـــي العـــالم وهــذا نـــاتج عـــن الســـریة التــي توفرهـــا التقنیـــة للمتعــاملین، ممـــا ســـاهم فـــي 
رعي لــه، كمــا أن انتشــار النقــود شــالتفكیــر فــي وضــع إطــار قــانوني یحــارب كــل اســتعمال غیــر

.4يلكترونیة تؤدي إلى التهرب الضریبالإ

.23، صقالمرجع الساب، امكافحتها، جرائم الدفع الإلكتروني وسبل فاطمة الزهرة خبازي1
، مجلـة 'دراسـة تطبیقیـة علـى بنـك فلسـطین'لكترونیـة ومخاطرهـا ووسـائل الرقابـة علیهـا لي عبـد االله شـاهین، نظـم الـدفع الإع2

.524، ص2010، 01،ع 12جامعة الأزهر سلسلة العلوم الإنسانیة ، المجلد 
غسـل -اسـتخدام البطاقـة فـي أجهـزة الصـراف الآلـي ، ب-ا: قتینیلكترونـي بطـر الأمـوال بواسـطة الـدفع الإلیة غسل تتم عم3

. الأموال بواسطة الوفاء بالبطاقة وتتم على ثلاث مراحل، مرحلة الإیداع ، مرحلـة الخـداع والتمویـه ومرحلـة الـدمج والإعـلان 
التجــارة (لكترونیــة معــاملات الإنترنــت، مــؤتمر النــي عبــر شــبكة الإلكترو ان الجهنــي، جــرائم بطاقــة الــدفع الإمجــد حمــدأ،انظــر

783، ص 2009مــایو 20–19مركــز الإمــارات للدراســات والبحــوث الإســتراتیجیة ،،)لكترونیــةالحكومــة الإ-لكترونیــةالإ
.وما بعدها

ــا الخــدمات المصــرفیة الإعرابــة رابــح، دو 4 ائــري، مجلــة الأكادیمیــة الجز لكترونیــة فــي عصــرنة الجهــاز المصــرفي ر تكنولوجی
.18، ص 2012، 8عجامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف،الاجتماعیة والإنسانیة،للدراسات 
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وذلـــك بانخفـــاض عـــرض النقـــد مـــن قبـــل المصـــرف المركـــزي، انخفـــاض : المخـــاطر المالیـــة
عائـــدات إصـــدار النقـــد، تقلـــص دور البنـــك المركـــزي كمســـیر للسیاســـة النقدیـــة، الحـــد مـــن قـــدرة 

.1السوق المفتوحةالبنك المركزي على إجراء عملیات 
وتنـتج بسـبب إخفـاق بعــض الأنظمـة فـي الرقابـة علـى جمیـع المراحــل : المخـاطر التنظیمیـة

لكترونیـــة وضـــمان عـــدم إجـــراء تعـــدیلات علـــى رســـائل تـــي تمـــر بهـــا العملیـــات المصـــرفیة الإال
.2العملاء عند انتقالها عبر القنوات، وكذا ضمان المحافظة على سریة المعاملات

مـن خـلال مـا ســبق، یمكـن القـول أن الــدول فـي الـوطن العربــي أصـبحت تواكـب التطــورات 
لكترونیـة مـن خـلال اسـتخدامها لأنـواع وسـائل الـدفع لة فـي مجـال المعـاملات المالیـة الإالحاص

نــه وبــالرغم مــن ذلــك فإنهــا لا تــزال تتخــوف مـــن أإلا ،البطاقــات المصــرفیة بأنواعهــابمــا فیهــا 
ولهــذا یجــب وضــع إجــراءات كفیلــة لتضــمن حمایــة المتعــاملین بهــا مــن الأخطــار التعامــل بهــا، 
.التي تواجههم 

الفرع الثاني 
لكتروني زمان ومكان الالتزام بالدفع الإ 

لكترونــي مســألة مهمــة تحــدد مــن قبــل ومكــان تنفیــذ الالتــزام بالــدفع الإتعتبــر مســألة زمــان
.ةلكترونیة ومدى تأثرها بالقواعد العامبیئتها الإة، وسنقوم بدراستها في الأطراف المتعاقد

لكتروني زمان الالتزام بالدفع الإ : أولا
یكـــون ثمـــن المبیـــع ":علـــى أنـــهمـــن القـــانون المـــدني الجزائـــري )388(المـــادةقـــد نصـــتل

مــا لــم یوجــد اتفــاق أو عــرف یقضــي بخــلاف  مســتحقا فــي الوقــت الــذي یقــع فیــه تســلیم المبیــع،
.3"ذلك

یتضــح مــن هــذا الــنص أن دفــع الــثمن فــي الوقــت الــذي یــتم فیــه التســلیم لــیس مــن النظــام 
الحریــة فــي اختیــار زمــان الــدفعلهــموبالتــالي ،الاتفــاق علــى مخالفتهــاللأطــرافالعــام إذ یجــوز 

.تأجیله أو تعجیله أو بالتقسیط فلهم

.23، نفس المرجع، صفاطمة الزهرة خبازي، جرائم الدفع الإلكتروني وسبل مكافحته1
، المرجـع 'راسـة تطبیقیـة علـى بنـك فلسـطیند'لكترونیة ومخاطرها ووسائل الرقابة علیهـا ، نظم الدفع الإعلي عبد االله شاهین2

.526ص ،السابق
مــــن ق م ) 407(ق م الكــــویتي؛ مــــن)410(؛ مــــن ق م الأردنــــي)334(؛ مــــن ق م المصــــري) 346(تقابلهــــا المــــادة 3

.من ق م العراقي) 536(اللبناني؛ 
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مــالم یــنص :" مــن قــانون التجــارة الإلكترونیــة الجزائــري علــى أنــه) 16(كمــا نصــت المــادة 
العقـد الإلكترونــي علــى خــلاف ذلــك، یلتــزم المسـتهلك الإلكترونــي بــدفع الــثمن المتفــق فــي العقــد 

".بمجرد إبرامهالإلكتروني 
مـور بطریقـة حساسـةلكترونیة من تطـورات قـد غیـرت هـذه الأغیر أن ما أفرزته التجارة الإ

خــارج وقــت إبرامــه، وفــي العــادة لا یــتم یقــعلكترونیــة فــي العقــود الإإذ نــادرا مــا نجــد أن الــدفع
د التـي تبـرم التنفیذ إلا بعد الـدفع، علـى أسـاس أن البـائع هـو مـن یحـدد ذلـك، خاصـة فـي العقـو 

توریـده أو تسـلیمه والتي ینفرد فیها البائع بوضع مثل هذا الشرط وذلـك قبـل عبر مواقع الویب،
.1للشيء

لكترونــي باتفــاق الأطــراف یمكــن الاتفــاق علــى زمــان الــدفع الإممــا ســبق، یمكــن القــول أنــه
یقــوم علــى أســاس كونــهلكترونــي ذلــك، وذلــك لمــا یتمیــز بــه العقــد الإحیــث أن لهمــا الحریــة فــي 

.القواعد العامةه یتم الرجوع إلى فإن،، وفي حالة عدم وجود اتفاقمبدأ سلطان الإرادة
لكترونيمكان الدفع الإ : ثانیا

:أنــهبمكــان الالتــزام بالــدفع علــى 2مــن القــانون المــدني الجزائــري) 282(المــادة نصــتلقــد 
.یدفع الثمن المبیع في مكان تسلیم المبیع، ما لم یوجد اتفاق أو عرف یقضي بخلاف ذلك"

فإذا لم یكن ثمن المبیع مستحق وقت تسلم المبیع، وجب الوفاء به في المكـان الـذي یوجـد 
". فیه موطن للمشتري وقت استحقاق الثمن

ومن خلال هذا النص نلاحظ أن مكان التسلیم هو المكان الذي یحصل فیه تسلیم الشـيء 
ف ذلك، وفي حالـة مـا لـم یكـن لم یكن هناك اتفاق أو عرف یقضي بخلالةالمبیع وهذا في حا

.یتم الوفاء في موطن المشتريبیع مستحق وقت تسلیم المبیع فثمن ال
لكترونیة قد جرت علـى تحدیـد مكـان الـدفعت والممارسات العملیة للتجارة الإإلا أن التطبیقا

حـد ألموجـب فـي حـال مـا أبـرم العقـد علـى نترنـت الخـاص بافي المكان الذي یوجد بـه مـوزع الإ
أن عملــة الوفــاء عــادة مــا تكــون العملــة المتداولــة فــي الدولــة وینبغــي التنویــهنترنــت، واقــع الإم

.442السابق، ص نترنت، المرجع مودي محمد ناصر، العقد الدولي الإلكتروني المبرم عبر الإح1
. من ق م المصري) 347/2(من ق م الأردني؛  المادة ) 332/2(تقابلها المادة 2
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وأحیانــا عملــة العقــد وهــي التــي تحــدد وتكــون معیــار اجــد بهــا غالبیــة نشــاطات التــاجرالتــي یتو 
.1لتحدید المكان

والجـــدیر بالـــذكر أنـــه بمجـــرد إبـــرام العقـــد، یجـــب علـــى المـــورد الإلكترونـــي أن یقـــوم بإرســـال 
.2نسخة إلكترونیة من العقد إلى المستهلك الإلكتروني

لكترونـــي یمكننـــا القـــول أنـــه التـــزام قـــد أضـــفي علیـــه لتـــزام المشـــتري بالـــدفع الإوكخلاصـــة لإ
نترنــت، وقــد ســهلت الإحیــث أصــبح یــتم عــن طریقــة شــبكة ،الصــبغة الالكترونیــة بصــفة كاملــة

عملیــات المالیــة دون اللجــوء إلــى طــرق الــدفع التقلیدیــةاللكترونــي فــي إجــراء عملیــات الــدفع الإ
إذ أصــبح بإمكانــه شــراء أي ،المزایــامــن حیــث مكنــت المتعامــل بهــا مــن الحصــول علــى العدیــد 
ران أن هـذه الوســیلة تحتــاج إلــى معالجــة شـيء یریــده مــن ســلع أو خـدمات، إلا أنــه لا یمكــن نكــ

بعض المخـاطر لطمأنـة مسـتخدمیها، كمـا یجـب تنظـیم إطـار قـانوني وتقنـي یـنظم هـذه العملیـة 
. ویوفر الشروط اللازمة لإتمامها

.442نترنت، المرجع السابق، ص لكتروني المبرم عبر الإمودي محمد ناصر، العقد الدولي الإح1
.من قانون التجارة الإلكترونیة الجزائري) 19(انظر، المادة 2
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خلاصة الباب الأول 
والفقـــهلكترونـــي مـــن خـــلال تعریفـــه مـــن قبـــل لنـــا فـــي هـــذا البـــاب مفهـــوم العقـــد الإلقـــد تناو 

التــي تعرضــت لهـا كــل مــن المواثیــق الدولیــة والقــوانین التعریفــات بعــرض التشـریعات المقارنــة، 
، إلا أن هـذا التمییـز جعلـه تمیـزه عـن غیـرهالتـي ممیـزاتالخصائص و للناقتطر ، كماقارنة الم

.یخضع لأحكام خاصة تتوافق مع طبیعته ومع طریقة إبرامه وتنفیذه 
حدید الطبیعـة القانونیـة للعقـد نقوم بالبحث في تلكتروني وخصائصه جعلنامیزة العقد الإو

یمكـن إذأجیـزت المسـاومة فـي شـروطه، طالمـاعقد رضائيأنها والتي أتضح لنا ؛لكترونيالإ
للطــرفین أن یتبــادلا وجهــات النظــر، ویســتطیع مــن وجــه إلیــه الإیجــاب التفــاوض بحریــة حــول 

.لخیار بین العروض المتاحة حتى یحصل على أفضل عرضشروط التعاقد وا
لكترونـــي یمكـــن أن یكـــون عقـــد رضـــائي، فلقـــد جـــرت العـــادة أن الطرفـــان وبمـــا أن العقـــد الإ

یتفاوضــان بشــأن إبــرام العقــد والــدخول فــي مناقشــة تفاصــیله، وهــذا مــا یعــرف بمرحلــة مــا قبــل 
لكترونــيه دور هــام فــي إبــرام العقــد الإوض لــالتعاقــد ألا وهــي مرحلــة المفاوضــات كمــا أن التفــا

حیث یؤدي إلى قیام الأطراف بتنفیذ التزامـاتهم بطـرق سـلیمة، كمـا یـؤدي إلـى تجنـب النزاعـات 
.كترونيي قد تنشأ أثناء تنفیذ العقد الإلالت

تتـوافروالتـي یجـب أن ؛تم الاتفـاق حـول شـروط العقـد، تـأتي مرحلـة انعقـاد العقـدیوبعد أن 
فیهــا الأركــان لكــي یعــد العقــد صــحیح، ومــن أهــم هــذه الأركــان، الرضــا والــذي یعبــر عــن قبــول 

أن یكـــون المتعاقـــد كامـــل یكـــون هـــذا التعبیـــر ذو قیمـــة یجـــبوحتـــى،المتعاقـــد لمضـــمون العقـــد
النظــام العــام مــعبــد مــن تــوفر المحــل والســبب واللــذین یشــترط فیهمــا ألا یتعــارضولاالأهلیــة،

،ر عـــن العقـــد التقلیـــديلكترونـــي لا یختلـــف فـــي الجـــوهن العقـــد الإفـــإلـــذلك،و ، والآداب العامـــة
.   یخضع لنفس الأحكام المتعلقة بأركان العقدو 

غالبا مـا حیث أنهلكتروني یان أوجه الخصوصیة في الإیجاب الإوفي هذا الصدد قمنا بتب
ویـتم عبـر وسـیط یـتم عـن بعـد ه لأشـخاص معینـین، ومـن خصائصـه أنـهیكون عاما غیر موج

لكترونـــي علـــى معلومـــات لكـــي دولیـــة، ویجـــب أن یتضـــمن الإیجـــاب الإلكترونـــي ولـــه صـــبغة إ
ـــا،یعت ـــه كمـــا یســـري الإیجـــاب الإبـــر إیجاب ـــم المســـتهلك ب لكترونـــي خـــلال میعـــاد ویجـــب أن یعل
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لغــة فیجــب أن یتضــمن لغــة أمــا عــن ال.جــالآبوللموجــب العــدول عــن إیجابــه طالمــا لــم یقتــرن 
.في العلاقةالطرف الضعیف باعتبارهالمستهلكالتي یفهمها 

مـن حیـث الوسـیلة التـي إلا یختلف عـن القبـول التقلیـدي لا فهولكترونيأما عن القبول الإ
ونیــــة شــــأنه فــــي ذلــــك شــــأن الإیجــــاب لكتر ادة ألا وهــــي الوســــیلة الإیــــتم التعبیــــر فیهــــا عــــن الإر 

أن یصـــدر القبـــول والإیجـــاب :شـــرطین أساســـین وهمـــاكمـــا یجـــب أن یحتـــوي علـــى لكترونـــيالإ
قائم، فإذا صدر بعد سقوط الإیجاب لا ینعقد العقـد، كمـا یجـب أن یكـون مطـابق للإیجـاب فـي 

یح إذ یـــتم التعبیــــر عنــــه لكترونــــي قــــد یكـــون صــــر والقبـــول الإائل الجوهریـــة للعقــــد، جمیـــع المســــ
ت إلى إقرار حق العدول فـي ریعالكترونیة وقد یكون ضمني، كما ذهبت أغلب التشبالطرق الإ

.وذلك بهدف حمایته قبل إبرامه للعقدالإلكترونيللمستهلكالقبول
علــى أســاس أن اللحظــة،هاتــه الإیجــاب بــالقبول یعــد العقــد منعقــد منــذ وبمجــرد أن یقتــرن 

ثــار خلافــا وقــد حــدد وقــت تحقــق الرابطــة القانونیــة،الــذي یخلــق العقــد ویتلاقــي الإرادتــین هــو
بـالنظرذهب البعض إلى تحدیـد طبیعتـه ف، كونه یتم عن بعدول الطبیعة القانونیة لهذا العقدح

ففـــي هـــذه رنـــت بطریقـــة تســـمح بنقـــل الصـــوت فقـــط،نتإذا اســـتخدم الإأنـــهحیـــث،لاســـتخداماته
حاضــــرین زمانــــا، وبــــین غــــائبین مكانــــا أمــــا إذا اســــتخدمت الكتابــــة الحالــــة یكــــون التعاقــــد بــــین 

مـا إذا ففي هذا الحالة یعتبر تعاقد بین حاضرین زمانا وبین غائبین مكانا في حالـة والمراسلة؛
كان تبادل الرسائل فوري دون وجود فاصل زمني، أما إذا كان یوجد فاصل زمني بـین صـدور 

م ااسـتخدتـمإذاو د بالمراسـلة،القبول والعلم به،  فیعتبر التعاقد هنا بین غائبین مثله مثـل التعاقـ
حیــث بنــت بطریقــة تنقــل الصــوت والصــورة معــا بــین المتعاقــدین دون وجــود فاصــل زمنــي نتر الإ

رؤیـة وسـماع الآخـر ویسـتطیع كلاهمـا تبـادل التفاصـیل المتعلقـة یتمكن كل من المتعاقدان من 
.بالعقد، ففي هذه الحالة یعد تعاقد بین حاضرین حضورا مفترض من حیث الزمان والمكان

نجد أن النظریات التقلیدیة لـم تعـد كافیـة لكتروني، ان إبرام العقد الإأما من حیث تحدید زم
نظریــة جدیــدة وهــي نظریــة تأكیــد الأمــر الــذي دفــع بالفقــه إلــى تبنــيلتحدیــد زمــان انعقــاد العقــد، 

.لكترونیةإتى كانت وسیلة الإبرام هي وسیلة مالقبول
فـي المكـان الـذي یوجـد فیـه مقـر ینعقـدف،لكترونـيالإتحدیـد مكـان إبـرام العقـدوفیما یخـص 

.عمل الموجب، دون منح أهمیة لمكان نظام البیانات
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تتمثــل ن، علــى عــاتق كــلا الطــرفیثــارهأركــان العقــد ینعقــد العقــد وینــتج آوبعــد تــوفر،اوأخیــر 
لــى التــزامین لتأثرهمــا وقــد اقتصــرت دراســتنا عفــي الالتزامــات الناشــئة عــن العقــد الإلكترونــي، 

.ني، والتزام المشتري بالدفع الإلكترونيلكترو وهما التزام البائع بالتسلیم الإلكترونیةالإبالبیئة 
القواعــد العامــة الأحكــام الــواردة فــيوقــد رأینــا فــي الالتــزام بالتســلیم أن أحكامــه تبقــى نفســها 

تغیــر فتوذلــك متــى كــان محــل التســلیم مــن الأشــیاء المادیــة، أمــا إذا كــان مــن الأشــیاء المعنویــة 
.لكترونیةأحكامه حیث أنه یتم بطرق إ

لكترونــيللــدفع فــي العقــد الإقــة الملائمــة یعتبــر الطریف،لكترونــيلالتــزام بالــدفع الإلوبالنســبة 
، حیـث أن وسـائل الـدفع التقلیدیــة التطـورات الحاصـلة فــي التجـارة الإلكترونیـةقـد جـاء لیواكـبو 

لكترونیـة سـواء الانتشار الواسـع لوسـائل الـدفع الإب لعقود بسبلم تعد تتلاءم مع هذا النوع من ا
.على التشریعات الوطن العربي أو الدولي

وبمجــرد إبــرام العقــد، یجــب علــى المــورد الإلكترونــي أن یقــوم بإرســال نســخة إلكترونیــة مــن 
.العقد إلى المستهلك الإلكتروني



اب الثاني ــــــــــــــــــــــــــــــالب
إثبات العقد الالكتروني 

والجهة المختصة في حل نزاعاته 
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الباب الثاني 
والجهة المختصة لحل نزاعاتهلكتروني إثبات العقد الإ 

إن العقــد الإلكترونــي یثیـــر العدیــد مــن الإشـــكالات كونــه یــتم فـــي بیئــة رقمیــة لامادیـــة ، إذ 
.على كل من التشریع والقضاء وكذا الفقه معالجتها وإیجاد حلول لهایجب 

، حیــث أن هــذا الأخیــر أصــبح العقــد الإلكترونــيومــن بــین هــذه الإشــكالات مســألة إثبــات 
مـن بینهـا التوقیـع الإلكترونـي والمحـررات الإلكترونیـة ؛یقوم على نوع جدید من وسـائل الإثبـات

الفصـــل (یقـــوم علـــى التوقیـــع التقلیـــدي والمحـــررات الورقیـــة التقلیـــدي الـــذيالعقـــد علـــى خـــلاف 
).الأول

القــانون الواجــب الجهــة المختصــة فــي حــل النزاعــات المتعلقــة بــه و كمــا یثیــر أیضــا مســألة 
.)الفصل الثاني(ل على عنصر أجنبي غالبا ما یتم عبر الحدود ویشتمهكونیه التطبیق عل

الفصل الأول 
لكترونيإثبات العقد الإ 

نــص علــى إذ قــام بتنظــیم أحكامـه و لقـد قــدر المشـرع أهمیــة الإثبــات فـي المجــال القضـائي، 
الوســائل القانونیــة للإثبــات وطــرق اســتخدامها منــذ العصــور القدیمــة، حیــث مــر الإثبــات بــثلاث 

كــل شــخص یقضــي لنفســه بنفســه ویصــل إلــى حقــه أیــن كــانعهــد مــا قبــل القضــاء، : مراحــل
ـــدلیل ثـــمبقوتـــه، ـــالمفهوم أیـــن كانـــت تمـــارسالإلهـــي، عهـــد ال بعـــض الطقـــوس الدینیـــة وتتبـــع ب

عهد الدلیل الإنساني، حیث اتخذت أسالیب الإثبات الاعتراف بالشـهادة وأخیرا البدائي الدیني، 
.1والیمین والكتابة والقرائن وغیرها

والـــذي أدى إلـــى إحـــداث تغیـــرات فـــي ؛وبفضـــل التطـــور الحاصـــل نتیجـــة ثـــورة المعلومـــات
لكترونیـــة والتـــي كـــان لهـــا الفضـــل فـــي تغیـــر المفـــاهیم الســـائدة فـــي لمجتمـــع ظهـــرت التجـــارة الإا

یواكــب المســتجدات فــي المعــاملات المعــاملات والتــي أدت إلــى ضــرورة تطــور نظــام الإثبــات ل

یونیـــو ، 7ع المحكمـــة العلیـــا المكتـــب الفنـــي، الـــیمن،زیــد حـــنش عبـــد االله، وســـائل الإثبـــات، مجلـــة البحـــوث القضـــائیة،1
.82-81، ص2007
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المبحــث (لكترونــي ا النــوع مــن المعــاملات التوقیــع الإومــن وســائل الإثبــات فــي هــذ1لكترونیــةالإ
).المبحث الثاني(لكترونیة ات الإوالمحرر ) الأول

المبحث الأول
لكترونيالتوقیع الإ 

والــــذي یعتبــــر لكترونــــيار التوقیــــع الإلكترونیــــة إلــــى ظهــــور وانتشــــأدى انتشــــار التجــــارة الإ
ـــات التجـــارة الإالعصـــب الرئیســـي ال ـــه عملی ـــة الأمـــم تـــي ترتكـــز علی ـــد اتجهـــت لجن ـــة، فق لكترونی

ل إلـى إعـداد مجموعـة مـن المبـادئ القانونیـة التـي تحكـم التبـادالدولیـةلمتحدة المعنیة بالتجـارة ا
تــــوفیر الوســــائل :منهــــاوأصــــدرت عــــدة توصـــیات؛لكترونیــــةالتجـــاري عبــــر تقنیــــات التجـــارة الإ

لتمكین المحاكم من تقییم مصداقیة البیانات الواردة في السجلات وإعادة النظر في المتطلبـات 
.2فیما یخص الكتابة كأداة إثبات

اشـــتراط التوقیـــع یحقـــق التقـــارب بـــین القـــانون والتكنولوجیـــا، حیـــث أنـــه یعـــزز الثقـــة فـــي إن 
یتمتــع بــالقوة الثبوتیــة التــي یتمتــع بهــا التوقیــع التقلیــدي لكــيلكترونیــة، و املات التجاریــة الإالمعــ

.3فعلیه أن یقوم بنفس وظائفه
، ثــم )المطلــب الأول(لكترونــي الإث ســنقوم بدراســة مفهــوم التوقیــع ومــن خــلال هــذا المبحــ

).المطلب الثاني(في الإثبات تهمدى حجیعلى إشكالیةنعرج 
المطلب الأول
لكترونيمفهوم التوقیع الإ 

لكترونـــي كـــالتوقیع التقلیـــدي یقـــوم بـــنفس الوظـــائف كتحدیـــد هویـــة صـــاحبه إن التوقیـــع الإ
لكترونـي جعلتـه ع الإأن خصوصـیة التوقیـوتأكید رضاه بالالتزام بمضمون المسـتند الموقـع، إلا 

جیهـــات قامـــت التشـــریعات والتو الثقـــة فـــي هـــذا النـــوع مـــن التوقیـــع، ونظـــرا لـــذلكیطـــرح مشـــكلة 
بإصدار تشریعات وقواعد تمنحه الثقة وإضفاء الحجیة لـه فـي الإثبـات، ولتوضـیح ذلـك الدولیة

المحكمــــة العلیــــا المكتــــب لكترونیــــة، مجلــــة البحــــوث القضــــائیة، دي، القــــوة الثبوتیــــة للمعــــاملات الإحســــین بــــن محمــــد المهــــ1
.11ص، 2007، یونیو، 7، ع الفني،الیمن

ـــــع الإمنیـــــر محمـــــد الجنبیهـــــي، 2 ـــــات، دار الفكـــــر الجـــــامممـــــدوح محمـــــد الجنبیهـــــي، التوقی ـــــي وحجیتـــــه فـــــي الإثب عي، لكترون
.70ص،2005الإسكندریة،

لكترونیة، المرجع السابق، ص التوقیع في إطار عقود التجارة الإشادي رمضان إبراهیم طنطاوي، النظام القانوني للتعاقد و 3
270.
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الفــرع ( شــریعات الوطنیــةظمــات الدولیــة والتســنتطرق إلــى مختلــف التعریفــات الــواردة فــي المن
).الفرع الثاني(، ثم نعرج  بعد ذلك إلى صوره )الأول

الفرع الأول
لكترونيتعریف التوقیع الإ 

لكترونـــي كمصـــطلح جدیـــد یتطلـــب تحدیـــد المقصـــود بـــه، حیـــث بـــذلت جهـــود إن التوقیــع الإ
، وسـنبین ذلـك فـي كبیرة لبیان ذلك من طرف المنظمات الدولیة وكذا القوانین الدولیـة والوطنیـة

:ما یلي
التعریف الوارد في الفقه : أولا 

عبــارة عــن توقیــع رقمــي یــرتبط بالمعلومــات ': لكترونــي بأنــهالتوقیــع الإالــبعضلقــد عــرف
التي یرغب المرسل فـي إرسـالها إلـى الطـرف الآخـر، كمـا یتضـمن التوقیـع معطیـات تـدل علـى 

.1'لكترونیة المرسلةثیقة الإارتباط صاحبه واعترافه ورد في الو 
لكترونـيإبیـان مكتـوب فـي شـكل ' :ترونـي بأنـهلكإلى تعریف التوقیع الإخرآوذهب جانب 

یتمثل في حرف أو رقم أو رمـز أو إشـارة أو صـوت أو شـفرة خاصـة وممیـزة ، ینـتج مـن إتبـاع 
لة على هویـة لكتروني للدلایرتبط منطقیا ببیانات المحرر الإوسیلة آمنة، وهذا البیان یلحق أو

.  2'الموقع على المحرر والرضا بمضمونه
مجموعــة الإجــراءات التقنیــة التــي ' :بأنــه-نؤیــدهوهــو التعریــف الــذي -بینمــا عرفــه آخــرون 

تســـمح بتحدیـــد شخصـــیة مـــن تصـــدر عنـــه هـــذه الإجـــراءات وقبولـــه بمضـــمون التصـــرف الـــذي 
.3'یصدر التوقیع بمناسبته

.14، ص 2008لكتروني، دار الكتب القانونیة، مصر، ومي، النظام القانوني للتوقیع الإحمد أمین الر مقتبس عن، م1
لكترونیة، المرجع السـابق،  التوقیع في إطار عقود التجارة الإشادي إبراهیم طنطاوي، النظام القانوني للتعاقد و مقتبس عن، 2

.283ص 
نترنــت، دار النهضــة میعـي، إثبــات التصــرفات القانونیــة التــي یـتم إبرامهــا عــن طریــق الإحســن عبــد الباســط جمقتـبس عــن، 3

.3ص ،2000مصر،العربیة،



164

الدولیةالتوجیهاتف الوارد في التعر : ثانیا
التعریف الوارد في قوانین الأونسیترال النموذجیة - 1

لكترونیة في القانون النموذجي للتجارة الإ التعریف الوارد-أ
رونیـــــة  لـــــم یقـــــم بتعریـــــف التوقیـــــع لكتســـــیترال النمـــــوذجي بشـــــأن التجـــــارة الإإن قـــــانون الأون

نفـــس شـــروط والتـــي تضـــمنت، 1منـــه) 7(أشـــار إلـــى شـــروطه فـــي المـــادة إلا أنـــه،لكترونـــيالإ
وكـــذا التعبیـــر عـــن رضـــاه مـــن خـــلال ؛تحدیـــد هویـــة الشـــخصوالمتمثلـــة فـــيالتوقیـــع التقلیـــدي 

كمــــا أكــــد علــــى أن طریقــــة التوقیــــع،الموافقــــة علــــى المعلومــــات الــــواردة فــــي رســــالة البیانــــات
.ارة بالتعویل علیهلكتروني یجب أن تكون جدیالإ

لكترونیةترال النموذجي بشأن التوقیعات الإ التعریف الوارد في قانون الأونسی- ب
)أ/2(فــي المــادة 2لكترونیــةترال النمــوذجي بشــأن التوقیعــات الإلقــد عــرف قــانون الأونســی

لكترونـي مدرجـة فـي رسـالة بیانـات، أو مضـافة إلیهـا أو مرتبطـة بهـا إبیانـات فـي شـكل : " بأنه
یجــوز أن تســتخدم لتعیــین هویــة الموقـــع بالنســبة إلــى رســالة البیانــات، ولبیــان موافقـــة ،منطقیــا

.3"الموقع على المعلومات الواردة في رسالة البیانات

1Art (7): « Where the law requires a signature of a person, that requirement is met in relation
to a data message if:
(a) a method is used to identify that person and to indicate that person’s approval of the
information contained in the data message.

(b) that method is as reliable as was appropriate for the purpose for which the data message
was generated or communicated, in the light of all the circumstances, including any relevant
agreement ».
2 Loi type de la CNUDCI sur les signatures électroniques et Guide pour son incorporation
2001. http://www.uncitral.org. 15/05/2017.
3 Art(2/1) : «Le terme “signature électronique” désigne des données sous forme électronique
contenues dans un message de données ou jointes ou logiquement associées audit
message, pouvant être utilisées pour identifier le signataire dans le cadre du message de
données et indiquer qu’il approuve l’information qui y est contenue».
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یقـم ولـم 1عـاملكترونـي بشـكل بتحدیـد مفهـوم التوقیـع الإقـاموالملاحظ على هذا الـنص أنـه 
هذه المسألة للدول، حیـث لهـا أن تختـار الطریقـة المناسـبة ترك فقد،خدامهطریقة استبإیضاح

.2من الوسائلالتشفیر وغیرهماوألها كالترمیز 
اســــتخدامه لتعیــــین هویــــة الموقــــع وبیــــان مكــــنكمــــا أن التعریــــف ركــــز علــــى أن التوقیــــع ی

عــن رتحدیــد هویــة الموقــع وكــذا التعبیــمــنالتقلیــديموافقتــه، وبالتــالي تحقیقــه لشــروط التوقیــع
.إرادته من خلال الموافقة على محتوى رسالة البیانات

3لكترونیةبشأن التوقیعات الإ التعریف الوارد في التوجیه الأوربي -ج

لكترونــي، حیــث وضــع لكــل منهمــا تعریــف جیــه الأوربــي نــوعین مــن التوقیــع الإیعــرف التو 
:    4وهما

ي لكترونــإبیانــات فــي شــكل ":بأنــه5)2/1(وقــد عرفــه فــي المــادة؛لكترونــي البســیطلإالتوقیــع ا
."لكترونیة أخرى، ویستخدم كوسیلة للمصادقة إترتبط أو تتصل منطقیا ببیانات 

وهــو الــذي اســتوفى الشــروط 6منــه)2/2(طبقــا للمــادة )المحمــي(لكترونــي المتقــدم والتوقیــع الإ
:التالیة
.أن یرتبط التوقیع بالموقع بشكل فرید-

.50، ص2001عیسى غسان ربضي، القواعد الخاصة بالتوقیع الإلكتروني، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن،1
،2005الأردن، لتوزیـع،للنشـر وا، دار الثقافـة'دراسـة مقارنـة'علاء محمد نصیرات، حجیة التوقیع الإلكتروني في الإثبـات 2

.23ص 
3 Directive 1999/93/CE du Parlement  européen et du conseil du 13 décembre 1999.
https://eu-lex.europa.eu .

.23، ص المرجعنفس علاء محمد عید نصیرات، 4
5 Art ( )1/2 : « une donné sous forme électronique jointe ou liée logiquement à d’autres
données électronique et servant de méthode d’authentification ».
6 Art( 2/2) : «signature électronique avancée, une signature électronique qui satisfait aux
exigence suivants :

-Etre liée uniquement au signataire.
- Permettre d’identifier le signataire.
- Etre crée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle
exclusif.
-Etre liée aux données auxquelles elle se rapporte de telle sorte que toute

modification ultérieure des données soit détectable ».
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.هویة الشخص الموقعأن یسمح بتحدید -
.أن یكون قد أنشأ بوسائل تبقى تحت سیطرة ورقابة الموقع-
.أن یرتبط ببیانات التي تشیر إلیها على نحو یسمح باكتشاف أي تعدیل یلحق علیها-

أعتمـــــد المفهـــــوم الواســـــع للتوقیـــــع والملاحـــــظ علـــــى هـــــذه المـــــادة أن التوجیـــــه الأوربـــــي قـــــد 
عاما لجمیع صور التوقیع، إلا أنه وفـي نفـس الوقـت میـز بـین لكتروني، إذ أنه جاء شاملا و الإ

.2، وذلك على أساس مستویات التأمین المتطلبة في التوقیع1التوقیع البسیط والمتقدم
التعریف الوارد في التشریعات المقارنة: لثاثا

التعریف الوارد في التشریع الأمریكي- 1
لكترونــي لكترونیــة التوقیــع الإلمعــاملات الإلدرالي الأمریكــي الموحــدیــلقــد عــرف القــانون الف

لكترونیـة مرفقـة بصـورة منطقیـة بسـجلإصـوت أو رمـز أو عملیـة ":بأنه)  106/5(في المادة 
.      3"ومنفذة أو متخذة من قبل أحد الأشخاص بنیة توقیع السجل

لكترونــيالإیكــي قــد وســع فــي تعریفــه للتوقیــع والملاحــظ علــى هــذه المــادة أن المشــرع الأمر 
لكترونـــي یكـــون مرفـــق بصـــورة منطقیـــة بســـجل، غیـــر أن هـــذا كمـــا أنـــه أضـــاف أن التوقیـــع الإ

.4التوسع لم یزید عن مجرد تفصیل في التعریف بالنسبة للسجل الذي یرتبط به
التعریف الوارد في التشریع الفرنسي- 2

مـن القـانون المـدني )1367/2(لكترونـي فـي المـادةیـع الإقد عرف المشـرع الفرنسـي التوقل
. 5"وسیلة آمنة لكشف هویة الشخص تضمن ارتباطه بالعقد المتصل به التوقیع":بأنه

، 2016، لبنــان، 1ط، مكتبـة السـنهوري،'دراسـة مقارنـة'لكترونـيسـن، التنظـیم القـانوني للإثبـات الإحسـن فضـالة موسـى ح1
.103ص 

.21ص ، 2011، دار الفكر والقانون، مصر، 'دراسة مقارنة'لكتروني د محمد سادات، خصوصیة التوقیع الإمحم2
3Art )2/1367( : « Electronic signature : means an electronic sound, symbol, or proces
attached to or logically associated with a record and executed or adopted by a person with
the intent to sign the record ».

.21ص نفس المرجع، د محمد سادات، محم4
5 Art (1367/ )2 : « lorsqu’elle est  électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable
d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache ».
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دقیـق لكترونـي بشـكل التوقیـع الإلـم یقـم بتعریـفالفرنسيادة أن المشرعهذه المیتضح من
اضـافة إلــى ذلــك ، ولـم یفــرق بینــه وبـین التوقیــع التقلیــديه،لأداءةمعینــطــرقكمـا أنــه لــم یحـدد 

.تضمن صلة الشخص الموقع بالعقدمنةآوسیلةشترط أن یكون التوقیع یفإنه
التعریف الوارد في التشریع التونسي - 3

لكتروني فـي لتونسیة التوقیع الإلكترونیة امن قانون المعاملات الإالثانيلفصلالقد عرف
التشـفیر الشخصـیة أو مجموعـة مجموعـة وحیـدة مـن عناصـر :" منظومة إحداث الإمضـاء بأنـه

."لكترونيإدات المهیأة خصیصا لإحداث إمضاء من المع
مجموعـــة مـــن عناصـــر ":منظومـــة التـــدقیق فـــي الإمضـــاء علـــى أنهـــاالفصـــلنفـــس وعـــرف

."لكترونيي تمكن من التدقیق في الإمضاء الإالتشفیر العمومیة أو مجموعة من المعدات الت
لكترونـــي، وإنمـــا اكتفـــى بتعریـــف لتونســـي لـــم یقـــم بتعریـــف التوقیـــع الإفـــإن المشـــرع ا،وعلیـــه

العناصــــر المؤدیـــــة لـــــه والمتمثلــــة فـــــي عناصـــــر التشــــفیر الشخصـــــیة أو العمومیـــــة، والمعـــــدات 
.لكتروني والتدقیق فیهالتوقیع الإالشخصیة المهیأة خصیصا لإحداث 

التعریف الوارد في التشریع الأردني -4
منــه ) 2/9(ت الإلكترونیــة الأردنــي التوقیــع الإلكترونــي فــي المــادة عــرّف قــانون المعــاملا

البیانــات التــي تتخــذ هیئــة حــروف أو أرقــام أو رمــوز أو إشــارات أو غیرهــا، وتكــون ": علــى أنــه
السـجل الإلكترونـيمدرجة بشكل إلكتروني أو رقمي أو ضوئي أو أي وسیلة أخرى مماثلة في 

یـع وانفـراده باسـتخدامهقصـاحب التو بتحدید هویـة بهدفهمضافة علیه، أو مرتبطة بتكون أو 
."عن غیرهوتمییزه 

یكــون علــى هیئــة فقــدلكترونــي توقیــع الإللعــدة أشــكال مختلفــة علــى هــذه المــادة لقــد نصــت
حـــروف أو أرقــــام أو رمــــوز أو إشــــارات علـــى ســــبیل المثــــال ولــــیس الحصـــر، وهــــذا مــــا یجعــــل 

أن تكــون البیانــات تســمح بتحدیـــد بشــرطوهــذاالتعریــف مــرن یســتوعب كــل الوســائل الحدیثـــة، 
.1هویة الشخص الذي وقع رسالة البیانات وتمیزه عن غیره 

شــق للعلــوم ، مجلــة جامعــة دم'دراســة فــي التشــریع الأردنــي'فیــاض القضــاة، حجیــة التوقیــع الإلكترونــي ، غــازي أبــو عرابــي1
.170، ص 2004، 01، ع 20الاقتصادیة والقانونیة، جامعة دمشق، سوریا، المجلد 
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التعریف الوارد في التشریع الإماراتي - 5
ورد تعریــف التوقیــع الإلكترونــي فــي قــانون المعــاملات والتجــارة الإلكترونیــة الإمــاراتي فــي 

توقیـع مكـون مـن حـروف أو أرقـام أو رمـوز، أو أصـوات أو ": منه حیث عرّفـه بأنـه) 2(المادة 
لكترونیــة وممهــور بنیــة إ، وملحــق أو مــرتبط منطقیــا برســالة نظــام معالجــة ذي شــكل إلكترونــي

."اعتماد تلك الرسالةتوثیق أو
أیضـــا لـــم یحـــدد صـــورة معینـــة للتوقیـــع أن المشـــرع الإمـــاراتين هـــذه المـــادة مـــإذن، یتضـــح 

التوقیـــع أن یكـــونالإلكترونـــي، بـــل نـــص علـــى بعـــض الأنـــواع علـــى ســـبیل المثـــال، كمـــا یجـــب 
.ترسالة البیاناأو اعتماد تلك توثیق بنیةلكترونیةإمرتبط منطقیا برسالة الإلكتروني

التعریف الوارد في التشریع المصري-6
منـه الأولىفي المادة 20041ة لسن15لكتروني المصري رقم لقد عرف قانون التوقیع الإ

لكترونــي ویتخــذ شــكل حــروف أو أرقــام إمــا یوضــع علــى محــرر ":التوقیــع الإلكترونــيعلــى أن
ـــه طـــابع منفـــرد یســـمح  ـــد هویـــة الشـــخص الموقـــع أو رمـــوز أو إشـــارات غیرهـــا، ویكـــون ل بتحدی

."وتمییزه عن غیره
المشـــــرع الأردنـــــي ســـــلك نهـــــج ویتضـــــح مـــــن خـــــلال هـــــذا التعریـــــف أن المشـــــرع المصـــــري 

علــى الصــور والأشــكال علــى ســبیل ارتكــزحیــث الإلكترونــي،لتوقیــعاتعریــففــي والإمــاراتي 
.المثال لا الحصر وذلك حتى یستوعب جمیع الوسائل الحدیثة مستقبلا

التعریف الوارد في التشریع السوري-7
:بأنـهلكترونـي التوقیـع الإ2لكترونـي السـوريلتوقیـع الإلقد عرفت المادة الأولـى مـن قـانون ا

لكترونیـة وتـرتبط بهـا وتتخـذ شـكل حـروف أو إلكترونیة على وثیقـة إبیانات تدرج بوسیلة جملة "
مشـــابه، ویكـــون لـــه طـــابع منفـــرد یســـمح بتحدیـــد خـــرآام أو رمـــوز أو إشـــارات أو أي شـــكل أرقـــ

".شخص الموقع، ویمیزه عن غیره وتنسب إلیه وثیقة بعینها
لكترونــي التــي یتخــذها عریفــه علــى بیــان طبیعــة التوقیــع الإفــي تالمشــرع الســوريلقــد اعتمــد

قـــع لكترونیـــة لتعبـــر عـــن هویـــة المو لكترونیـــة مرتبطـــة بالوثیقـــة الإإات مـــن خـــلال اســـتعمال بیانـــ

.2004ابریل 22، الصادر في 17، المتعلق بتنظیم التو قیع الإلكتروني، ج ر، ع 2004لسنة 15قانون ر قم 1
.لكتروني، المتعلق بالتوقیع الإ25/02/2009، الصادر في 2009لسنة 04قانون رقم 2
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وتمیــزه عــن غیــره، كمــا لــم یحــدد شــكل معــین للتوقیــع وهــذا مــا یفــتح المجــال لاســتقبال أشــكال 
.1جدیدة
التعریف الوارد في التشریع المغربي -8

رط فــــــي التوقیــــــع اشــــــتضــــــمنیا، حیــــــثلكترونــــــيالتوقیــــــع الإعــــــرفلمغربــــــي إن المشــــــرع ا
بهــا تضــمن ارتبــاط التوقیــع بالوثیقــة لكترونــي لیعتــد بــه فــي الإثبــات أن یــتم بوســیلة موثــوق الإ

المتعلــق بالتبــادل 53-05ن رقــم مــن قــانو ) 417/2(وهــذا مــا قضــت بــه المــادة 2المتصــلة بــه
فـي الوثیقـة الإلكترونیــة حیــث حـددت الشـروط الواجـب توفرهــا 3لكترونـي للمعطیـات القانونیـةالإ

شـخص الـذي صـدرت عنـه علـى البصـفة قانونیـةفي أنه یمكـن التعـرفبها والمتمثلة للاعتداد
معدة ومحفوظة تبعا لشروط من شأنها ضـمان الوثیقة الإلكترونیة من خلال التوقیع وأن تكون 

.4تمامیتها 
التعریف الوارد في التشریع الجزائري - 9

04-15مــــن القــــانون ) 2(فــــي المــــادة التوقیــــع الإلكترونــــي لمشــــرع الجزائــــري لقــــد عــــرف ا

مرفقــة أو مرتبطــة لكترونــيإبیانــات فــي شــكل ": بأنــه5لكترونــيالمتعلــق بــالتوقیع والتصــدیق الإ
."لكترونیة أخرى تستعمل كوسیلة توثیقإمنطقیا ببیانات
وســیلة توثیــق إلا یعتبــر لكترونــي التوقیــع الإأن هــذا الــنص بــفــي المشــرع الجزائــري لقــد أقــر 

عامــا ممــا یســمح باتســاع قــام بتعریفهــا تعریفــاوقــدین لنــا الطریقــة التــي یســتخدم بهــا،أنــه لــم یبــ
.نطاقها

الصـــادر بتـــاریخ 4لكترونـــي الســـوري رقـــم لكترونـــي فـــي ضـــوء قـــانون التوقیـــع الإیكـــة، النظـــام القـــانوني للتوقیـــع الإحنـــان مل1
المجلــد جامعــة دمشــق، ســوریا،، مجلــة جامعــة دمشــق للعلــوم الاقتصــادیة والقانونیــة،'دراســة قانونیــة مقارنــة'25/02/2009
.560، ص 2010، 02، ع26

.www.marocdroit.com ،17/50/2017لكتروني، الحسناوي، الإثبات في العقد الإك مبار 2
، ظهیــــر الشــــریف، المتعلــــق بالتبــــادل الإلكترونــــي للمعطیــــات القانونیــــة53-05مــــن قــــانون رقــــم ) 417/2(انظــــر، المــــادة 3
.2007نوفمبر30، الصادر في 1.07.129مقر 
53-05عناصر لمناقشـة مـدى تـأثیر القـانون 'لكتروني للمعطیات القانونیة وش، تأملات حول قانون التبادل الإأحمد ادری4

.60،  ص2009المغرب،، منشورات سلسلة المعرفة القانونیة،'على قانون الالتزامات والعقود
10، الصادر في 06، ع، ج ر2015فبرایر 1خ في المؤر ،لكترونیینالمتعلق التوقیع والتصدیق الإ04-15قانون رقم 5

. 2015فبرایر
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فـي الآراء من خلال ما سبق، یمكن القول أنه مهما اختلفت الصیاغة في التعریفات سـواء 
فإننا نجد أن كـل ، لدولیة أو في التشریعات المقارنةالواردة على مستوى المنظمات اأوالفقهیة

موقــع ترونــي والمتمثلــة فــي تحدیــد هویــة لكلتوقیــع الإلالأساســیةوظیفــةالعلــى التعریفــات ترتكــز
.الالتزام بمضمون التصرف 

لكترونــي یتمیــز بخصــائص وممیــزات تتمثــل ریفــات الســابقة نجــد أن التوقیــع الإواســتنادا للتع
:في ما یلي

بـالموقع تتخـذ شـكل متمیـزة ومنفـردة خاصـةلكترونـي مـن عناصـر وسـمات یتكون التوقیـع الإ-
.ات أو غیرهاأرقام أو حروف أو إشار 

.عن رضاه بمضمون المحرریحدد ویمیز شخصیة الموقع ویعبرأنه-
لكترونیــــة وهـــي عبــــارة عـــن معلومــــات یـــتم إنشــــاؤها أو إلكترونـــي یتصــــل برســـالة ع الإالتوقیـــ-

.لكترونیةإا أو تسلیمها أو تخزینها بوسیلة إرساله
یحقــق أغــراض فهــوموقعــهصــحیحا وأمكــن إثبــات نســبته إلــىالتوقیــع الإلكترونــي متــى كــان-

.التقلیديوظائف التوقیع
ق الأمــان والخصوصــیة یــحقمــن خــلال تالتوقیعــات حمایــة المؤسســات مــن عملیــات تزویــر-

.1تهلموقع من خلال إمكانیة تحدید هویوالسریة في نسبته ل،للمتعاملین
الصـفقات عـن بعـد بـإبرام مـن خـلال السـماح تنمیة وضمان التجارة الإلكترونیـة علىیساعد -

.2ودون حضور المتعاقدین
واســـتناداً لهــــذه الخصــــائص توجـــد عــــدة فــــروق جوهریــــة بـــین التوقیــــع الإلكترونــــي والتوقیــــع 

:التقلیدي نوردها فیما یلي
یمكـن هأن التوقیع العادي عبارة عن رسم یقوم به الشخص، بمعنـى أنـه فـن ولـیس علـم ومنـ-

بواســطة برنــامج كمبیــوتر خــاص لهــذه الغایــةیــتمأمــا التوقیــع الإلكترونــي فهــو،بســهولةتزویــره
.    3علم ولیس فن ویصعب تزویرهالتوقیع الإلكترونيوعلیه فإن

جامعـة نـایف التـدریب،مجلة العربیة للدارسـات الأمنیـة و لكتروني في الإثبات، الن غانم العبیدي، حجیة التوقیع الإأسامة ب1
.148-147ص، 2012، 56،ع 28المجلد العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض،

ـــــــــــــــــــــع الإلكصـــــــــــــــــــــالح عطـــــــــــــــــــــااالله 2 ـــــــــــــــــــــة و ،التوقی ـــــــــــــــــــــي التجـــــــــــــــــــــارة الإلكترونی ـــــــــــــــــــــي ف ـــــــــــــــــــــي، اترون لتحكـــــــــــــــــــــیم الإلكترون
http://newssparrow.blogspot.com/،19/05/2017.

.المرجعنفس لتحكیم الإلكتروني، اتروني في التجارة الإلكترونیة و صالح عطااالله ،التوقیع الإلك3
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وللموقـــع ؛كالإمضـــاء أو الخـــتم أو بصـــمة الأصـــبعالتوقیـــع التقلیـــدي یتخـــذ شـــكل معـــین أن -
شـكل معـین فـالمهم أن فـلا یشـترط ،لكترونـيأمـا التوقیـع الإ.حریة اختیـار إحـدى هاتـه الصـور

.1یكون للتوقیع طابع منفرد یسمح بتمییز الشخص الموقع وتحدید هویته
الشــكل الــذي تــم توافــق مــعت2دعامــة ورقیــةأيالتوقیــع التقلیــدي یوضــع علــى دعامــة مادیــة -

نــي لكترو اف فــي مجلــس واحــد، أمــا التوقیــع الإالتصــرف بــه مــن خــلال الحضــور المــادي للأطــر 
نترنـــت بـــین أشـــخاص لا یجمعهـــم لكترونـــي یـــتم عبـــر شـــبكة الإإادي أي مـــلافیـــتم عبـــر وســـیط  

.3مجلس واحد
ي أثنــــاء التوقیـــع التقلیــــدي یحـــدد هویــــة الشـــخص الموقــــع ویعــــد دلیـــل علــــى الحضـــور المــــاد-

لكترونـي یحـدد هویــة الشـخص الموقــع ویحقـق الأمـان والثقــة فـي صــحة التوقیـع، أمـا التوقیــع الإ
قیــع ونســبه لصــاحبه، ویمــنح صــفة المحــرر الأصــلي للمســتند ممــا یجعــل مــن هــذا الأخیــر التو 

.4دلیلا للإثبات
الفرع الثاني
لكترونيصور التوقیع الإ 

وسـنتطرق إلــى ذلــك فــي ،لكترونــي كــالتوقیع التقلیــدي لـه عــدة أشــكال وصــورإن التوقیـع الإ
: ما یلي

بالرقم السري والبطاقة الممغنطة التوقیع:أولا
ظهــــرت البطاقــــات ،لكترونیــــةالاســــتخدام المتزایــــد للتجــــارة الإنتیجــــة التطــــور التكنولــــوجي و 

وتتم عملیـة سـحب . ATM5تستخدم من خلال ماكینة الصراف الآلي حیث ، الممغنطة البنكیة
ابعــدهیقــوم العمیــللإدخــال البطاقــة فــي ماكینــة الصــراف الآلــي المتصــل بشــبكة البنــكبالنقــود 

بإدخــال الــرقم الســري الخــاص بــه،  ثــم یــتم التأكــد مــن صــحة الــرقم الســري وصــلاحیة البطاقــة 

.247صنترنت، المرجع السابق،قانوني للعقد المبرم عبر شبكة الإین، الإطار الدبشار محمود دو 1
.247، ص المرجعنفسین،دبشار محمود دو 2
.info.blogspot.com-http://isdept ،19/05/2017لكتروني، رؤى الانصاري، تعریف التوقیع الإ3
.49ص ،2009، مصر،لكتروني في الإثبات، دار النهضة العربیةلي مبروك، مدى حجیة التوقیع الإممدوح ع4
.257لكتروني، المرجع السابق، صخالد إبراهیم، إبرام العقد الإ5
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لیتـــیح للعمیـــل الـــدخول إلـــى موقـــع البنـــك ومـــن یمنحـــه حـــق الـــدخول لحســـابه وإجـــراء العملیـــات 
.1المصرفیة التي یرغب بها

مباشــــــرالغیــــــر الــــــدفع جهــــــزة الصــــــراف الآلــــــي، نظــــــام ویوجــــــد نظامــــــان تعمــــــل علیهمــــــا أ
(Off-Line) ــــى شــــریط ــــة التــــي أجراهــــا العمیــــل عل ــــي حالــــة اســــتخدامه تســــجل العملی ، وف

ویبقــى موقــف العمیــل كمــا هــو إلــى حــین قیــام موظــف البنــك بتوثیــق هــذه العملیــة مغناطیســي
-On)على سجلات البنـك وذلـك فـي نهایـة سـاعات العمـل الرسـمیة لـه، ونظـام الـدفع المباشـر 

Line) حیـث یبـین موقفـه المـالي بمجرد انتهاء العمیل من العملیة ، وهذا الأخیر یحدث مباشرة
2.

ثقــة والأمــان، إلا لوبـالرغم مــن أن هــذا التوقیــع یمتـاز بالســریة بــین العمیــل والبنـك، وتــوفیره ل
أن البعض اعتـرض علـى التعامـل بـه مبـررین ذلـك بـأن هـذا النـوع مـن التوقیـع فـي هـذا الشـكل 

إمكانیة حصول أي شخص على هـذه البطاقـة والتعامـل بیسمحینفصل مادیا عن صاحبه مما 
.3بها متى تمكن من معرفة الرقم السري الخاص لهذه البطاقة 

لكترونـي بالإضـافة حیث أن هذا النـوع مـن التوقیـع الإ،لرد علیهإلا أن هذا الاعتراض تم ا
إلــى كونــه یتمیــز بالســهولة والبســاطة، فإنــه یتمیــز بقــدر كبیــر مــن الأمــان والثقــة، وكــذلك فـــي 
إمكانیتــه فــي تحدیــد هویــة شــخص الموقــع، حیــث أن إتبــاع مراحــل العملیــة المصــرفیة للعمیــل 

.4یؤكد بأنه الشخص صاحب الرقم السري
تجمیـد كـل التعـاملات بالبنـك یقـومأنه في حالة السرقة أو فقـدان البطاقـة ،أضف إلى ذلك
لكترونیــة الخاصــة ، وذلــك عــن طریــق إیقــاف الــدائرة الإبمجــرد إخبــاره بــذلكالتــي تــتم بواســطتها

.5بالبطاقة

.183صلكترونیة، المرجع السابق،القة، الوجیز في عقود التجارة الإمحمد فواز المط1
.59لكتروني، المرجع السابق، ص اصة بالتوقیع الإعیسى غسان ربضي، القواعد الخ2
، دار الجامعـة الجدیـدة 'ماهیته، صوره، حجیته فـي الإثبـات بـین التـدویل والاقتبـاس'لكتروني سعید السید قندیل، التوقیع الإ3

.68، ص 2004للنشر، الإسكندریة، 
تیـزي ، ونـي، مـذكرة ماجسـتیر، كلیـة الحقـوق والعلـوم السیاسـیة ، جامعـة مولـود معمـريلكتر لالوش راضـیة، أمـن التوقیـع الإ4

.42ص ،2012-2011وزو، السنة الجامعیة 
.310لكترونیة، المرجع السابق،  ص التوقیع في إطار عقود التجارة الإشادي إبراهیم طنطاوي، النظام القانوني للتعاقد و 5
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كمـا أن جمیـع الأجهـزة الخاصـة بالسـحب النقـدي أو الـدفع مبرمجـة علـى السـحب والــرفض 
بعـــد المحاولـــة الثالثـــة لإدخـــال الـــرقم الســـري، ممـــا یـــؤدي إلـــى الاســـتعمال الضـــیق لهـــا بـــالطرق 

.1الشرعیة، ویدعى هذا النظام بنظام الإغلاق
التوقیع الرقمي : ثانیا

یانــــات مخزونـــــة أو مدمجــــة بوســـــط خـــــزن التوقیــــع الرقمـــــي عبــــارة عـــــن مجموعــــة مـــــن الب
مــــرن، أو ذاكــــرة مســــتقلة، أو ذاكــــرة الحاســــب لكترونــــي ســــواء كــــان قرصــــا مــــدمجا أو قــــرص إ

.2الشخصي
لیــه حیـث یكـون بإمكـان المرسـل إ3مشـفرشـكلوعلیـه فهـو عبـارة عـن منظومـة بیانـات فــي 

هــي التوقیعــات الرقمیــةســتخداماوالتوقیعــات الرقمیــة الأكثــر االتأكــد مــن مصــدرها ومضــمونها، 
. فاتیح العمومیة والمفاتیح الخاصةلما: الأخیرة نوعانهالقائمة على ترمیز المفاتیح وهذ

المفــاتیح العامــة بقــراءة الرســالة دون الســماح بإدخــال أي تعــدیل،  ففــي حالــة حیــث تســمح 
توقیعــه علیهــا مــن خــلال مفتاحــه الخــاص؛ وعلیــه المرســل إلیــه الموافقــة علــى مضــمونها یضــع 

.4تعود تلك الرسالة إلى مرسلها مذیلة بالتوقیع
ذا التوقیــع فــي الوصــول إلیــه علــى فكــرة اللوغاریتمــات والمعــادلات الریاضــیة كمــا یعتمــد هــ

، ویعتمــد كــذلك 5عنهــا المتعاقــدونیــة كأحــد وســائل الأمــان التــي یبحــثالمعقــدة مــن الناحیــة الفن
أن عملیـــة إغــلاق وفـــتح بیانـــات ؛ إذ ت خاصــةعلــى نظـــام التشــفیر التمـــاثلي مــن خـــلال عملیـــا

وقــد تكــون غیــر تماثلیــة أي أن المفتــاح الــذي یقــوم بغلــق بیانــات المحــرر تكــون بمفتــاح واحــد، 
.6"التشفیر بالمفتاح المزدوج"المحرر لیس هو المفتاح الذي یقوم بفتح هذه البیانات 

.61لكتروني، المرجع السابق، صاصة بالتوقیع الإالقواعد الخ،عیسى غسان ربضي1
.131، المرجع السابق، ص 'دراسة مقارنة'لكترونيتنظیم القانوني للإثبات الإحسن فضالة موسى حسن، ال2
ومـــا 50ص ،2003، مصـــر،، دار وائـــل للنشـــرلكترونیـــةلكترونـــي وقـــانون التجـــارة الإعمـــر حســـن المـــومني، التوقیـــع الإ3

.بعدها
.197صالمرجع السابق،لكتروني،یهي، الطبیعة القانونیة للعقد الإممدوح محمد الجناالجنیهي،محمدمنیر 4
ص ، المرجـع السـابق،'دویل والاقتبـاسماهیتـه، صـوره، حجیتـه فـي الإثبـات بـین التـ'لكترونـي سعید السید قندیل، التوقیـع الإ5

72.
.311ص لكترونیة، المرجع السابق، التوقیع في إطار عقود التجارة الإشادي إبراهیم طنطاوي، النظام القانوني للتعاقد و 6
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لكترونیـة یكـون جد طرف ثالث في عملیة التجـارة الإولضمان الأمان في عملیة التشفیر، و 
ویعتبـر لكترونـيها سـلطة إشـهار وتوثیـق التوقیـع الإلمحل ثقة ویتمثل في هیئة مختصة یكون 

.1طرف محاید
لكتروني التوقیع بالقلم الإ :ثالثا

لكترونــي إقلـم مـن خـلال اسـتعمالتوقیعـه الشخصـي فـي هـذه الصـورة بكتابـة یقـوم المرسـل 
صـــحة التوقیـــع مـــن خـــلال برنـــامج مـــن التأكـــدیـــتم حیـــث خـــاص علـــى شاشـــة الحاســـب الآلـــي، 

حركـــة هـــذا القلـــم والأشـــكال التـــي یتخـــذها والتـــي یكـــون قـــد ســـبق بـــالتركیز علـــىیقـــوم خـــاص،
الأولـى فـي خدمـة تتمثـل وظیفتـان لـههذا النوع من التوقیـع كما أن.  2تخزینها بالحاسب الآلي

والثانیــة فــي خدمــة التحقــق مــن صــحة التوقیــع عــن ،لكترونــيالتقــاط التوقیــع مــن خــلال القلــم الإ
.3لمخزن مع التوقیع المنشأطریق مقارنة التوقیع ا

إلـى جهـاز حاسـب بحاجـةلكترونـي أنـه عـاب علـى هـذا النـوع مـن التوقیـع الإغیر أنه مـا ی
ــتقط مــع التوقیــع یمكــن مــن خلالــهمواصــفات عالیــة ذوآلــي  التحقــق بمطابقــة التوقیــع الــذي ال

.4المحفوظ بالذاكرة كما أنه یحتاج إلى جهة توثیق إضافیة
اعتبار هذا النوع من التوقیع عنصر من عناصـر الإثبـات، فـذلك یقـف علـى أما عن مدى 

مــدى تــوفره لعنصــري الثقــة والأمــان القــانونیین، ویتحقــق هــذین الأخیــرین إذا مــا اســتطاع هــذا 
التوقیــع القیــام بــنفس وظــائف التوقیــع التقلیــدي والمتمثلــة فــي تحدیــد هویــة الموقــع والتعبیــر عــن 

فإنــه یمكــن اعتبــاره عنصــر مــن ،ن المحــرر، ومتــى تــوفر علــى ذلــكإرادتــه فــي الالتــزام بمضــمو 
.5عناصر دلیل الإثبات

،  دار الكتـــــب القانونیـــــة،  'دراســـــة تأصـــــیلیة مقارنـــــة'لكترونـــــيازي، النظـــــام القـــــانوني للتوقیـــــع الإعبـــــد الفتـــــاح بیـــــومي حجـــــ1
.32،  ص 2007مصر،

.399ص ، المرجعنفسعبد الفتاح بیومي حجازي،2
.35صلكتروني في الإثبات، المرجع السابق،الإعلاء محمد نصیرات، حجیة التوقیع 3
.46صلكتروني، المرجع السابق،ومي، النظام القانوني للتوقیع الإمحمد أمین الر 4
.66ص لكتروني، المرجع السابق،بضي، القواعد الخاصة بالتوقیع الإعیسى غسان ر 5
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ومتريیالتوقیع الب: رابعا
كـامیراهذا النوع من التوقیع على الخصائص الذاتیة للإنسان باسـتخدام كومبیـوتر أو یقوم

لكترونیــةإة بتخــزین بصــمة الشــخص داخــل دائــرة وتــتم هــذه الطریقــ،1جهــاز لقــراءة البصــمةأو 
وضــع بصــمة الأصــبع المتفــق علیهــا أو بلا یــتم الــدخول إلا و معــه،للجهــاز الــذي یــتم التعامــل

كلمات معینـة، ولا یـتم التعامـل بهـا إلا عنـدما یتأكـد الجهـاز مـن عملیـة بصمة الشفاه أو بنطق
.2المطابقة التامة

أن لهــاع مـن التوقیــع أن الخصـائص الذاتیــة للإنسـان یمكــنأنـه مــا یعـاب علــى هـذا النــو إلا
أو تأثیر مـرض علـى ،تتغیر بظروف معینة كتآكل بصمة الأصابع بفعل بعض المهن الیدویة

، كمـا أن تكلفتـه عالیـة نسـبیا بحیـث یحـد بـذلك 3أو تشـابه أشـكال أوجـه التـوأمیة،الصوتالحبال 
عنصـــر تـــوفربالإضـــافة إلـــى ذلـــك عـــدم، 4النـــوع مـــن التوقیـــعهـــذا اســـتعمالمـــن التوســـع فـــي 

أو علـى تم الاحتفاظ بها في ذاكـرة الحاسـب، حیث أن هذه الوسیلة یبالقدر الكافيالأمان فیها
عرضــة للهجــوم علیهــا ونســخها بواســطة التقنیــات المســتخدمة هــذا مــا یجعلهــاقــرص ممغــنط، و 

.5من قبل القراصنة أو عن طریق نظم فك التشفیر
بواسطة الماسح الضوئي التوقیع: خامسا

، وعـــن 'scanner'إن هـــذا النـــوع مـــن التوقیـــع یـــتم مـــن خـــلال اســـتخدام جهـــاز یطلـــق علیـــه
توقیــع المحــرر بخــط الیــد إلــى المســتند المــراد إرســاله، ویــتم تذییلــه الطریقــه یقــوم الشــخص بنقــل 

.6لكترونيطرف الآخر عن طریق الوسیط الإلبالتوقیع، وبعد ذلك یتم إرساله ل

منـاني فـراح، انظر، . وغیرها من الخصائص الذاتیة نبرة الصوت أو الحمض النووي الجینيكالبصمة أو شبكة العین أو 1
.98-97، ص2008الجزائر،للطباعة والنشر،أدلة الإثبات الحدیثة في القانون، دار الهدى

المرجـــع الســـابق،، 'ماهیتـــه، صـــوره، حجیتـــه فـــي الإثبـــات بـــین التـــدویل والاقتبـــاس'لكترونـــيســـعید الســـید قنـــدیل، التوقیـــع الإ2
.70ص

.98، صالمرجعنفس مناني فراح، 3
.47لكتروني، المرجع السابق ، ص النظام القانوني للتوقیع الإمحمد أمین الرومي، 4
.129، المرجع السابق، ص لكترونيالنظام القانوني لإبرام العقد الإإیاد أحمد سعید الساري، 5
.49صلكتروني، المرجع السابق،لالوش راضیة، أمن التوقیع الإ6
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إلا أن هذا النوع من التوقیع لا یحقق الأمان المطلوب، حیـث یمكـن لأي شـخص أن یقـوم 
بحفظ نسخة من التوقیع المصـور بالماسـح الضـوئي، وبالتـالي وجـود عملیـة تزویـر، لـذا اسـتقر 

.1الوضع على عدم الاعتداد بمثل هذا التوقیع لیصبح دلیلا له حجیة قانونیة في الإثبات
مـع التعریفـات الـواردة فـي التشـریعات الخاصـة قعلى هـذه الصـور أنهـا لا تتوافـوالملاحظ 

یــع ق، حیــث أنهـا لا تتمتــع بالرسـمیة التــي تمیـز التو یع الإلكترونـيقالتو بــبالمعـاملات الإلكترونیـة
.الإلكتروني الموصوف

المطلب الثاني
لكتروني في الإثبات حجیة التوقیع الإ 

یمكــن حجیــة لــهلیصــبح أن یكــونلكترونــيعلــى التوقیــع الإنتطــرق إلــى مــا یجــبقبــل أن 
موقـــف التشـــریعات مـــن حجیتـــه وهـــل اعترفـــت بـــه لابـــد أن نعـــرض،بـــه فـــي الإثبـــاتالاعتـــداد

.؟لكترونیةالإالمعاملاتكحجیة یمكن الأخذ به في إثبات 
لكترونیــة علـــى ونیســترال بشــأن التوقیعــات الإن الأمــن قــانو )  6/1(المــادة لقــد نصــت

حیثمـــا یشـــترط القـــانون وجـــود توقیـــع مـــن شـــخص، یعـــد ذلـــك الشـــرط مســـتوفیا فـــي رســـالة :" أنـــه
قــدر المناســب للغــرض الــذي أنشــئت أو لكترونــي موثوقــا بــه بــالإالبیانــات إذا اســتخدم توقیــع 

.2"بلغت من أجله رسالة البیانات، في ضوء كل الظروف بما في ذلك أي اتفاق ذي صلة
لكترونــي فقــد نــص فــي المــادة المتعلــق بــالتوقیع الإ93-1999رقــم أمــا التوجیــه الأوربــي 

لمتقـدم المسـتند إلـى لكترونـي  االدول الأعضاء مراعاة التوقیـع الإعلى ":على أنهمنه 3)5/1(
:لكتروني والمنشأ بوسیلة آمنةإشهادة تصدیق 

ص ، المرجــع الســابق، 'ماهیتــه، صــوره، حجیتــه فــي الإثبــات بــین التــدویل والاقتبــاس'لكترونــيسـعید الســید قنــدیل، التوقیــع الإ1
66.

2 Art (6/1) : «Lorsque la loi exige la signature d’une certaine personne, cette exigence
est satisfaite dans le cas d’un message de données s’il est fait usage d’une signature
électronique dont la fiabilité est suffisante au regard de l’objet pour lequel le message de
données a été créé ou communiqué, compte tenu de toutes les circonstances, y compris
toute convention en la matière ».
3 Art ):1/5 ( « les Etats membres veillent à ce que les signatures électroniques avancées
basées sur un certificat qualifie et crée par un dispositif sécurise de création de signatures.
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لكترونیــة رعیة للتوقیــع، حیــال البیانــات الإشــلكترونیــة للمتطلبــات الأن تســتجیب التوقیعــات الإ-
علـــى نفـــس النحـــو الـــذي یســـتجیب بـــه التوقیـــع الخطـــي للمتطلبـــات حیـــال البیانـــات الخطیـــة أو 

.المطبوعة على الورق
."أن تكون مقبولة كدلیل أمام القضاء-

لكترونیــة الإمـاراتي علــىمـن قــانون المعـاملات والتجـارة الإ)10/1(وقـد نصـت المــادة 
:یع الإلكتروني كدلیل إثباتقبول الرسالة الإلكترونیة أو التو قلایحول دون ":أنه

.د جاء في شكل إلكترونيقیع قأن تكون الرسالة أو التو -أ
لـــیس أصـــلیا أو فـــي شـــكله الأصـــلي، متـــى كانـــت هـــذه یـــعقأن تكـــون الرســـالة أو التو -ب

ة أن یحصــــل علیــــه ولــــقع بدرجــــة معقــــیــــع الإلكترونــــي أفضــــل دلیــــل یتو قالرســــالة أو التو 
."الشخص الذي یستشهد به 

لكترونـي للتوقیـع الإ":علـى أنمن قانون تنظیم التوقیع المصري) 14(كذلك نصت المادة 
فــي نطــاق المعــاملات المدنیــة والتجاریــة والإداریــة ذات الحجیــة المقــررة للتوقیعــات فــي أحكــام 

. "قانون الإثبات قي المواد المدنیة والتجاریة
مــن خــلال المــادة فـي البدایــةلكترونــيعتـرف بحجیــة التوقیــع الإاأمـا المشــرع الجزائــري فقــد 

لكترونـي وفقـا للشـروط یعتـد بـالتوقیع الإ":من القانون المدني والتـي نصـت علـى أنـه)327/2(
."من نفس القانون1مكرر323المذكورة في المادة 

لكتروني والتقلیديیع الإحجیة بین التوقلهذا النص یكون المشرع ساوى في الوفقاو 
الشروط المنصوص علیها في التوقیع الإلكترونيبه یجب أن تتوافر فيلكي یعتدو 

التوقیعوالمتمثلة في إمكانیة التأكد من هویة الشخص الذي أصدر1)1مكرر323(المادة
.وأن یكون التوقیع معداً ومحفوظ في ظروف تضمن سلامته

=a) Répondent aux exigences légales d’une signature à l’égard de données électroniques
de la même manière qu’une signature manuscrite répond á ces exigences á l'égard de
données manuscrites au imprimées sur papier
b) soient recevables comme preuves en justice».

.ون المدني الجزائريمن القان) 1/مكرر323(انظر، المادة 1
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لكتروني وفق الإإضافة إلى هذا النص، فقد أقر المشرع الجزائري بحجیة التوقیع
المتعلق بالتوقیع والتصدیق 04-15رقم وكان ذلك في القانوننصوص خاصة تنظمه

یع الإلكتروني قیعتبر التو " :أنهعلىمنه)8(، حیث نص في المادةلكترونیینالإ
."المكتوب، سواء كان لشخص طبیعي أو معنويیع قالموصوف وحده مماثلا للتو 

لكتروني لكتروني الموصوف هو التوقیع الإلإالتوقیع ا":على أن )7(حیث نص في المادة 
:الذي تتوفر فیه المتطلبات الآتیة

.لكتروني موصوفةإأن ینشأ على أساس شهادة التصدیق -
.أن یرتبط بالموقع دون سواه-
.أن یمكن من تحدید هویة الموقع-
.لكترونيیة مؤمنة خاصة بإنشاء التوقیع الإأن یكون مصمما بواسطة آل-
.أن یكون منشأ بواسطة وسائل تكون تحت التحكم الحصري للموقع-
أن یكون مرتبطا بالبیانات الخاصة به، بحیث یمكن الكشف عن التغییرات اللاحقة -

."بهذه البیانات
شـــروط إضـــافیة مقارنـــة بـــنص أن المشـــرع قـــد أضـــافیتضـــحومـــن خـــلال هـــذه المـــادة 

رهــا لإضــفاء الحجیــة فــي مــن القــانون المــدني وهــذه الشــروط لابــد مــن تواف)323/1(المــادة
.، لأن انعدامها یترتب علیه إسقاط صفة الحجیة منهاالموصوفلكترونيالتوقیع الإ

بـل یـع الإلكترونـي البسـیط ذو حجیـة فـي الإثبـات، قإلا أن هذا لایعني عدم اعتبـار التو 
ضــى بــه المشــرع الجزائــري فــي قوهــذا مــا ،لیــديقع التیــقو هــو بــدوره یتمتــع بــنفس حجیــة الت

.1الإلكترونیینقیع والتصدیقانون التو قمن )9(المادة 
توقیــع لمــن خــلال مــا ســبق، یمكــن القــول أن مختلــف التشــریعات الســابقة قــد أعطــت ل

لـم یعـد مـن ثـموالتوقیـع التقلیـدي، و لكترونـي ة، حیـث أنهـا سـاوت بـین التوقیـع الإأهمیة كبیـر 
لإثبـــــات المعـــــاملات التـــــي تـــــتم تـــــه یشـــــكل صـــــعوبات للأخـــــذ بـــــه كوســـــیلة الاعتـــــراف بحجی

.لكترونیاإ

قیـع الإلكترونـي مـن فعالیتـه القانونیـة اعـلاه، لا یمكـن تجریـد التو 8بغض النظر عن أحكام المادة '' :والتي تنص على أنه1
.''....شكله الإلكتروني -1: أو رفضه كدلیل أمام القضاء بسبب
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فلابـــد مـــن أن یكـــون ،فـــي الاثبـــاتحجیـــة لـــهلكترونـــيلتوقیـــع الإاوحتـــى یمكـــن القـــول بـــأن 
هــات توثیــق معتمــدة بــأن یكــون صــادر مــن ج؛، وأن یــتم التأكــد مــن صــحته)الفــرع الأول(اموثقــ

).الفرع الثاني(
الفرع الأول 

لكتروني الموثقالتوقیع الإ 
:1لكتروني موثوقاً لابد من توفر الشروط التالیةلكي یكون التوقیع الإ

لكتروني على تحدید شخصیة محررهقدرة التوقیع الإ : أولا
هـذا الهـدف مـنو ، 2الموقـعیجب أن یكشف هویة الشـخص لكتروني التوقیع الإبعتدلكي ی

المــادةبــهت قضــوهــذا مــا لكترونــي علــى التعــرف بشــخص صــاحبه، التوقیــع الإامكانیــةالشــرط 
ــــــانون)7/3( ــــــى أن04-15مــــــن الق ــــــي نصــــــت عل ــــــع " :والت ــــــع الموصــــــوف هــــــو التوقی التوقی

...."أن یمكن من تحدید هویة الموقع...لكتروني الذي تتوفر فیه المتطلبات التالیة الإ
لكترونــي ومنحــه الحجیــة فــي الإثبــات لــیس بــالأمر الاعتــراف بــالتوقیع الإأن،وفــي الحقیقــة

لكترونـــي بـــنفس وظیفـــة وقیـــع الإالســـهل بســـبب غیـــاب عامـــل الثقـــة، إلا أنـــه یمكـــن أن یقـــوم الت
.3التوقیع العادي من حیث تحدید هویة محرره وكذا تمییزه عن غیره

: لكترونــي یحققــان وظیفــة تحدیــد هویــة الموقــع همـــاویوجــد شــكلان مــن أشــكال التوقیــع الإ
وذلـك لأنــه یــوفر الأمــان والثقــة والســریة فــي ؛التوقیـع بــالرقم الســري المقتــرن بالبطاقــة الممغنطــة

لكترونیــة وكــذا الســیطرة علیــه حــال فقدانــهإلســري واقتــران هــذا الأخیــر ببطاقــة التعامــل بــالرقم ا
حـدهما أر والـذي یعتمـد علـى زوج مـن المفـاتیح یسـتخدم والتوقیع الرقمي القائم على آلیة التشـفی

المفتـاح (لكترونـيوالثـاني یسـتخدم لتوثیـق المحـرر الإ، )المفتـاح العـام(للتعریف بهویة صـاحبه 
. 4) الخاص

1 Claudine Guerrier ,marie christine nonget ,Droit et sécurit des télécommunication ,
springer , verlag France et CENT France télécom , Paris,2000 , p :382.

.180لكتروني، المرجع السابق، صبضي، القواعد الخاصة بالتوقیع الإعیسى غسان ر 2
.247المرجع السابق، ص، 'لكتروني في القانون المقارنالعقد الإ'دولیة ناصیف، العقود اللیاس إ3
.89-88، صنفس المرجع بضي، عیسى غسان ر 4
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التعبیر عن إرادة الموقع: ثانیا
ذلــك أن بعــض درجــة أكبــر مــن التوقیــع العــادي،بلكترونــي هــذه الوظیفــة یحقــق التوقیــع الإ

التوقیع العادي كالختم والبصمة تدل على صاحبها لكـن لا تعبـر عـن موافقتـه بمضـمون صور
لكترونــي بأشــكاله المختلفــةه، أمــا التوقیــع الإالســند ونفــس الأمــر بالنســبة للإمضــاء یمكــن تزویــر 

.1له القدرة على التعبیر عن رضا الشخص بالموافقة على مضمون السندف
تتحقــــق لكترونــــي الرضــــا بــــالالتزام بمضــــمون الســــند الإنیــــة التعبیــــر عــــن أن،وفــــي الواقــــع

مفتاحـــه الخـــاص،  وعنـــد الانتهـــاء مـــن بیانـــات إنشـــاء التوقیـــع تتجـــه الإرادة لاســـتخدام الموقـــع ب
.2بالالتزام بما تم التوقیع علیه

ـــه فـــي حـــال التعامـــل مـــع المصـــارف بطریقـــة اســـتخدام الـــرقم الســـري لإدخـــال بطاقـــ ة وعلی
حامـل البطاقـة موافقتـه علـى سـحب المبلـغ فیة لجهـاز الصـراف الآلـي وإعطـاء الاعتماد المصـر 

، أمـا إذا لـم تتجـه إرادتـه إلـى الالتـزام كوضـع 3عـن إرادتـه برضـاه عـن هـذا التصـرفاتعبیـر دیع
فـإن المحـرر یعـد بـاطلا إذا اسـتطاع ،محرر بین مجموعة من الأوراق أو إكراهه علـى التوقیـع

.  4الموقع إثبات حالات الاختلاس أو الإكراه
لكتروني بالسنداتصال التوقیع الإ : ثالثا
لكترونــي والمعلومــات مة التوقیــع الإبســلاهنــا یقصــدو " الســلامة"هــذا الشــرط بشــرط عــرفی

ارتباطـا یمنـع أي تعـدیل لكترونـي التوقیـع الإیـرتبطیجـب أن بحیـثالتي یوقع علیها الشخص؛ 
وفـي حالـة وجـود تعـدیل علـى السـند الـذي تـم لكترونـي،لقیـد بعـد إجـراء عملیـة التوقیـع الإعلى ا

. لكتروني كذلكیر على التوقیع الإیالتوقیع علیه فلابد أن یحدث تغ
لكترونــــي یــــؤدي إلــــى تعــــدیل بیانــــات أي تعــــدیل علــــى توقیــــع المحــــرر الإأن وفــــي الحقیقــــة،

. 5لكترونيسلامة هذه البیانات والتوقیع الإلة، مما یؤدي إلى زعزعةالمحرر كام

.72صلكتروني في الإثبات، المرجع السابق،ء محمد نصیرات، حجیة التوقیع الإعلا1
.181صلكتروني، المرجع السابق،القواعد الخاصة بالتوقیع الإ، عیسى غسان ربضي2
.247، المرجع السابق، ص'العقد الالكتروني في القانون المقارن'لیاس ناصیف، العقود الدولیة إ3
.91، ص المرجعنفس ، عیسى غسان ربضي4
جامعـة الخلیـل، لیـل للبحـوث، خ، مجلـة جامعـة ال'دراسة مقارنة'لكتروني ومدى قوته في الإثباتبو ماریة، التوقیع الإأعلي 5

.119، ص2010، 2،ع 5المجلد فلسطین، 
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لكتروني بوسائل خاصة بالموقع وتحت سیطرتهأن یتم إنشاء التوقیع الإ : رابعا
لكتروني تحت سیطرة الموقع وحده وقت إنشـاء أن تكون بیانات إنشاء التوقیع الإبهیقصد 

یرال النموذجي ونستطبقا لدلیل اشتراع  قانون الأ' رةالسیط'هذا الشرط بشرط عرفوی، 1التوقیع
.لكترونیةبشأن التوقیعات الإ

لكتروني یتكون من حروف وأرقام لا یمكن معرفتها من قبل أحد، وعلیـه عنـدما فالتوقیع الإ
تتحـــول الحـــروف إلـــى أرقـــام بواســـطة رمـــوز فـــك معینـــة، فـــإن الموقـــع هـــو الوحیـــد الـــذي یمكنـــه 

نــــه هــــو مــــن قــــام بإنشــــاء التوقیــــع لأ،الرمــــوز مــــن أجــــل الوصــــول إلــــى التوقیــــعاســــتخدام هــــذه
.2لكتروني بطریقته الخاصة الإ

الفرع الثاني 
لكترونيتوثیق التوقیع الإ 

جـاء دور ،نترنـتالعدیـد مـن المتعـاملین فـي شـبكة الإلـدىغیاب أو انعدام الثقـة ظل في 
لكترونـي حتـى یمكـن اسـتخدامه فـي التوقیـع الإمن خـلال منحهـا ذلكر وفیلكتروني لالتوثیق الإ
:وهذا ما سنبینه من خلال ما یليیحتویه من تصرفات قانونیة،لإثبات ما 

لكترونيجهة التصدیق الإ : أولا 
وذجي بشـأن التوقیعـات ونسـیترال النمـفـي قـانون الألكترونـيعلى جهة التصدیق الإطلقی

شـخص :" حیـث عرفتـه المـادة الثانیـة علـى أنـه،"مقدم خدمات التصدیق"بمصطلح لكترونیةالإ
.3"لكترونیةیعات الإیصدر الشهادات ویجوز أن یقدم خدمات أخرى ذات صلة بالتوق

لكترونـــي فقـــد عرفـــه فـــي المتعلـــق بـــالتوقیع الإ1999لســـنة 93لتوجیـــه الأوربـــي رقـــم أمـــا ا
وي یصدر شهادات توثیقكل كیان أو شخص طبیعي أو معن":منه على أنه) 2/11(المادة

.1"لكترونیةخدمات أخرى متصلة بالتوقیعات الإلكتروني أو یتولى تقدیمالتوقیع الإ

.122لكترونیة، بند ترال النموذجي بشان التوقیعات الإونسیانظر، قانون الأ1
، مـــذكرة ماجســـتیر، كلیـــة 'دراســـة مقارنـــة'لكترونیـــة فـــي الإثبـــات ف عطـــا ســـده، مـــدى حجیـــة المحـــررات الإإیـــاد محمـــد عـــار 2

.64، ص2009-2008الجامعیة فلسطین، السنة،الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة
3 Art (2/5) «Le terme “prestataire de services de certification” désigne une personne qui
émet des certificats et peut fournir d’autres services liés aux signatures électroniques ».
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2001لسـنة 272لقانون الفرنسي فقد عرف مقدم خدمة التصدیق فـي المرسـوم لوبالنسبة
و خـدمات أخـرى فـي مجـال التصـدیق أأي شـخص یقـدم شـهادات :" بأنـه) 1/11(فـي المـادة 2

.3"لكترونيالتوقیع الإ

ـــةقـــانونعرفـــه كمـــا ـــهالتونســـيالمعـــاملات الإلكترونی ـــى أن كـــل ":فـــي الفصـــل الثـــاني عل
دمات شـــخص طبیعـــي أو معنـــوي، یحـــدث ویســـلم ویتصـــرف فـــي شـــهادة المصـــادقة ویســـدي خـــ

".  لكترونيأخرى ذات علاقة بالإمضاء الإ
لكترونـي للـوائح التنظیمیـة مسألة تنظیم إجراءات التوثیق الإأحالد قفصريأما المشرع الم

للحكومة التـي سـمحت للـوزیر المكلـف بالاتصـالات وتكنولوجیـا المعلومـات بإصـدار  قـرار رقـم 
ئحـة التنفیذیـة لقـانون التوقیـع المتضـمن إصـدار اللا2005مـاي 15المؤرخ في 2005-109

الجهـات ":علـى أنهـا)1/6(الإلكتروني في المادة قتصدی، حیث عرف جهات ال4لكترونيالإ
یع قبـــــــالتو قدیم خـــــــدمات تتعلـــــــقـــــــالإلكترونـــــــي وتقالمــــــرخص لهـــــــا بإصـــــــدار شـــــــهادة التصـــــــدی

. "الإلكتروني
04-15مــــن قــــانون رقــــم ) 2/12(لمشــــرع الجزائــــري فقــــد عرفــــه فــــي المــــادةوبخصــــوص ا

و معنــــوي یقــــوم بمــــنح شــــهادات طبیعــــي أشــــخص : " لكترونــــي علــــى أنــــهالمتعلــــق بــــالتوقیع الإ
".لكترونيم خدمات أخرى في مجال التصدیق الإلكتروني موصوفة، وقد یقدإتصدیق 

ـــانون رقـــم ) 3/19(وعرفـــه أیضـــا فـــي المـــادة  ـــة الأشـــخاص 07-18مـــن ق ـــق بحمای المتعل
أي كیـــان عـــام أو : " بأنـــه5الطبیعیـــین فـــي مجـــال معالجـــة المعطیـــات ذات الطـــابع الشخصـــي

1 Art (2/11) : « Prestataire de service de certification : toute entité ou personne Physique
ou morale qui délivre des certificats ou fournit d’autres services lies aux signatures
électroniques ».
2 Décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 relative à la signature électronique.
3 Art (1/11) : « prestataire de service de certification : tout entité personne qui délivre des
certificats électroniques ou fournit d’autres  services en matière de signature électronique ».

الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعـة ، مذكرة ماجستیر، كلیة 'دراسة مقارنة'لكترونیةسمیر، التوثیق في المعاملات الإدحماني4
.30، ص 2015-2014تیزي وزو، السنة الجامعیة ،مولود معمري

المتعلــق بحمایــة الأشــخاص الطبیعیــین فــي 2018یونیــو 10الموافــق 1439رمضــان 25مــؤرخ فــي 07-18قــانون رقــم 5
.34،2018ج ر ، ع. مجال المعطیات ذات الطابع الشخصي
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أو نظــام /خــاص یقــدم لمســتعملي خدماتــه القــدرة علــى الاتصــال بواســطة منظومــة معلوماتیــة و
.للاتصالات

یقوم بمعالجة أو تخزین معطیـات معلوماتیـة لفائـدة خدمـة الاتصـال المـذكورة آخرأي كیان -2
". أو للمستعملین

جهـة المرخصـة أو ال":علـى أنهـا)2/14(د عرفهـا فـي المـادة قـفأما عـن المشـرع الأردنـي 
دیم قـوتقانونا بإصدار شهادات التوثیـقطاع الاتصالات أو المخولة قالمعتمدة من هیئة تنظیم 

انون والأنظمـــة والتعلیمـــات الصـــادرة قـــا لأحكـــام هـــذا القـــبهـــذه الشـــهادات وفلـــةقأي خـــدمات متع
."بموجبه

أي ":علــى أنهــاحیــث نــص)1/22(فــي المــادة هــاتعریفوردأدقــفالإمــاراتي وعــن المشــرع 
ـــة أو أیـــة قوم بإصـــدار شـــهادات تصـــدیقـــشـــخص أو جهـــة معتمـــدة أو معتـــرف بهـــا ت إلكترونی

."انونقیعات الإلكترونیة والمنظمة بموجب أحكام هذا القة بها وبالتو قخدمات أو مهمات متعل
ال الــذي تقــوم بــه جهــات التصــدیق والملاحــظ علــى هــذه التعریفــات أنهــا وســعت مــن المجــ

لكترونـي تمثـل فـي إصـدار شـهادات التصـدیق الإفإضافة إلى دورهـا الأساسـي والم،لكترونيالإ
. لكترونيأخرى لها صلة بتقنیة التوقیع الإفهي تقوم كذلك بنشاطات

الجانـب ، ففـي 'شـخص طبیعـي'غیر أنـه مـا یعـاب علـى هـذه التعریفـات أنهـا ذكـرت كلمـة 
تحتــاج إلــى تقنیــات وأجهــزة معقــدة كونهــاة تصــدیق تقــدیم خدمــبیســتطیع أن یقــوملا التطبیقــي 

.1لا یمكن أن یقوم بها إلا شخص معنوي سواء كان عام أو خاص، وعلیهوخبرات فنیة
لكترونـي أهمیـة حیـث أنـه یسـعى لتـدعیم یمكن القول أن للتصـدیق الإ،ومن خلال ما سبق

یقـوم بـدور هـام لمـنح الثقـة فـي المحـررات حتـى یمكـن اسـتخدامها لإثبـات مـا تشـمله فهوالثقة، 
دور الوسـیط فهـو یـؤدي من تصرفات قانونیة وانبعـاث الثقـة والطمأنینـة للمتعـاملین بهـا، وعلیـه 

لكترونیـــة، كمـــا أنـــه یقـــوم بالتأكـــد مـــن ملین فـــي المعـــاملات والمراســـلات الإالمـــؤتمن بـــین المتعـــا
.2رادة تحدید واضح مما یمكن المتعامل من الاعتماد علیه في معاملاتهتحدید مضمون الإ

.412، المرجع السابق، ص'دراسة مقارنة'امي، التعاقد عبر الإنترنت سامح عبد الواحد الته1
، بحث مقدم لكلیـة الحقـوق جامعـة المنصـورة، كلیـة الحقـوق، 'دراسة مقارنة'سمیر سعد رشاد سلطان، التصدیق الإلكتروني 2

.eghttp://lawfac.mans.edu/.20/05/2017.جامعة المنصورة، مصر، 
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لكترونـــي طبقـــا للتشـــریع الجزائـــري أن مـــن یریـــد أن یـــؤدي خدمـــة التصـــدیق الإویجـــب علـــى 
:1تتوفر فیه الشروط التالیة

للقــــانون الجزائــــري للشــــخص المعنــــوي أو یخضــــع مــــؤدي خدمــــة التصــــدیق الإلكترونــــي أن -1
.الجزائریة للشخص الطبیعيالجنسیة 

.تمتع بقدرة مالیة كافیةال-2
تمتع بمـؤهلات وخبـرة ثابتـة فـي میـدان تكنولوجیـات الإعـلام والاتصـال للشـخص الطبیعـي ال-3

.أو المسیر للشخص المعنوي
دیق علیه في جنایـة أو جنحـة تتنـافى مـع نشـاط تأدیـة خـدمات التصـمسبقحكمعدم وجود -4
.2لكترونيالإ

:لكتروني واجبات طبقاً للقانون الجزائري تتمثل فیما یليات التصدیق الإولجه
لكترونــــي علــــى تســــجیل وإصــــدار ومــــنح وإلغــــاء ونشــــر وحفــــظ تعمــــل جهــــات التصــــدیق الإ-1

.3شهادات التصدیق الالكتروني
.4لكترونيالمتعلقة بشهادة التصدیق الإالبیاناتو وماتالمعلعلى سریة المحافظة-2
.5لمؤدي الخدمة جمع البیانات الشخصیة للمعني إلا بعد موافقته الصریحةلا یمكن -3
لتوقیـع قبـل مـنح شـهادة التصـدیق من تكامل بیانات الإنشاء مع بیانـات التحقـق مـن اأكدالت-4
.لكترونيالإ

:لكتروني التزامات تتمثل فيلجهات التصدیق الإو 
التزام جهات التوثیق بالتحقق من صحة البیانات المقدمة - 1

تلتــزم جهــات التوثیــق بــالتحقق مــن صــحة البیانــات المقدمــة مــن قبــل الأشــخاص المصــدرة 
لهم شـهادات توثیـق، هـذه البیانـات تسـتخلص عـادة مـن الأوراق المقدمـة مـن المشـترك كالهویـة 

.من قانون المعاملات الإلكترونیة) 11(نفس الشروط تقریبا في التشریع التونسي في الفصل 1
.لكترونيالمتعلق بالتوقیع والتصدیق الإ04-15رقم من القانون) 34(انظر، المادة 2
.من القانون المذكور أعلاه) 41(انظر، المادة3
.من القانون المذكور أعلاه) 42(انظر، المادة 4
.من القانون المذكور أعلاه) 43(انظر، المادة 5
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، وعلیه فإن هذا الالتزام هو 1الشخصیة وجواز السفر وغیرها من الأوراق الثبوتیة المعترف بها
.2' یمارس عنایة معقولة' :ل عنایة وهو ما عبر عنه قانون الأونسترال النموذجي بـ التزام ببذ
لكترونیة إهات التوثیق بإصدار شهادة توثیق التزام ج- 2

، وظیفتهـا الـربط بـین 3لكترونیة تسـلم مـن شـخص ثالـث موثـوقإتعتبر شهادة التوثیق رسالة 
ـــاتیح  ـــد حـــائز )عـــامالخـــاص وال(شـــخص طبیعـــي أو معنـــوي وزوج مـــن المف ، كمـــا تســـمح بتحدی

المفتاح الخاص الذي یتطابق مع المفتاح العام المذكور فیها، وتشـمل الشـهادة علـى معلومـات 
عــــن المتعامــــل، والممثــــل القــــانوني للشــــخص المعنــــوي، وكــــذا اســــم مصــــدر الشــــهادة والمفتــــاح 

.4لاحیتهاالعمومي للمتعامل والرقم التسلسلي، وتاریخ تسلیم الشهادة وتاریخ انتهاء ص
لكترونیـــة أو بتعلیـــق العمـــل بشـــهادة التوثیـــق الإ لكترونـــيالتـــزام جهـــات التوثیـــق الإ - 3

إلغائها إذا ما توافر سبب یوجب ذلك  
بتعلیــق العمــل الإلكترونــيقمــزود خــدمات التصــدیالتــزام علــى المشــرع التونســي نــص دقــل

الفصـل حیـث نـص فـي ،یوجـب ذلـكلكترونیـة أو إلغائهـا إذا مـا تـوافر سـبب بشهادة التوثیق الإ
ــــانون ا) 19( ــــى لمعــــاملات الإمــــن ق ــــه یتعــــین عل ــــة علــــى أن قمــــزود خــــدمات التصــــدیلكترونی

:لكترونیة في الحالات التالیةتعلق العمل بالشهادة الإنأالإلكتروني
.5بناء على طلب صاحب الشأن سواء كان شخص طبیعي أو معنوي-
.6مغلوطة أو مزیفةأن تكون الشهادة سلمت بناء على معلومات-
.7تعلیق الشهادة في حالة انتهاك منظومة إحداث الإمضاء-
.8أن تستعمل الشهادة لغرض التدلیس-

.لكترونيالمتعلق بالتوقیع والتصدیق الإ04-15رقم القانونمن) 44(المادة انظر،1
الإلكترونــي، مجلــة دفـــاتر السیاســة والقـــانون، جامعــة قاصـــدي ) التصـــدیق(زهیــرة كیســي، النظـــام القــانوني لجهـــات التوثیــق 2

.215ص،2012، 07ع، ورقلة،مرباح
..یع الإلكترونیینقوالتو قبالتصدیقالمتعل04-15م قر قانونمن )41(انظر، المادة 3
، 24، مجلة الشـریعة والقـانون والدراسـات الإسـلامیة، ع'دراسة مقارنة'لكتروني للتوثیق الإقدم، النظام القانوني زید محمد م4

.138، ص2014
.174ص لكترونیة في القانون العربي النموذجي، المرجع السابق،د الفتاح بیومي، التجارة الإعب5

.لكترونیة التونسيمن قانون المعاملات الإ) 19/1(صلانظر، الف 6

.المذكور أعلاهمن القانون )19/2(انظر، الفصل 7
.المذكور أعلاهمن القانون ) 19/3(انظر، الفصل8
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. 1أن یطرأ تغییر على البیانات التي تتضمنها الشهادة-
ـــف)20(مـــا المـــادة أ ـــى مـــزود خـــدمات التصـــدیق ـــى الحـــلات التـــي یتعـــین عل قد نصـــت عل

.لكترونیةة إلغاء الشهادة الإالإلكترونی
یــع قانون التو قــمــن )46-45(د تنــاول هــذه المســألة فــي المــواد قــوعــن المشــرع الجزائــري ف

فیهــا الشــهادة وإنمــا نــص ق، إلا أنــه لــم یــنص علــى الحــالات التــي تعلــالإلكتــرونیینقوالتصــدی
والمتمثلــة فــي حالــة مــنح الشــهادة الإلكترونیــة بنــاء علــى 2طقــعلــى الحــالات التــي تلغــى فیهــا ف

ع، أو أن بیانـات قـة للواقـمعلومـات خاطئـة أو مـزورة، أو أن المعلومـات الـواردة فیهـا غیـر مطاب
قوكــذلك فــي حالــة مــا أصــبحت الشــهادة الإلكترونیــة لاتطــاب. یــع تــم انتهــاك ســریتهاقإنشــاء التو 

الشـخص الطبیعـي أو حـل الشـخص المعنـوي صـاحب وأخیـرا فـي حالـة وفـاة . قسیاسة التصدی
.3الإلكتروني بذلكقد تم إخطار مؤدي خدمة التصدیقالشهادة الإلكترونیة و 

لكتروني بالسریة التزام جهات التوثیق الإ - 4
4)8/2(ات الإلكترونیـة فـي المـادة یعـقبشـأن التو 1999ي لسـنة الأوربـالتوجیـهلقد ألزم

یهـا إلا مـن الشـخص الحفـاظ علـى البیانـات حیـث لا یحصـل عللكترونـي جهات التوثیـق الإ
، كمـا لا یجـوز جمـع البیانـات أو معالجتهـا كانـت هـذه البیانـات ضـروریةنفسـه، وذلـك متـى

فـي ة صاحبها، وهذا ماأخـذ بـه المشـرع الجزائـري قلأغراض أخرى دون الحصول على مواف
.الإلكترونیینقیع والتصدیقبالتو قالمتعل04-15م قانون ر قمن )43(و)42(المادتین 

.المعاملات الإلكترونیة التونسيمن القانون ) 21(انظر، الفصل1
ـــي فـــي ظـــل القـــانون رضـــوان 2 ـــات التصـــدیق الإلكترون ـــق بالقواعـــد العامـــة للتوقیـــع والتصـــدیق 04-15قـــرواش، هیئ المتعل

419ص ، 2007، 24الاجتماعیـــة، جامعـــة العربـــي التبســـي، تبســـة، ع ، مجلـــة العلـــوم 'المفهـــوم والالتزامـــات' الإلكتــرونیین 
.ومابعدها

.بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیینالمتعلق04-15قم انون ر قمن ) 42(انظر، المادة 3
4 Art (8/2) :« Les États membres veillent à ce qu'un prestataire de service de certification

qui délivre des certificats à l'intention du public ne puisse recueillir des données
personnelles que directement auprès de la personne concernée ou avec le consentement
explicite de celle-ci et uniquement dans la mesure où cela est nécessaire à la délivrance et à
la conservation du certificat. Les données ne peuvent être recueillies ni traitées à d'autres

fins sans le consentement explicite de la personne intéressée ».
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لكترونيشهادة التصدیق الإ : ثانیا
شـهادة ) ب/2(لكترونیـة فـي المـادة ترال النموذجي بشـأن التوقیعـات الإونیسعرف قانون الأ
رســـالة بیانـــات أو ســـجل یؤكـــدان الارتبـــاط بـــین الموقـــع وبیانـــات إنشـــاء ":التصـــدیق علـــى أنهـــا

. 1"التوقیع
ـــه الأوربـــي ب ـــع الإأمـــا التوجی ـــز فـــي المـــادة الثا1999لكترونـــي شـــأن التوقی ـــد می ـــة فـــي فق نی

لكترونیــة البســیطة والموصــوفة، حیــث عــرف الأولــى بــین الشــهادة الإمنــه 3)10(و2)9(الفقــرتین 
لكترونــي وشــخص البیانــات الخاصــة بفحــص التوقیــع الإلكترونیــة التــي تــربط الشــهادة الإ":بأنهــا

."هویة هذا الشخصمعین وتؤكد 
شهادة تستوفي المتطلبات المنصوص علیهـا فـي الملحـق ":أما الثانیة فقد عرفها على أنها

الأول، والتــــي یقــــدمها المكلــــف بخدمــــة التوثیــــق المســــتوفي للمتطلبــــات المنصــــوص علیهــــا فــــي 
".الملحق الثاني

لبـــاب الأول علـــى الثـــاني مـــن اكمـــا عـــرف القـــانون التونســـي شـــهادة التصـــدیق فـــي الفصـــل
لكتروني للشـخص الـذي أصـدرها والـذي رونیة المؤمنة بواسطة الإمضاء الإلكتلوثیقة الإا":أنها

."ایشهد من خلالها أثر المعاینة على صحة البیانات التي تتضمنه
) 2/12(مـــاراتي فـــي المـــادة لكترونیـــة الإقـــانون المعـــاملات والتجـــارة الإأیضـــاهـــا وقـــد عرف
لكترونیــــة هــــي شــــهادة یصــــدرها مــــزود خــــدمات شــــهادة المصــــادقة الإ":أنعلــــى والتــــي نــــص 

."التصدیق یفید فیها تأكید هویة الشخص أو الجهة الحائزة على أداة توقیع معینة 
لكترونـــي علـــى مـــن قـــانون التوقیـــع الإ) و/1(لمـــادة أمـــا المشـــرع المصـــري فقـــد عرفهـــا فـــي ا

لهــا بالتصــدیق وتثبــت الارتبــاط بــین الموقــع جهــة المــرخص الالشــهادة التــي تصــدر عــن ":أنهــا
."وبیانات إنشاء التوقیع

1 Art (2/b) :« Le terme “certificat” désigne un message de données ou un autre
enregistrement confirmant le lien entre un signataire et des données afférentes à la création
de signature ».
2 Art (2/9) : « certificat", une attestation électronique qui lie des données afférentes à la
vérification de signature à une personne et confirme l'identité de cette personne ».
3 Art (2/10) : « certificat", une attestation électronique qui lie des données afférentes à la
vérification de signature à une personne et confirme l'identité de cette personne ».
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علـى )2/12(ة الأردنـي فـي المـادة لكترونیـیفها أیضـا فـي قـانون المعـاملات الإكما ورد تعر 
كترونـــي إلـــى إللإثبـــات نســـبة توقیـــع الإلكترونـــي قالتوثیـــعـــن جهـــة الصـــادرةالشـــهادة : " أنهـــا

. "توثیق معتمدة شخص معین استنادا إلى إجراءات
ـــع والتصـــدیق الإقـــانونمـــن) 2/7(وطبقـــا للمـــادة فـــإن شـــهادة ،لكتـــرونیین الجزائـــريالتوقی

بــین بیانــات لكترونــي تثبــت الصــلة إوثیقــة فــي شــكل ":لكترونــي تعــرف علــى أنهــاالتصــدیق الإ
.  "لكتروني والموقعالتحقق من التوقیع الإ

شـهادة التصـدیق شـروطومن خلال ما سبق، یمكن القول أن هذه التعریفات ارتكزت على 
ع علیهــا، وأنهــا لكترونــي وكــذا صــحة البیانــات الموقــالتأكــد مــن صــحة التوقیــع الإلــة فــيوالمتمث

.ولم یطرأ علیها أي تعدیلصادرة عن الموقع،
:1ة وهيكما أنه یوجد أربعة أنواع من الشهادات الإلكترونی

لكتروني شهادة الإمضاء الإ-1
لكترونیـــة لإمضـــاء الرســـائل الإوتســـتخدم بـــربط هویـــة شـــخص مـــا بمفتـــاح عمـــومي،تقـــوم

.استغلال الخدمات البنكیة عن بعدك، آمنوالمصادقة ضمن مناخ 
شهادة موزع ویب -2

بـــین تبـــادل البیانـــات لوتســـتعملبـــین هویـــة مـــوزع ویـــب والمفتـــاح العمـــومي،  تقـــوم بـــالجمع
.عملیات الشراء أو الدفع الالكتروني على موقع تجاريك،الموزع وعملائه في إطار آمن

فتراضیة خاصة إشهادة شبكة -3
بالمفتـــــاح لمعینـــــةتمكـــــن مـــــن ربـــــط المعلومـــــات المتعلقـــــة بـــــبعض المواقـــــع علـــــى الشـــــبكة ا

منظمـــة وفروعهـــا الموزعـــة هـــذه الشـــهادة لضـــمان ســـلامة المبـــادلات بـــینوتســـتخدمالعمـــومي، 
.جغرافیا عبر مسالك مؤمنة في شبكة الاتصالات

شهادة إمضاء الرمز -4
تســمح بالإمضــاء علــى برنــامج أو نــص أو برمجیــة لضــمان تعریفــه بتوقیــع صــاحبه،  كمــا 

.تمكن من حمایته ضد مخاطر القرصنة

:یليتتمثل فیما عدة بیانات لكتروني ق الإشهادة التصدیتتضمنو 
.لكتروني صادرة بصفة موصوفةأن شهادة التصدیق الإبوضوحارة الإش-

. https://www.arpt.dz/ ،22/06/1720انظر،  سلطة الضبط للبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة الجزائر، 1
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.1في بیانإلى كشف هویة الجهة التي تم إصدار الشهادة منهاالإشارة -
.2بیان یحدد هویة الموقع-
.الحاجةإدراج صفة خاصة للموقع عند یجیزبیان -
.لكترونيالإالتوقیع أكد منتبیان یتعلق ب-
.3لكترونيایة مدة صلاحیة شهادة التصدیق الإبدایة ونهالإشارة إلى -
.لكترونيرمز تعریف شهادة التصدیق الإ-
.4لكتروني للجهة التي أصدرت الشهادة التوقیع الإ-
.5حدود استعمال الشهادة وتحدید قیمة المعاملات-
صول في الحالراغبطلب یقدم من الشخص التصدیق الإلكتروني تستخرج بشهادة و 

بات المعلومات التي تطلبها منه لإثبكافةهایقوم بتزویدحیث على توقیع إلى جهة التوثیق، 
.6لكترونیةقدرته على إبرام التصرفات الإ

شهادة التصدیق بإصدارلكترونيجهة التصدیق الإتقومقة على طلبه الموافوإذا ما تمت 
8، وتحتوي على المعلومات التي تدل على هویة صاحب المفتاح الخاص7مفتاح عامتتضمن

.9يلكترونولیة جهة التصدیق الإوهو الشخص الذي ینسب إلیه التوقیع، بعد ذلك تبدأ مسؤ 

مـــن قـــانون المبـــادلات والتجـــارة )17(؛  الفصـــل الإلكترونیـــةونیســـترال بشـــأن التوقیعـــاتمـــن قـــانون الأ) 19(انظــر، المـــادة 1
مـن التوقیـع الالكترونـي ) 20/3(لكترونیـة دبـي؛  المـادة مـن قـانون المعـاملات والتجـارة الإ)21(لكترونیة التونسي؛ المـادة الإ

.المصري
مـن اللائحـة ) 20/4(؛ المـادة مـن الملحـق الأول للتوجیـه الأوربـي) ج (من القانون التونسي؛  المـادة ) 17(الفصل انظر، 2

.التنفیذیة
.من الملحق الأول للتوجیه الأوربي) د( من القانون التونسي، المادة) 17(الفصلانظر،3
.من الملحق الأول للتوجیه الأوربي) ه(انظر، المادة4
المتعلــق بــالتوقیع والتصــدیق الإلكتــرونین مــن القــانون)15(مــن الملحــق الأول للتوجیــه الأوربــي؛ المــادة ) و(المــادة انظــر،5

.الجزائري 15-04
.184نترنت، المرجع السابق، ص یم القانوني للتعاقد عبر شبكة الإمصطفى موسى العجارمة، التنظ6
هــو عبــارة عــن سلســة مــن الأعــداد تكــون موضــوعة فــي :"04-15القــانون مــن) 9/ 2(یقصــد بالمفتــاح العــام وفقــا للمــادة 7

".لكترونيلكتروني و تدرج شهادة التصدیق الإتمكینهم من التحقق من الإمضاء الإمتناول الجمهور بهدف 
فقــط، وتســتخدم هــو عبــارة عــن سلســة مــن الأعــداد یحوزهــا حصــریا الموقــع) :"2/8(یقصــد بالمفتــاح الخــاص وفقــا للمــادة 8

".لكتروني، ویرتبط هذا المفتاح بمفتاح تشفیر عموميلإنشاء التوقیع الإ
.المتعلق بالتوقیع والتصدیق الإلكترونین04-15من القانون )60إلى 53(انظر، المواد من 9
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لكتروني له ممیزات وخصائص یتمیز بها ا سبق، یمكن القول أن التوقیع الإمن خلال م
كال مختلفة لكل منها طریقة خاصة بها، كما أنه عن التوقیع التقلیدي، ویتخذ صورا وأش

یتساوى مع التوقیع التقلیدي من حیث الحجیة في الإثبات وذلك بشرط أن یكون صادرا من 
.جهة توثیق مؤمنة

يالمبحث الثان
لكترونیة  الإ المحررات

معلوماتیـــة، إذ التكنولوجیـــة الحدیثـــة إلـــى إحـــداث ثـــورة لقـــد أدى الاســـتخدام الشـــائع للوســـائل
عن المعلومات والمعلوماتیة، حیث كان لابد من وجود وسـائل للـتحكم فـي جلهأصبح الحدیث

ـــــيلومـــــات، فظهـــــر مـــــا یســـــمى بالتعامـــــل الإهـــــذه المع ـــــذي یقـــــوم و 1لكترون ـــــى المحـــــررات ال عل
).المطلب الأول (لكترونیة الإ

ــــة قــــد منكمــــا أن أ ــــة غلــــب التشــــریعات الوطنیــــة أو الدولی القانونیــــة للمحــــررات حــــت الحجی
).المطلب الثاني(وساوت بینها وبین المحررات الورقیة الإلكترونیة

المطلب الأول
لكترونیةمفهوم المحررات الإ 

ورات الحاصــلة فــي مجــال التجــارة لقــد بــرزت الحاجــة لــدى العدیــد مــن الــدول لمواكبــة التطــ
بـرز لوسائل الحدیثة في الإثبات، ومـن ألكترونیة، حیث أنها قامت بتعدیل تشریعاتها لقبول االإ

لكترونیـة ذي أصدر قوانین تضفي للمحـررات الإونیسترال النموذجي الهذه التشریعات قانون الأ
وتبیـــان الشـــروط ) الفـــرع الأول(هـــذا مـــا یـــدعونا للبحـــث فـــي تعریفهـــا ، و 2الحجیـــة القانونیـــة لهـــا

).الفرع الثاني(الواجب توفرها لیعتد بها في الإثبات 

، 3یة، جامعـــة الجزائـــر،علكترونـــي، المجلـــة الجزائریـــة للعلـــوم القانونیـــة الاقتصـــادیة والسیاســـبـــاطلي غنیـــة، حجیـــة الســـند الإ1
.170، ص2011سبتمبر

، مــذكرة ماجســتیر، كلیــة الحقــوق 'دراســة مقارنــة'لكترونــي بــات العقــد الإثلإلكترونیــة وســیلة بلقاســم عبــد االله، المحــررات الإ2
.7، ص 2013-2012، السنة الجامعیة ، تیزي وزووالعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري
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لفرع الأولا
كتروني وخصائصهلتعریف المحرر الإ 

ترونـي، ظهـر مـا یـدعى لكأصـبح یـتم التعاقـد بهـا كالعقـد الإفي ظل الأنماط الجدیدة التـي
إلى جانـب المحـرر الـورقي التقلیـدي والـذي یتمیـز عنـه بمجموعـة ) أولا(لكترونیةبالمحررات الإ

.)ثانیا(نترنت لخصائص باعتباره یتم عبر شبكة الإمن ا
لكتروني تعریف المحرر الإ : أولا

كترونیــة برســالة البیانــات علــى لونیســترال بشــأن التجــارة الإنون الأمــن قــا) 2(عرفتــه المــادة
لكترونیــة أو أو اســتلامها أو تخزینهــا بوســائل إالمعلومــات التــي یــتم إنشــاؤها أو إرســالها:" أنــه

مثــــال لا الحصــــر تبــــادل البیانــــات علــــى ســــبیل الصــــوتیة أو بوســــائل مشــــابهة، بمــــا فــــي ذلــــك 
. 1"لكتروني أو البرق أو النسخ البرقي الإلكترونیة أو البرید الإ

منــه علــى )ب/1(لكترونــي فــي المــادة مشــرع المصــري فــي قــانون التوقیــع الإالكمــا عرفــه
لیـــا أو ل كرســـالة بیانــات تتضـــمن معلومـــات تنشــأ أو تـــدمج أو تخـــزن أو ترســل أو تســـتقب":أنــه

. "لكترونیة أو رقمیة أو ضوئیة أو بأیة وسیلة أخرىجزئیا بوسیلة إ
مـــن قـــانون المعـــاملات ) 2/7(لمـــادة برســـالة معلومـــات فـــي اأمـــا المشـــرع الأردنـــي فعرفـــه

ة قـد أو أي مسـتند أو وثیقـرسالة المعلومـات التـي تحتـوي علـى قیـد أو ع":ة على أنهلكترونیالإ
یتم إنشاء أي منها أو تخزینها أو استخدامها أو نسـخها أو إرسـالها أو تبلیغهـا أو آخرمن نوع 

."تسلمها باستخدام الوسیط الإلكتروني
) 2/9(فــي المــادة لكترونیــة الإمــاراتي ذلك قــانون المعــاملات والتجــارة الإوقــد نــص علیــه كــ

ه أو نســـخه أو إرســـاله أو ســـجل أو مســتند یـــتم إنشــاؤه أو تخزینـــه أو اســتخراج":ه علـــى أنــهمنــ
، خــرلكترونـي آملمــوس أو علـى أي وســیط إلكترونیـة علــى وسـیطأو اسـتلامه بوســیلة إإبلاغـه 

."ویكون قابلا للاسترجاع بشكل یمكن فهمه

1 Art (2/3) : « Le terme “message de données” désigne l’information créée, envoyée
reçue ou conservée par des moyens électroniques ou optiques ou des moyen
analogues, notamment, mais non exclusivement, l’échange de données informatisée
(EDI), la messagerie électronique, le télégraphe, le télex et la télécopie ».
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السـجل ":أنـهعلـى منهالمادة الأولىونیة فيلكتر قانون المعاملات الإوفي البحرین عرفه
".لكترونیةسیلة إاستخراجه أو تسلمه أو توصیله بو الذي یتم إعداده أو تخزینه أو 

1)14(أن نـص الفصـل، إلانه لم یـنص علـى تعریفـهبالرغم من أف،القانون التونسيوعن

لكترونیــة أن یقــوم بمســك ســجل ى كــل شــخص مخــتص بخدمــة المصــادقة الإوجــب علــأقــدمنــه
لكترونیــا بصـفة مســتمرة طـلاع إدقة علـى ذمــة المسـتعملین مفتــوح للإلكترونـي لشـهادات المصــاإ

.على المعلومات المدونة به، كما یتعین حمایة هذا السجل من كل تغیر غیر مرخص به
م قــمــن المرســوم التنفیــذي ر )2/1(ام بتعریفهــا فــي المــادة قــد قــفوبالنســبة للمشــرع الجزائــري 

ة قـالوثی'' :علـى أن، والتي تنص 2عة إلكترونیاقة المو قالذي یحدد كیفیات حفظ الوثی16-142
یــة وســمات العــرض، تســمح بتمثیلهــا قوبنیــة منطالإلكترونیــة هــي مجموعــة تتــألف مــن محتــوى 

عـة إلكترونیـا فـي قة االمو قـكمـا عـرف الوثی. ''بل الشـخص عبـر نظـام إلكترونـيقواستغلالها من 
.''یع إلكترونيقیا بتو قة أو متصلة منطقة إلكترونیة مرفقوثی'' :على أنها)2/2(المادة 

انون الأمریكـي الموحـد ومنهـا القـ' لكترونـيالسـجل الإ'قـت علیـه بعـض التشـریعات طلأوقد
السـجل الـذي یـتم إنشـاؤه أو " :أنـهعلـىوالتـي عرفتـههمنـ) 2/7(فـي المـادة ةكترونیللتجارة الإل

.3"لكترونیةمه أو تخزینه بوسائل إتكوینه أو إرساله أو استلا
ینــتج ":بأنــهمــن القــانون المــدني)1316(عــرف المشــرع الفرنســي المحــرر فــي المــادة كمــا 

للخصـــائص، وللأرقـــام وكـــل رمـــز أو إشـــارة مخصصـــة لعلامـــة مفهومـــة عـــن تتـــابع للحـــروف 
.4"واضحة أیا كانت دعامتها وشكل إرسالها

مفهــوم المحــرر فــالمنهج الــذي اتخــذه المشــرع الفرنســي هــو مــنهج موســع، إذ أنــه وســع فــي
.5لكترونیة، وعلیه فصل بین الكتابة والدعامةلیشمل المحررات الإ

.لكتروني التونسيمن قانون المعاملات الإ) 14(انظر، الفصل 1
عــة إلكترونیــا، ج ر، قة المو قــالــذي یحــدد كیفیــات حفــظ الوثی2016مــاي 5المــؤرخ فــي 142-16قــم مرســوم تنفیــذي  ر 2
.2016ماي 08، الصادر في 28ع

3 Art (2/7) :« Electrinic record : means a record created , generated , sent , communicated ,
received , stored by electronic means ».
4 Art (1316) : « La preuve littérale, ou preuve par écrit, résulte d'une suite de lettres, de
caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification
intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission ».

.137ص ، 2013، 9، ع، بسكرة، مجلة المفكر، جامعة محمد خیضرلكترونیة كدلیل إثباتبراهمي حنان، المحررات الإ5
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ف التشـریعات فـي تسـمیة یمكن القول أنه بالرغم من اختلا،من خلال التعریفات السابقة
رســـــالة المعلومـــــات، الســـــجل لكترونـــــي والـــــذي ســـــماها الـــــبعض برســـــالة البیانـــــات،المحـــــرر الإ

نفـس المعنـى والمتمثــل فـي إنشــاء یتفقـون علــى إلا أنهــم جمیعـاالإلكترونیـة،ة قـالوثیلكتروني،الإ
لكترونــي أو أي وســیلة زین بیانــات بوســیلة إلكترونیــة علــى وســیط إتخــأو إرســال أو اســتلام أو 

.أخرى
لكترونیةخصائص المحررات الإ : ثانیا

الأخـرى، ویمكـن لكترونیة خصـائص تمیزهـا عـن غیرهـا مـن أنـواع المحـررات الإللمحررات 
:إجمالها في ما یلي

لكترونـــي لا یحتـــاج إلـــى حیـــز مكـــاني كـــالمحرر الـــورقي، حیـــث أنـــه یـــتم إن المحـــرر الإ-
جمـــع كمیـــات ضـــخمة مـــن المعلومـــات فـــي قـــرص أو اســـطوانة مضـــغوطة لا تأخـــذ أي 

.1حیز
لكترونــي یصــعب تغیــره أو تزویــره كــالمحرر الــورقي، حیــث أن اســتخدام إن المحــرر الإ-

فوظــــة تزویــــر المســــتندات المحناســــبة للبیانــــات تــــؤدي إلـــى صــــعوبة تشــــفیر المعملیـــة ال
.2مرخص لهمالغیر لكترونیا من قبل الأشخاص إ

إذ لكترونیـة أهـدافها لكتروني هو الأداة التي من خلالها تحقق التجـارة الإإن المحرر الإ-
ودون قات بصـورة سـهلة مـن دون أي نفقـات المعاملات وإبرام الصفانجازیساعد على

تجــــاوز العقبــــات وهــــذا مــــا ســــاهم فــــيالحاجــــة إلــــى وســــیط ســــواء كــــان فــــرد أم شــــركة، 
.3والحواجز الجغرافیة بین الدول

معرفـــة مـــا تـــم تدوینـــه فیـــه مـــن یمكـــننـــه لا لكترونـــي یتســـم بالســـریة، إذ أحـــرر الإإن الم-
ورقي الـذي یفقـد هـذه المیـزة إذ على خلاف المحرر الـ،معلومات إلا من طرف المرسل

.4عدة أشخاص لیصل إلى المرسل إلیه بینیتم تداوله 

.136ص لكترونیة، المرجع السابق،الدین متوكل، عقد التجارة الإماد فادي محمد ع1
.230لكتروني، المرجع السابق، صمحمود خالد إبراهیم، إبرام العقد الإ2
، 2007، 07عجامعة الكوفـة، العـراق،،كتروني، مجلة مركز دراسات الكوفةلاظم، القوة القانونیة للمستند الإعمار كریم ك3

.180ص 
.69ص لكترونیة، المرجع السابق، یلة، الشكلیة في عقود التجارة الإهطمین س4
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مكن اعتباره دلیل للإثبات، یتم تقدیمه للمحاكم في حالـة وجـود لكتروني یإن المحرر الإ-
لكترونـي فـي في تقیـیم حجـة المحـرر الإنزاع بین الأطراف، وللقاضي السلطة التقدیریة 

.1الإثبات
.2لكتروني یقلل من المشاكل الناتجة عن الحفظ التقلیدي الورقيلإلمحرر اإن ا-
لكترونــي یتمیــز بالســرعة فــي إبــرام العقــود، حیــث یمكــن للشــخص معرفــة إن المحــرر الإ-

.3الإجابة بالقبول أو الرفض من قبل الطرف الآخر
قبـــالمحرر الإلكترونـــي الرســـمي الموثـــو قأن هـــذه الخصـــائص تتعلـــالـــى ،التنویـــةوینبغـــي

.رصنتهقولیس المحرر الإلكتروني العادي، إذ أن هذا الأخیر یمكن تزویره و
الفرع الثاني

لكترونيشروط الواجب توفرها في المحرر الإ ال
وهــــي نفســــها ؛ثــــلاث شــــروطفیــــهفراتــــو أن تلكترونــــي یجــــب لیــــتم الاعتــــراف بــــالمحرر الإ

یــة الشــخص الــذي صــدر عنــه المحــرر المشــترطة فــي المحــرر التقلیــدي، والمتعلقــة بتحدیــد هو 
قابلیـــة المحــــرر ،)ثانیـــا(لكترونـــي للتعـــدیل عـــدم قابلیـــة بیانـــات المحــــرر الإ،)أولا(لكترونـــي الإ
.)ثالثا(لكتروني للاحتفاظ بالمعلومات الواردة فیه الإ

لكتروني یة الشخص الذي صدر عنه المحرر الإ تحدید هو : أولا 
لكتروني یجب أن تـدل علـى الإأن المعلومات المحفوظة على المحرریقصد بهذا الشرط

أو المحــررهویــة الشــخص الــذي قــام بإنشــائها أو تســلمها، وأن تــدل كــذلك علــى لحظــة إرســال 
تســلمه، ولتحقــق هــذا الشـــرط لابــد أن تكــون هــذه المعلومـــات واضــحة ومفهومــة وقابلــة للقـــراءة 

.4لتمكن من الاحتجاج بمضمونها
ـــع المحـــرر الإولكـــي  ـــة فـــي الإثبـــاتیتمت یجـــب أن یكـــون قـــد صـــدر مـــن ،لكترونـــي بحجی

تــتم بــین شــخص معــین، ویجــب التأكــد مــن تــدخل هــذا الأخیــر فــي إنشــاءه، وهــذه العلاقــة التــي 

مــاد الــدین متوكــل، عقــد التجــارة فــادي محمــد ع؛230ص،المرجــع الســابقإبــرام العقــد الإلكترونــي،،خالــد محمــود إبــراهیم1
.137ص لكترونیة، المرجع السابق،الإ
.247نترنت، المرجع السابق، ص لكترونیة عبر الإعبد الوهاب مخلوفي، التجارة الإ2
.15ص ، المرجع السابق،'دراسة مقارنة'لكترونیة وسیلة لإثبات العقد الالكتروني بلقاسم عبد االله، المحررات الإ3
.131ص نترنت، المرجع السابق،یم القانوني للتعاقد عبر شبكة الإمصطفى موسى العجارمة، التنظ4
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، وذلـــك مـــن خـــلال توقیـــع هـــذا الشـــخص لكترونـــي تـــتم قانونـــاشـــخص معـــین وبـــین المحـــرر الإ
.1لكترونیا على هذا المحررإ

:2ن أهمیة كشف هویة صاحب المحرر تكمن في أمرینفإلذلك،و 
لكترونــــي، حیــــث یمكــــن للأطــــراف الرجــــوع لبنــــك المعلومــــات تبــــرز أهمیــــة التوقیــــع الإ: أولا

ذي قــام بإصــدار المحــرر المتعلــق بالجهــة التــي أصــدرت التوقیــع للتأكــد مــن هویــة الشــخص الــ
.لكترونيالإ

یمكـن 3لكترونـيفـي التشـریعات عـن منشـئ المحـرر الإأنه بناء على التعریف الوارد:ثانیا
، ففـي هـذه الحالــة أرسـله غیـر الشـخص الـذي كشـفت هویتـهأن یكـون الشـخص الـذي أنشـأه أو 

دون آخــرلشــخص الــذي كشــفت هویتــه بــل مــن شــخص لا یصــدر المحــرر بشــكل مباشــر مــن ا
ذي كشـــفت أن یتســـنى للمرســـل إلیـــه معرفتـــه، ومـــع ذلـــك فـــإن المحـــرر ینســـب إلـــى الشـــخص الـــ

. ن كان قد أنشأه أو أرسله شخص آخرهویته وإ 
أن هـــذا الشـــرط قـــد نـــص علیـــه المشـــرع الفرنســـي صـــراحة وذلـــك فـــي المـــادة وفـــي الواقـــع،

لكترونــي لیتمتــع بــنفس الحجیــة ، حیــث اشــترط علــى المحــرر الإقــانون المــدنيالمــن 4)1316(
الـــــذي صـــــدر منـــــه المحـــــرر یـــــة الشـــــخص أن یحـــــدد هو 5التـــــي یتمتـــــع بهـــــا المحـــــرر التقلیـــــدي

.لكترونيالإ
لكتروني للتعدیل الإ عدم قابلیة بیانات المحرر :ثانیا

وتكــون بعــدم تمكــن الغیــر مــن الإطــلاع علــى مضــمون المحــرر أو بإدخــال تعــدیلات علــى 
لكترونــي حجیتــه فــي الإثبــات فیجــب ضــمان أن هــذا المحــرر وكــي یكتســب المحــرر الإبیانتــه، 

.532، المرجع السابق، ص 'دراسة مقارنة'نترنت لتعاقد عبر الإالواحد التهامي، اسامح عبد1
.195-194لكتروني، المرجع السابق، ص بضي، القواعد الخاصة بالتوقیع الإعیسى غصان ر 2
.'لكترونيینیبه بإنشاء أو إرسال المحرر الإالشخص الذي یقوم بنفسه أو بواسطة من ' :یعرف منشئ المحرر على أنه3

ــالتوقیع الإلكترونــيونیســترالمــن قــانون الأ) 2(انظــر المــادة لكترونیــة مــن قــانون المعــاملات الإ) 2/10(لمــادة ؛  االمتعلــق ب
لكترونیــــة مــــن قــــانون المعــــاملات الإ) 1(لمــــادة لكترونیــــة الإمــــاراتي؛  االإمــــن قــــانون المعــــاملات) 2/11(الأردنــــي؛  المــــادة 

.البحریني
4 Art (1316): « .. Sous réserve qui puisse et te  dument identifiée la personne dont il
émane ».
5 Cass.com ,2 décembre1997,Bull.IV ,n°315,p :271,disponible sur :www.Legifrance.gouv.fr.
15/07/2017.
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ـــم رســـالة التـــي وجههـــا أحـــدهما للآخـــر وإ علیـــه بـــین الأطـــراف، ونفـــس الهـــو نفســـه المتفـــق  ن ل
أو إحــداث تغییــر فیــه كاســتخدام هقــمــن خــلال إحاطتــه بوســائل تمنــع اخترایتعــرض لأي تعــدیل

.1تكنولوجیا تشفیر المعلومات
ــــة تعــــدیلها أو لتــــي تواجــــه المحــــررات الإإلا أن الصــــعوبة ا ــــة تكمــــن فــــي أن إمكانی لكترونی

بخلاف المحرر الكتابي الـذي یظهـر فیـه ، وهذاها لا تترك أي أثر مادي یمكن ملاحظتهیر یتغ
ذلــك بســهولة ســواء بــالنظر إلیــه أو الاســتعانة بــالخبرة الفنیــة، إلا أنــه تــم ابتكــار برنــامج یــدعى

'Document Image Processing'لكترونــي یســمح هــذا الأخیــر بتحویــل الــنص الإإذ؛
ـــدخل فـــي ، حیـــث لا یمكـــن 'Read Only'صـــورة ثابتـــة وتكـــون للقـــراءة فقـــطإلـــى  تعـــدیل الت

.2محتواها، ویبقى النص محفوظ بشكله النهائي الذي ثبت علیه
الغیـر بیانـات اهتمـام بمسـألة عـدم اختـراق3ونظرا لأهمیة هذا الشرط فقد أولـت التشـریعات

ة علـى لوسـیلة التـي اسـتخدمت فـي المحافظـلكتروني ومدى إمكانیة الاعتمـاد علـى االمحرر الإ
لكترونیـــــة أن یـــــولى ریعات لإقـــــرار الحجیـــــة للمحـــــررات الإترطت هـــــذه التشـــــســـــلامتها، فقـــــد اشـــــ

الاعتبــار إلــى جــدارة الطریقــة التــي نفــذت بهــا عملیــة إرســال المحــرر والطریقــة التــي اســتخدمت 
.4في المحافظة على سلامته

لكتروني للاحتفاظ بالمعلومات الواردة فیه  قابلیة المحرر الإ : ثالثا
للمعلومـــــات المخزنـــــة علـــــى المحـــــرر إن الهـــــدف مـــــن هـــــذا الشـــــرط هـــــو إمكانیـــــة الرجـــــوع 

طــلاع علــى محتــواه فــي أي وقــت، أو عرضــه علــى القضــاء فــي حالــة نشــوب الإلكترونــي والإ
مــن (6)ادة ضــت بــه المــقوهــذا مالكترونــي،المخــزن فــي المحــرر الإنــزاع بــین أطــراف العقــد

عـــة إلكترونیـــا والتـــي قة المو قـــالـــذي یحـــدد كیفیـــات حفـــظ الوثی142-16م قـــالمرســـوم التنفیـــذي ر 

والعلـوم السیاسـیة، قو قـوحجیتـه فـي ظـل عـالم الإنترنـت، مـذكرة ماجسـتیر، كلیـة الـحد الإلكترونـيقـفوغالي بسـمة، إثبـات الع1
.21ص،  2015-2014جامعة محمد لمین دباغین،سطیف، السنة الجامعیة 

.130ص نترنت، المرجع السابق،یم القانوني للتعاقد عبر شبكة الإمصطفى موسى العجارمة، التنظ2
مـــن قـــانون المعـــاملات والتجـــارة ) 10/2(لكترونیـــة؛  المـــادة ونســـترال بشـــأن التجـــارة الإمـــن قـــانون الأ) 5/2(انظـــر، المـــادة 3

ـــة قـــانونالمـــادة  مـــن ؛لكترونـــي البحرینيمـــن قـــانون التجـــارة الإ) 5/4(لكترونیـــة الإمـــاراتي؛  المـــادة الإ المعـــاملات الإلكترونی
.ة إلكترونیاقالذي یحدد كیفیات حفظ الوثی142-16من المرسوم التنفیذي )8(المادة الأردني؛ 

.198لكتروني، المرجع السابق، ص بضي، القواعد الخاصة بالتوقیع الإعیسى غصان ر 4
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ت قــعــة إلكترونیــا علــى دعامــة حفــظ یســمح فــي أي و قة المو قــیــتم حفــظ الوثی" :تــنص علــى أنــه
. "نیة الملائمةقبالنفاذ إلى كل محتواها واسترجاعها بواسطة الوسائل الت

لكترونیـــة قـــد تجعلهـــا عرضـــة للتلـــف وذلـــك لحساســـیة الإوبـــالرغم مـــن أن طبیعـــة  المحـــررات 
الشــرائح الممغنطــة، إلا أن هــذه المشــكلة تــم التغلــب علیهــا حیــث أصــبحت هــذه المحــررات لهــا 
القدرة على الاحتفاظ بالمعلومات في مدة تتجاوز قدرة الأوراق العادیة والتي تتعرض للتلـف أو 

.1لزمنالتآكل عبر ا
إلا أنه یطرح التساؤل حول من الذي سیقوم بحفظ المحرر؟ 

فــــــــي المجــــــــال العملــــــــي یعهــــــــد المتعاقــــــــد إلــــــــى جهــــــــة خاصــــــــة تقــــــــوم بحفــــــــظ المحــــــــررات 
'Un Tiers Archiveur' إذ أنـه یصـعب مـن الناحیـة العملیـة أن یقـوم شـخص طبیعـي سـواء ،

الحفـــظ لأنهـــا تحتـــاج لوســـائل تقنیـــة تضـــمن ســــلامة كـــان التـــاجر أو المســـتهلك القیـــام بعملیـــة 
ــــــر تتــــــوفر فقــــــ ــــــة الحفــــــظ وإ المحــــــرر وهــــــذه الأخی ــــــدى جهــــــات مختصــــــة بعملی ــــــراء ط ل ــــــى خب ل

.2متخصصین
المطلب الثاني

لكترونیة في الإثباتمدى حجیة المحررات الإ 
نونیـةالحجیـة القابلكترونیة والتقلیدیة وأقـرت ت بعض التشریعات بین المحررات الإلقد ساو 

فاء لكترونیــة حیــث كــان ســباقا فــي إضــرال المتعلــق بالتجــارة الإیســتونلهــا، ومــن بینهــا قــانون الأ
یعطـي ":حیـث نصـت علـى أنـه) 9/2(لكترونیة وذلك في المـادة الصفة القانونیة للمحررات الإ

. 3"للمعلومات التي تكون على شكل رسالة بیانات ما تستحقه من حجیة في الإثبات

.230صنترنت، المرجع السابق،قانوني للعقد المبرم عبر شبكة الإبشار محمود دودین، الإطار ال1
.543ص ، المرجع السابق،' دراسة مقارنة'نترنتالواحد التهامي، التعاقد عبر الإسامح عبد2

3 Art (9/2) : « information in the form of a data message shall be given due evidential
weight. In assessing the evidential weight of a data message, regard shall be had to the
reliability of the manner in which the data message was generated, stored or communicated,
to the reliability of the manner in which the integrity of the information was maintained, to the
manner in which its originator was identified, and to any other relevant factor».
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لكترونیـة شـروط للاعتـراف بصـحة المحـررات الإكما أشار هذا القانون إلـى أنـه یجـب تـوفر
:1ومن ذلك

الرجــوع بإمكانیــةطــلاع علــى المعلومــات أو البیانــات الــواردة فیــه بمــا یســمح ســهولة الإ-
.إلیه مرة أخرى

أنـه مكـن إثبـات أرسـل أو تسـلم بـه أو بالشـكل الـذي یالبقاء على الشـكل الـذي أنشـأ أو -
.یمثل حقیقة المعلومات التي تضمنها

لكترونـي وجهـة وصـوله وتـاریخ ووقـت معلومات التي تبین مصدر السند الإالاحتفاظ بال-
.    إرساله واستلامه

حیـث 2302-2000رقـملكترونیـة فـي القـانونوقد اعترف المشرع الفرنسي بالمحررات الإ
یقبــل ":علــى أن3منــه) 1316/1(نــص فــي المــادة حیــث ســاوى بینهــا وبــین المحــررات الورقیــة، 

لكتروني بصفة الـدلیل، وذلـك بالصـفة ذاتهـا المقـررة للمحـرر علـى دعامـة المحرر في شكله الإ
."ورقیة

1 Art (10/1): «Where the law requires that certain documents, records or information
be retained, that requirement is met by retaining data messages, provided that the following
conditions are satisfied:
(a) the information contained therein is accessible so as to be usable for subsequent

reference.
(b) the data message is retained in the format in which it was generated, sent or received,
or in a format which can be demonstrated to represent accurately the information generated,
sent or received.
(c) such information, if any, is retained as enables the identification of the origin and
destination of a data message and the date and time when it was sent or received».
2 Loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux
technologies de l'information et relative à la signature électronique.
3 Art (1316/1) : « L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que
l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il
émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir
l'intégrité ».
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لكترونیــة یحــوز المحــرر علــى دعامــة إ":ونصــت الفقــرة الثالثــة مــن نفــس المــادة علــى أن 
.1"مة ورقیةالتي یحوزها المحرر على دعاالثبوتیةذات القوة ا

لكترونـي علـىمـن قـانون تنظـیم التوقیـع الإ) 15(أما المشرع المصري فقد نص في المـادة
لكترونیـة فـي نطـاق المعـاملات المدنیـة والتجاریـة والإداریـة، ذات الحجیـة وللمحـررات الإ" :أنه 

".المدنیة والتجاریة المقررة للمحررات الرسمیة والعرفیة في أحكام قانون الإثبات في المواد 
یـة لكترونري في شأن إثبات صحة المحـررات الإتس" :منه على أنه) 17(ونص في المادة 

لكترونیــة فیمــا لــم یـــرد بشــأنه نــص فــي هـــذا الرســمیة والعرفیــة والتوقیــع الإلكترونــي والكتابـــة الإ
في المواد المدنیـة القانون أو في لائحته التنفیذیة الأحكام المنصوص علیها في قانون الإثبات

."والتجاریة
:لكترونیــة علــى أنــهمــن قــانون المعــاملات الإ) 4(فصــل وقــد أورد المشــرع التونســي فــي ال

لكترونیــة كمــا یعتمــد حفــظ الوثیقــة الكتابیــة، ویلتــزم المرســل إلیــه یعتمــد قانونــا حفــظ الوثیقــة الإ" 
رونیــــة علــــى حامــــل لكتتســــلمها بــــه، ویــــتم حفــــظ الوثیقــــة الإبحفــــظ هــــذه الوثیقــــة بالشــــكل الــــذي

طلاع على محتواها طیلة مدة صلاحیتها وحفظهـا فـي شـكلها النهـائي بصـفة لكتروني یتیح الإإ
تضــمن ســلامة محتواهــا، وحفــظ المعلومــات الخاصــة بمصــدرها ووجهتهــا وكــذلك تــاریخ ومكــان 

."إرسالها أو استلامها
كترونیــة علــى مــن قــانون المعــاملات الإل) 10/1(ة فــي المــادكمــا نــص المشــرع الإمــاراتي

.بول المحرر الإلكتروني كدلیل إثباتق
یـة أن یـتم حجیـة قانونلـهلیكـونلكترونـيلمحـرر الإي أشـترط علـى اإلا أن المشرع الإمـارات

لكترونــي یحــوز الحجیــة إذا تــوافرت فــي رر الإذلــك أن المحــ، ومــؤدىلكترونیــةحفظــه بطریقــة إ
:2لیة الحفظ ما یليعم

بشــكل یمكــن أو رســل أو اســتلم بــه،أو أل الــذي أنشــئالســجل الإلكترونــي بالشــكحفــظ -
.التي أنشئت أو أرسلت استلمت في الأصلالمعلومات ةقإثبات أنه یمثل بد

.اء المعلومات محفوظةعلى نحو یتیح استخدامها والرجوع الیها فیما بعدقب-

1 Art (1316/3) : « L'écrit sur support électronique a la même force probante que l'écrit sur
support papier ».

.137ص لكترونیة، المرجع السابق، عماد الدین توكل، عقد التجارة الإفادي محمد 2



200

تمكــن مــن تحدیــد منشــأ الرســالة الإلكترونیــة وجهــة التــي -إن وجــدت-حفــظ المعلومــات -
.1"ت إرسالها قوصولها وتاریخ وو 

یــة علــى لكترونمــن قــانون المعــاملات الإ)17(فقــد نــص فــي المــادة 2أمــا المشــرع الأردنــي
:لكترونیــة والمحــررات الورقیــة فــي الإثبــات، حیــث نصــت علــى أنــهالمســاواة بــین المحــررات الإ

ـــة ذاتهـــا المقیكـــون للســـجل الإلكترونـــي المـــرتبط بتو " ـــع الكترونـــي محمـــي الحجی ـــی ررة للســـند ق
.  "العادي، ویجوز لأطراف المعاملة الإلكترونیة الاحتجاج به 

علـى مـن القـانون المـدني )1مكـرر323(فقـد نـص فـي المـادة ،وبالنسبة للمشـرع الجزائـري
وعلیـــه ."لكترونـــي كالإثبـــات بالكتابـــة علـــى الـــورقالإبـــر الإثبـــات بالكتابـــة فـــي الشـــكلیعت":أنـــه

؛ ومنــــه المســــاواة بــــین المحــــرر لكترونیــــة والتقلیدیــــةرع الجزائــــري ســــاوى بــــین الكتابــــة الإفالمشــــ
.لكتروني والورقيالإ

نفس الحجیـة فـي المحـررات لها لكترونیة لمحررات الإمن خلال ما سبق، یمكن القول أن ا
وهــي نفســهامحــددة فــي التشــریعات التــي نظمتهــا،ت علــى الشــروط الالتقلیدیــة وذلــك متــى تــوفر 

.جب توفرها في المحررات التقلیدیةالشروط الوا
الأولالفرع 

في الإثباتوالعرفیة لكترونیة الرسمیةحجیة المحررات الإ 
إن المحررات تنقسـم إلـى نـوعین محـررات رسـمیة وعرفیـة، ولهـا حجیـة فـي الإثبـات وقـد تـم 
الاعتـــراف بهـــا مـــن قبـــل التشـــریعات كمـــا أشـــرنا ســـابقا، وتعتبـــر المحـــررات الرســـمیة أقـــوى مـــن 

، أمــا )أولا(الرسـمیة هــي حجـة علـى الكافـةفـالمحرراتالمحـررات العرفیـة مـن ناحیــة الإثبـات، 
). ثانیا(حجة فقط فیما بین طرفیها فهي فیة المحررات العر 

.لكترونیة الإماراتيالإمن قانون المعاملات) 5(انظر، المادة 1
مجــال بــراءة الاختــراع، مجــال لكترونیــة بخصــوص الأوراق المالیــة ، الأردنــي مســبقا مســألة المحــررات الإلقــد نظــم المشــرع 2

ـــدولي ح،انظـــر. قـــانون أصـــول المحاكمـــات، نمـــاذج الصـــناعیة ، المجـــال البنكـــي الرســـوم وال مـــودي محمـــد ناصـــر، العقـــد ال
.295نترنت، المرجع السابق، ص لكتروني المبرم عبر الإالإ
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لكتروني الرسمي الحجیة القانونیة للمحرر الإ : أولا
المحرر الذي یقوم من خلاله موظـف عـام أو لكتروني الرسمي على أنه یعرف المحرر الإ

و مـــا تلقـــاه مـــن ذوي الشـــأن بطریقـــة شـــخص مكلـــف بخدمـــة عامـــة بإثبـــات مـــا تـــم علـــى یدیـــه أ
.1لكترونیة في حدود اختصاصه ووفقا للأوضاع القانونیةإ

لكترونـــي الرســـمي یجـــب أن یتـــوفر علـــى هـــذا التعریـــف نلاحـــظ أن المحـــرر الإومــن خـــلال
:  شروط معینة وتتمثل هذه الأخیرة في ما یلي

صدور المحرر من موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة - 1
یـنهم للقیـام بأعمـال معینـة ولـو كـانوا بـدون یدولـة بتعویقصد بالموظف العام كل من تقـوم ال

.2أجر، كالمختار في العراق أو العمدة في مصر
إداريقـراربمقتضـىمامنصبایشغلشخصكلفهوعامة أما الشخص المكلف بخدمة 

للدولـةتابعـةعامـةهیئـةأومحلـيأومركـزيلجهـازتـابعمـأجور،غیرأومأجورأكانسواء
بإثبات ما تلقوه مـن قبـل ذو فهؤلاء یقومون .3فنیةخبرةلإجراءالمحكمةتعینهمالذینكالخبراء

.سمهم أو موقع من قبلهمالشأن، بحیث یصدر المحرر با
سـبة إلـى لكترونـي الموثـق، وهـو مـا نجـده بالنمنا في هذا الصدد هو المحـرر الإإذن، ما یه

04-15لكترونـــي المختصـــة بـــالتوثیق  فـــي الجزائـــر بمقتضـــى القـــانون رقـــم جهـــة التصـــدیق الإ

ـــالتوقیع والتصـــدیق الإ ـــق ب ـــة لكترونـــيالمتعل ـــد هوی ـــه هـــي تحدی ، حیـــث أن الوظیفـــة الأساســـیة ل
المتعاملین وتحدید أهلیـتهم القانونیـة وكـذا التحقـق مـن التعامـل وسـلامة التوقیـع فـي المعـاملات

.4الظاهري یبدو كأنه تطبیق لمهمة الموثق العاديلكترونیة، مما یجعل الوضعالإ

.563ص ،السابق، المرجع 'دراسة مقارنة'نترنتالتعاقد عبر الإسامح عبد الواحد التهامي، 1
.82ص ،2003لبنان،توفیق حسن فرج، قواعد الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، منشورات الحلبي الحقوقیة،2
1981،، الجزائـریحیا بكوش، أدلة الإثبات في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي، الشركة الوطنیـة للنشـر والتوزیـع3
.94ص ،
.91، المرجع السابق، ص رلكترونیة في الجزائآمال حابت، التجارة الإ4
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ثقین حیــــث أنهــــم مكلفـــین بخدمــــة عامــــة وفـــي فرنســــا یـــتم توثیــــق المحــــررات مـــن قبــــل المـــو 
، كمــا أن تنظــیم عملهــم وكیفیــة توثیــق المحــررات 1یــؤجرون علــى أعمــالهم مــن أصــحاب الشــأن

. 9732-2005المعدل بالمرسوم 941-1971یتم بمقتضى المرسوم رقم 
أن یتم تحریر المحرر الإلكتروني في حدود سلطته واختصاصه- 1

ویقصــد بالســلطة هنــا أن یكــون للموظــف الولایــة القانونیــة أثنــاء كتابــة المحــرر، ففــي حالــة 
عزله أو إیقافه عن العمل أو نقلـه، فإنـه یفقـد سـلطته ویكـون المحـرر بـاطلا، إضـافة علـى هـذا 

.3لتحریر هاته المحرراتآهلافإنه یجب أن یكون الموظف 
بــأن یكــون الموظــف فــي حــدود اختصاصــه؛ أي الاختصــاص الإقلیمــي بحیــث المقصــودو 

. یمارس وظائفه في الدائرة المحددة له قانونیا أو تنظیمیا
وفــــي هــــذا الصــــدد یطــــرح التســــاؤل حــــول كیفیــــة توثیــــق محــــرر إلكترونــــي بــــین أطــــراف لا 

یتواجدون في نفس المدینة؟
لقد أخذ المشرع الفرنسي حـلا لهـذه المسـألة، وهـي أن یتـدخل فـي عملیـة التوثیـق أكثـر مـن 
موثق، حیث یحضر كل مـن المتعاقـدین أمـام الموثـق المتواجـد فـي مدینتـه ومعـه شـهود، وذلـك 
بعــد أن یتفقــا علــى مــن یكــون منهمــا هــو الموثــق الرئیســي، بعــدها یقــوم الموثــق الآخــر بــالالتزام 

رر الإلكترونــي الرســمي إلــى الموثــق الرئیســي، ویــتم الإرســال عبــر شــبكة داخلیــة بإرســال المحــ
.4للموثقین

كما یتم التوقیع من قبل المتعاقدین والشهود سواء عن طریق التوقیـع بالماسـح الضـوئي أو 
بــــالقلم الإلكترونــــي، بعــــدها یقــــوم الموثــــق بــــالتوقیع علــــى المحــــرر الإلكترونــــي، ویوقــــع الموثــــق 

.5على المحرر الإلكتروني لیضفي الصفة الرسمیة علیهالرئیسي 

.565، المرجع السابق، ص 'دراسة مقارنة'نترنت سامح عبد الواحد التهامي، التعاقد عبر الإ1
2 Décret n° 2005-973 du 10 août 2005 modifiant le décret n° 71-941 du 26 novembre
1971 relatif aux actes établis par les notaires. https://www.legifrance.gouv.fr . 20/07/2017.

.169إیاد احمد سعید الساري، النظام القانوني لإبرام العقد الإلكتروني، المرجع السابق، ص 3
.566، ص نفس المرجعسامح عبد الواحد التهامي، 4
.568سامح عبد الواحد التهامي، نفس المرجع، ص 5
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أن یتم تحریر المحرر وفقا للأوضاع المقررة قانونا- 2
علــى الموظــف أو الشــخص المكلــف بتحریــر المحــرر أن یراعــي الأوضــاع المقــررة قانونــا 

ر أثناء ممارسته لمهامه تحت طائلة البطلان، وعلیه عدم إضفاء الصبغة الرسمیة على المحـر 
. 1في حالة عدم مراعاة الأوضاع القانونیة 

لكتروني العرفيحجیة المحرر الإ : ثانیا
على أنه المحرر الذي یشـمل توقیـع مـن صـدر عنـه أو علـى ختمـه یعرف المحرر العرفي 

.2أو بصمته، ولیست له صفة المحرر الرسمي أي لا یصدر عن موظف عام
وقــد تعــرض قــانون الأونســیترال النمــوذجي بشــأن التجــارة لمســألة الحجیــة القانونیــة للمحــرر 

والتي قضـت بـأن المحـرر الإلكترونـي ) 9/2(الإلكتروني العرفي في الإثبات، وذلك في المادة 
.الذي یتضمن الشروط المنصوص علیها له الحجیة الكاملة في الإثبات 

للكتابــــة : " قــــانون التوقیــــع الإلكترونــــي المصــــري علــــى أنــــهمــــن) 15(كمــــا نصــــت المــــادة 
، فــي نطــاق المعــاملات المدنیــة والتجاریــة والإداریــة، ذات لكترونیــةلكترونیــة وللمحــررات الإالإ

ـــانون الإثبـــات فـــي المـــواد  ـــة فـــي أحكـــام ق ـــة والمحـــررات الرســـمیة والعرفی الحجیـــة المقـــررة للكتاب
الشــروط المنصــوص علیهــا فــي هــذا القــانون وفقــا للضــوابط ، متــى اســتوفت اریــةالمدنیــة والتج

. "الفنیة والتقنیة التي تحددها اللائحة التنفیذیة لهذا القانون
مــن قــانون التوقیــع الإلكترونــي ) 13(ونفــس الأمــر ذهــب إلیــه المشــرع العراقــي فــي المــادة 

ونیــــة ذات الحجیــــة تكــــون للمســــتندات الإلكترونیــــة والعقــــود الإلكتر :" والتــــي نصــــت علــــى أنــــه 
".القانونیة كمثیلتها الورقیة

أمــا المشــرع الجزائــري فلــم یتطــرق إلــى إثبــات المحــرر الإلكترونــي العرفــي فــي القــانون رقــم 
: على ذلـك بقولـه) مكرر323(إلا أنه أشار في المادة المتعلق بالتوقیع الإلكتروني، 15-04

؛ وبالتـالي فـالمحرر الإلكترونـي العرفـي  "سالهاالتي تتضمنها وكذا طرق إر مهما كانت الوسیلة"
. یعتبر وسیلة للإثبات في التشریع الجزائري 

http://middi.over-الإثبـــــــــات عــــــــــن طریــــــــــق المحـــــــــررات الرســــــــــمیة والعرفیــــــــــة فـــــــــي التشــــــــــریع المــــــــــدني الجزائــــــــــري، 1
87c7.html-blog.com/2016/03/56fcfb2f ،26/07/2017.

لكترونیــة، مــذكرة ماجســتیر، كلیــة الحقــوق، جامعــة بالكتابــة فــي ظــل ظهــور المحــررات الإهــدار عبــد الكــریم، مبــدأ الثبــوت 2
.66، ص 2014-2013، السنة الجامعیة 1الجزائر 
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وینبغــي التنویــه أنــه فــي حالــة نكــران المــدین لتوقیعــه الإلكترونــي علــى المحــرر الإلكترونــي 
العرفي زالت عن هذا الأخیر حجیته المؤقتة، لذلك فإن من نسب إلیه المحرر یكون أمام أحـد 

: 1لفروض التالیةا
إنكــار المــدین أن التوقیــع الإلكترونــي الــوارد علــى المحــرر الإلكترونــي خــاص : الفــرض الأول-

بـــه، وفـــي هـــذه الحالـــة یكـــون علـــى مـــن یتمســـك بـــالمحرر الإلكترونـــي تقـــدیم شـــهادة التصـــدیق 
.الإلكتروني الخاصة بالموقع

المحــرر الإلكترونــي خــاص بــه اعتــراف المــدین علــى أن التوقیــع الــوارد علــى: الفــرض الثــاني-
إلا أنـــه ینكـــر حصـــول التوقیـــع منـــه، وفـــي هـــذه الحالـــة فإنـــه یقـــع علـــى عاتقـــه أن یثبـــت كیفیـــة 
وصــول هــذا التوقیــع علــى هــذا المحــرر، وعــن كیفیــة اســتخدام شــخص آخــر بمفتاحــه الخــاص 

. 2للتوقیع الإلكتروني
حــرر الإلكترونــي لــه، ففــي ســكوت المــدین علــى نســب التوقیــع الــوارد فــي الم: الفــرض الثالــث-

هذه الحالة یعتبر قرینة على أنه إقرار ضمني، باعتبار أن السكوت نظریـا لا یعـد إنكـارا وذلـك 
. 3لأن الإنكار یجب أن یكون صریحا

وفي هذا الصدد تجدر الإشارة أن المشرع الفرنسـي قـد مـنح للقاضـي السـلطة التقدیریـة فـي 
التأكــد مــن نســبة المحــرر الإلكترونــي العرفــي للمــدین ومــدى تــوافر الشــروط المنصــوص علیهــا 

:  والتـي تـنص علـى أنـه14365-2002مـن المرسـوم رقـم 4)287/2(قانونا وذلـك فـي المـادة 
ر یــرد علــى محــرر أو توقیــع إلكترونــي، فــإن للقاضــي التحقــق ممــا إذا كانــت إذا كــان الإنكــا" 

من القانوني المدني الخاصـة بصـحة 1316/4-1316الشروط المنصوص علیها في المادة  
". المحرر والتوقیع الإلكتروني قد تحققت

.وما بعدها556ص ،، المرجع السابق'دراسة مقارنة'نترنتالواحد التهامي، التعاقد عبر الإسامح عبد1
.557ص ، نفس المرجعد الواحد التهامي، سامح عب2
.182لكتروني، المرجع السابق، ص النظام القانوني لإبرام العقد الإإیاد احمد سعید الساري، 3

4 Art (278/2) : « Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une
signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1316-1 et
1316-4 du code civil à la validité de l'écrit ou de la signature électroniques, sont
satisfaites ».
5 Décret n° 2002-1436 du 3 décembre 2002 ,J.O du 12 décembre 2002. Disponible sur :
www.legifrance.gouv.fr . 28/7/2017.
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وقـــد أصـــاب المشـــرع الفرنســـي فـــي إدراج هـــذه الفقـــرة مـــن هـــذه المـــادة حیـــث مـــنح للقاضـــي 
السـلطة التقدیریـة فـي التأكـد مـن الشـروط المنصـوص علیهـا قانونـا والمتعلقـة بـالمحرر والتوقیـع 

.الإلكتروني
مـن خـلال مـا ســبق، یمكـن القـول أن المحــررات الإلكترونیـة رسـمیة كانــت أو عرفیـة لهـا  نفــس 

متـى الحجیة القانونیة في المحررات الورقیة؛ وهذا ما أقرت به معظـم التشـریعات، ویكـون ذلـك
.توفرت على الشروط المنصوص علیها قانونا 

الفرع الثاني
لكترونیةدلیل الكتابي في المحررات الإ الاثبات في ى االاستثناءات الواردة عل

: في ما یليلكترونیة ى الدلیل الكتابي في المحررات الإتتمثل الاستثناءات الواردة عل
ثبوت بالكتابة المبدأ : أولا

كــــل كتابــــة تصــــدر مــــن و :" علــــى أنــــه) 335/2(الكتابــــة فــــي المــــادة بثبــــوت الیعــــرف مبــــدأ 
الخصــم ویكــون مــن شــأنها أن تجعــل وجــود التصــرف المــدعى بــه قریــب الاحتمــال، تعتبــر مبــدأ 

".الكتابةبثبوت 
علـى أنــه فــي حــال تجـاوزت قیمــة التصــرف القــانوني نصــابا 1لقـد نصــت أغلــب التشــریعات

فإنــه لا یجــوز إثباتــه إلا بالكتابــة، إلا أنهــا وضــعت اســتثناءات لهــذه القاعــدة مــن بینهــا ،معینــا
مبدأ الثبوت بالكتابة والتي تعتبر أحد الاستثناءات التـي یـتم اللجـوء إلیهـا حتـى لـو تجـاوز قیمـة 

:2النصاب المحددة، إلا أن هذا یتحقق بشروط یجب توافرها وسنردها في ما یلي 
وجود الكتابة - 1

بهــا أنــه توجــد هنــاك ورقــة مكتوبــة تكــون لهــا علاقــة بالتصــرف المطلــوب إثباتــه ویقصــد 
ثبـــوت بالكتابـــة إلا إذا تـــم تـــدوینها فـــي ورقـــة الفـــإن الأقـــوال الشـــفهیة لا تشـــكل بدایـــة وعلیـــه
.3مكتوبة

القیمـــة : مـــن ق م الفرنســـي) 1341(؛ المـــادة دج100.000القیمـــة المحـــددة : ئـــريمـــن ق م الجزا) 333(انظـــر، المـــادة1
. أورو800المحددة 

.21لكترونیة، المرجع السابق، ص بالكتابة في ظل ظهور المحررات الإهدار عبد الكریم، مبدأ الثبوت 2
، رسـالة دكتـوراه، 'دراسة مقارنـة فـي المـواد المدنیـة والجنائیـة'براهیمي صالح، الإثبات بشهادة الشهود في القانون الجزائري 3

.98ص ، 2012-2011، السنة الجامعیة ، تیزي وزوكلیة الحقوق، جامعة مولود معمري
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، یجـب أن یكـون محـرر مكتـوب مهمـا كـان شـكله أو الكتابـةبثبـوت البغرض تحقیـق مبـدأ و 
واء كــان رســالة ممضــاة أو مــذكرة خاصــة أو محضــر صــلح أو بقایــا ســند أو دفــاتر طبیعتــه، ســ

الكتابـــة طالمـــا لا یعتبـــر دلـــیلا كامـــل بثبـــوت التجاریـــة، جمیـــع ذلـــك یعتبـــر صـــالح لیكـــون مبـــدأ 
.1بالنسبة لموضوع الدعوى
لكترونــي المســتخرج مــن جهـــاز الكومبیــوتر یحتــوي علــى شــرط الكتابـــة  وعلیــه فــالمحرر الإ

لا یمكــن إنكــار أنــه یمكــن اعتبــاره محــررا مكتوبــا، فالقــانون لا یتطلــب بیانــات معینــة فیــه لــذلك
التشـــریعات التـــي نظمـــت الإثبـــات الإلكترونـــي بحجیـــة ، وبمـــا أن2الكتابـــةبلیعتبـــره مبـــدأ ثبـــوت 
اك فإنـه لـم یعـد هنـ،لكتروني وساوت بینها وبـین عناصـر المحـرر التقلیـديعناصر المحرر الإ

.3لكترونیة ت في تشكل الكتابة الإأي معوقا
أن یكون المحرر صادر من المدعى علیه - 2

المحـــرر المكتـــوب صـــادر مـــن المـــدعى علیـــه أو ممـــن ینوبـــه، ویمكـــن أن یجـــب أن یكـــون 
، وصـدور الكتابـة قـد 4یكون موقع منه توقیعا غیر كامل أو یحمل علامة تدل على نسـبته إلیـه

د تـم تحریرهـا بخـط المـدعى علیـه موقعـة كانـت أم لا، وقـد أي أن تكـون الكتابـة قـ؛یكون مادي
یكون معنوي في حالـة مـا قـام المـدعى علیـه بـإملاء محتـوى المحـرر كـأن یكـون المـدعى علیـه 

.5كتب المحرر بإملائهیأمیا ف
لكترونــي صــادر مــن حــول إمكانیــة اعتبــار أن المحــرر الإصــدد یثــار التســاؤل وفــي هــذا ال

من أنه غیر مكتوب بخطه، وعلیه یمكن اعتباره مبدأ ثبوت الكتابة؟المدعى علیه بالرغم 
لكترونــــي یتــــوفر فیــــه هــــذا الشــــرط، حیــــث أن التــــدخل أن المحــــرر الإیــــذهب الــــبعض إلــــى

ور المــادي الایجــابي للمــدعى علیــه بكتابتــه علــى لوحــة المفــاتیح تــؤدي إلــى تــوفر شــرط الصــد

.145، المرجع السابق،  ص 'دراسة مقارنة'لكتروني وإثباته عن الطریق الإراهیم، إبرام العقدأیسر صبري إب1
.579، المرجع السابق، ص 'دراسة مقارنة'نترنت الواحد التهامي، التعاقد عبر الإسامح عبد2
.193لكتروني، المرجع السابق، ص النظام القانوني لإبرام العقد الإإیاد احمد سعید الساري، 3
.145ص،نفس المرجعبراهیم،أیسر صبري إ4
لكترونیــة، المرجــع الســابق، التوقیــع فــي إطــار عقــود التجــارة الإشــادي رمضــان إبــراهیم طنطــاوي، النظــام القــانوني للتعاقــد و 5

.104ص
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فــي حــین یــرى آخــرون أن تــوفر هــذا الشــرط یعتبــر صــدوره مــن للمحــرر مــن المــدعى علیــه، 
.1المدعى علیه صدورا معنویا ولیس مادیا

لكترونیـا مبـدأ موقـع إالغیـر لى أنه لا یمكن اعتبار المحرر الإلكترونـي كما ذهب آخرون إ
الكتابـة، لأنـه لا یمكـن نسـبة هـذا المحـرر للمـدعى علیـه بـأي شـكل سـواء كـان الصـدور بثبوت 

.2دي أو معنوي ما
قریب الاحتمال  علیهأن یجعل تصرف المدعى - 3

به أن یكون المحرر من شأنه جعل الواقعة المراد إثباتها مرجحة الحـدوث، أي أن ویقصد 
یدل المحرر على صدق واقعة من شأن ثبوتها جعل المدعى به قریب الاحتمال، وتقدیر قیمـة 

.3الموضوعالكتابة في هذا الشأن من اختصاص محكمة
مسـألة تقـدیر جعـل ط لا یثیر أي إشكال في المحرر الإلكترونـي لأن فإن هذا الشر لذلك، 

تصــرف المــدعى بــه قریــب الاحتمــال مــن عدمــه هــي مســألة تخضــع للســلطة التقدیریــة لقاضــي 
.الموضوع

ـــك، ـــى ذل ـــدأ ثبـــوت واســـتنادا إل ـــه یمكـــن الاســـتعانة بمب فإنـــه متـــى تـــوفرت هـــذه الشـــروط فإن
لكترونــــي كمبــــدأ ثبــــوت ف فقهــــي حــــول مــــدى اعتبــــار المحــــرر الإالكتابــــة، إلا أنــــه وجــــد اخــــتلا

الكتابة؟
الكتابــة، حیــث ذهــب بكترونــي مبــدأ ثبــوت اعتبــار المحــرر الإللقــد اختلــف الفقــه فــي مــدى

لكترونیـــة تختلـــف بصـــفتها عـــن ، ذلـــك أن الكتابـــة الإلكالـــبعض إلـــى عـــدم إمكانیـــة اعتبـــاره كـــذ
.4لكتروني مبدأ ثبوت الكتابة، وعلیه لا یمكن اعتبار المحرر الإالكتابة التقلیدیة

؛ وذلــــك متــــى كــــان المحــــرر الكتابــــةبفیمــــا ذهــــب آخــــرون أنــــه یمكــــن اعتبــــاره مبــــدأ ثبــــوت 
فــــــي إنشــــــاءه وحفظــــــه لكترونــــــي موقــــــع مــــــن الطــــــرفین، حیــــــث یــــــتم اســــــتخدام تقنیــــــة جــــــدیرةالإ

.5واسترجاعه

.583، ص ، المرجع السابق'دراسة مقارنة'نترنت التعاقد عبر الإسامح عبد الواحد التهامي، مقتبس عن، 1
.195حمد سعید الساري، النظام القانوني لإبرام العقد الإلكتروني، المرجع السابق، ص أإیاد مقتبس عن، 2
. 415، ص 2013نبیل إبراهیم سعد، أحكام الالتزام والإثبات، دار الجامعة الجدیدة، مصر، 3
.62ص المرجع السابق،نترنت، نیة التي یتم إبرامها عن طریق الإحسن عبد الباسط جمیعي، إثبات التصرفات القانو 4
.262لكتروني، المرجع السابق، ص بضى، القواعد الخاصة بالتوقیع الإعیسى غسان ر 5
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لأول الذي ینفـي اعتبـار المحـرر هو الرأي ا-وهو الرأي الذي نؤیده –إلا أن الرأي الغالب 
لكترونــي مبــدأ ثبــوت الكتابــة ذلــك أن اعتبــاره كــذلك یجعــل مــن المحــرر دلیــل نــاقص لا یــدل الإ

صـعوبة الاحتجـاج بـالمحرر وعلیه ،بذاته على وجود محتوى التعاقد بل یجعله قریب الاحتمال
،  كمـا أنـه لا یمكـن وضـع لكتروني في الإثبات في حالة عـدم اسـتكمالها بأدلـة إثبـات أخـرىالإ

.1لكتروني كما هو الحال في المحرر التقلیديتوقیعین إلكترونیین على محرر إ
المانع المادي من الحصول على دلیل كتابي : ثانیا

یجوز الإثبات بالشـهود أیضـا ":من القانون المدني الجزائري على أنه2)336(تنص المادة 
".فیما یجب إثباته بالكتابة إذا وجد مانع مادي أو أدبي یحول دون الحصول على دلیل كتابي

ویقصد بالمانع المادي هو كل ما یعترض الشـخص لإبـرام تصـرف قـانوني بسـبب ظـروف 
ـــدلیل ـــى ال الكتـــابي، وهـــي مســـألة تقدیریـــة متروكـــة لقاضـــي خارجیـــة وتمنعـــه مـــن الحصـــول عل

.3الموضوع 
أما المانع الأدبي فهو راجع إلى ظروف معنویة تحول دون المطالبة بدلیل كتابي، كوجـود 

.4صلة القرابة أو نسب أو علاقة زوجیة
لكترونــي، فقــد اختلــف الفقــه حــول مــا إذا كــان یعتبــر مــانع مــن الحصــول بة للعقــد الإبالنســو 

لى الدلیل الكتابي أم لا ؟ع
ابي، وعلیــه یجــوز یــذهب الــبعض إلــى اعتبــاره مــانع مــادي مــن الحصــول علــى الــدلیل الكتــ

نترنــت أن یثبــت التصــرف بجمیــع طــرق الإثبــات، وتبریــرهم فــي ذلــك أن كــل للمتعاقــد عبــر الإ
ة فـي الظـروف نترنـت تقبـل الإثبـات بكافـة الطـرق، فـالعبر رفات القانونیة التي تبرم عبر الإالتص

.5المحیطة التي تمنع من الحصول على دلیل كتابي ولیست بطبیعة التصرف

.148، المرجع السابق،  ص 'دراسة مقارنة'لكتروني وإثباته راهیم، إبرام العقد عن الطریق الإأیسر صبري إب1
مـــن ق البیانـــات ) 30(مـــن ق الإثبـــات العراقـــي؛  المـــادة ) 18(مـــن ق الإثبـــات المصـــري؛ المـــادة ) ا/62(تقابلهـــا المـــادة 2

.من ق مدني فرنسي) 1348/1(الأردني؛ المادة
نترنـت مـع التركیـز علـى عقـد البیـع الـدولي للبضـائع، المرجـع لكتروني المبـرم عبـر الإحمودي محمد ناصر،العقد الدولي الإ3

.303ص السابق،
لكترونیــة، المرجــع الســابق، التوقیــع فــي إطــار عقــود التجــارة الإنوني للتعاقــد و شــادي رمضــان إبــراهیم طنطــاوي، النظــام القــا4

.110ص
.591، المرجع السابق، ص 'دراسة مقارنة'نترنت الواحد التهامي، التعاقد عبر الإسامح عبدمقتبس عن، 5
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إلـى أنـه لا یعتبـر مـانع مـادي، لأن فكـرة المنـع -وهو الرأي الذي نؤیده–فیما ذهب آخرون 
هذا الـدلیل أثنـاء التعاقـد من الحصول على الدلیل الكتابي غیر متوفرة، ذلك أن صعوبة إنشاء 

، وهــذه الأخیــرة لا بــل یرجــع إلــى مجــرد الصــعوبةنــت لا ترقــى إلــى درجــة الاســتحالةنتر عبــر الإ
هــا إبــرام تعتبــر مــانع مــادي، حیــث أن الأطــراف یختــارون بمحــض إرادتهــم الطریقــة التــي یــتم فی

.1نترنت لیس الطریقة الوحیدة لذلك العقد، فالتعاقد عبر الإ
ة التــي تســهل علــى المتعاقــد ممــا ســبق، یمكــن القــول أنــه وبتــوافر الوســائل التقنیــة والقانونیــ

نترنــــت الحصــــول علــــى الــــدلیل الكتــــابي، لــــم یعــــد لهــــذا المــــانع أي وجــــود لیتمســــك بــــه عبــــر الإ
لكترونــي، كمــا تبقــى هــذه المســألة تقدیریــة ولهم علــى هــذا الــدلیل فــي العقــد الإالمتعاقــدین لحصــ

.قاضي الموضوع یختص بها 
فقد الدلیل الكتابي لسبب أجنبي  : ثالثا

یجوز الإثبات بالشـهود أیضـا ":من القانون المدني الجزائري على أنه) 336(تنص المادة 
."إذا فقد الدائن سنده الكتابي لسبب أجنبي خارج عن إرادته.... فیما یجب إثباته بالكتابة

ثبـت هـذا د الـدلیل الكتـابي بسـبب أجنبـي أن یشخص الذي فقـللفإن المشرع قد منح ،وعلیه
:التصرف بشهادة شهود، وذلك متى توفرت بعض الشروط والمتمثلة في ما یلي

إثبات وجود سند كتابي - 1
ویقصــــد بــــه الــــدلیل الكتــــابي الكامــــل، إذ أن الهــــدف منــــه هــــو حمایــــة مــــن لــــم یقصــــر فــــي 

.2الحصول على دلیل كتابي
ه واســتیفاءه للشــروط القانونیــةكمــا یجــب علــى المــدعي إثبــات مضــمون الــدلیل الــذي یدعیــ

.ن یثبت سبق وجود الدلیل الكتابي بكافة الطرق، بما فیها شهادة شهود والقرائنوأ
فقد السند لسبب أجنبي - 2

علــى المــدعى إثبــات أنــه قــد فقــد الســند لســبب أجنبــي، وهــذا الأخیــر إمــا أن یكــون حــادث
وعلیه مفاجئ أو قوة قاهرة كالسرقة أو الحریق، وقد یكون بفعل الطرف الآخر أو بفعل الغیر

.150ص ، المرجع السابق،'دراسة مقارنة'لكتروني وإثباتهم العقد عن الطریق الإأیسر صبري إبراهیم، إبرامقتبس عن، 1
لكترونیـة، المرجـع السـابق، صالتوقیع في إطار عقود التجـارة الإشادي رمضان إبراهیم طنطاوي، النظام القانوني للتعاقد و 2

112.
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.1لا یجب أن یكون فقد السند راجع إلى المدعي ولو كان مجرد إهمال من قبله
یـث یمكـن أن تحـدث إصـابة نترنت فیتصور حدوث هذا الشـرط، حأما في التعاقد عبر الإ

فنــي یـؤدي إلــى فقدانـه مــثلا، وعلیـه فــإن الحــادث حــدوث خلـللكترونــي بفیـروس أو للمحـرر الإ
.2التقني یدخل في دائرة السبب الأجنبي

إثبــات هــو المــدعي علــى كــل مــا یجــب ف،ســبب أجنبــيوفــي حالــة فقــدان دلیــل إلكترونــي ب
لا ؛رادتـهسبق وجود الدلیل بكافـة طـرق الإثبـات، بعـدها یثبـت واقعـة فقدانـه بسـبب خـارج عـن إ

.یتم إثباتها بكافة الطرقو ید له فیه
اسـتلام أو إنشاء أو إرسـال أوهولكترونيما سبق، یمكن القول أن المحرر الإمن خلال 

.لكتروني أو أي وسیلة أخرىتخزین بیانات بوسیلة إلكترونیة على وسیط إ
معظــم التشــریعات كمــا أنــه یتمیــز بمجموعــة مــن الممیــزات والخصــائص، وقــد اهتمــت بــه 

ـــه أن یتـــوفر علـــى شـــروط معینـــة وهـــي نفســـها  حیـــث اشـــترطت لإضـــفاء الحجیـــة القانونیـــة علی
یـة الشـخص الـذي صـدر عنـه المحـرر المشترطة في المحرر التقلیدي، والمتمثلة في تحدید هو 

كترونــي وكــذا  قابلیــة المحــرر الإللكترونــي للتعــدیلوعــدم قابلیــة بیانــات المحــرر الإلكترونــيالإ
.لكتروني رسمي أو عرفيالواردة فیه، سواء كان المحرر الإللاحتفاظ بالمعلومات 

المحــرر لكترونیــة فرأینــا أن ى الــدلیل الكتــابي فــي المحــررات الإأمــا الاســتثناءات الــواردة علــ
أو اعتباره مانع مادي من الحصول على دلیـل الكتابة بمبدأ ثبوت لكتروني لا یمكن اعتباره الإ
تابي، ذلك أن اعتباره كذلك یجعل منه دلیل ناقص لا یدل على مضمونه كما أن فكرة المنـع ك

بب أجنبــي یمكــن تصــوره فــي مــن الحصــول علــى الــدلیل غیــر متــوفرة، أمــا شــرط فقــد الــدلیل لســ
.لكتروني لإمكانیة حدوثهالعقد الإ

.156ص، المرجع السابق،'دراسة مقارنة'لكتروني وإثباتهم العقد عن الطریق الإ، إبراراهیمأیسر صبري إب1
.598، المرجع السابق، ص 'دراسة مقارنة'نترنت الواحد التهامي، التعاقد عبر الإسامح عبد2
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الفصل الثاني
نون الواجب التطبیق علیهالقاو لكتروني العقد الإ الجهة المختصة بحل نزاعات

یتضــمن عنصــر نترنــت فهــو فــي الغالــب مــابمــا أن العقــد الإلكترونــي یبــرم عبــر شــبكة الإ
قــع نزاعــات بــین أطــراف العقــد حــول مســألة معینــة، ممــا یثیــر إشــكالیة أجنبــي، وقــد یحــدث أن ت

التجـــارة تنــازع القـــوانین وتنـــازع الاختصـــاص القضـــائي، وهـــذا الأخیـــر أثیـــر مـــن قبـــل فـــي عقـــود 
تكمـــن مهمتـــه ، والـــذيالدولیـــة التقلیدیـــة، وكـــان لـــه الفضـــل فـــي إیجـــاد القـــانون الـــدولي الخـــاص

الأساسـیة فـي حـل مشـكلة تعـدد الأنظمـة القانونیــة التـي تحكـم علاقـة قانونیـة واحـدة، وذلـك مــن 
خلال نظریة تنازع القوانین والتي تعتمد على قواعد الإسناد التي ترتكـز علـى معـاییر وضـوابط

.1مكانیة
لكترونیـــة التــي لا تعتـــرف بالضـــوابط والمعـــاییر المكانیـــة یطـــرح وبمــا أننـــا بصـــدد العقـــود الإ

لكترونــي أم لابــد مــن ى منازعــات العقــد الإالتســاؤل حــول إمكانیــة تطبیــق القواعــد التقلیدیــة علــ
لكترونیة؟ذه المنازعات تتوافق وطبیعتها الإالبحث عن قواعد جدیدة لحل ه

ـــى هـــذه الإشـــكالیة مـــن خـــلال دراســـة وســـنجی ـــد الب عل جهـــة المختصـــة بحـــل نزاعـــات العق
).المبحث الثاني(والقانون الواجب التطبیق علیه)  المبحث الأول(لكترونيالإ

المبحث الأول
لكترونيئیة المختصة بحل نزاعات العقد الإ الجهة القضا

نترنــت نــتج عــن ذلــك نزاعــات فــي ظــل انتشــار إبــرام العقــود الإلكترونیــة وتنفیــذها عبــر الإ
وذلــــك راجــــع للغیــــاب المــــادي لأطــــراف العقــــد، ممــــا حــــتم ضــــرورة البحــــث عــــن تحدیــــد الجهــــة 

بحــل هــذا النــزاع، وهنــا یثــور التســاؤل حــول مــا إذا كانــت القواعــد العامــة 2القضــائیة المختصــة
،أم ) المطلــب الأول(لكترونــي بحــل النزاعــات المتعلقــة بالعقــد الإیلــة للاختصــاص القضــائي كف

عـــات تـــتلاءم مـــع طبیعـــة هاتـــه العقـــود ایجـــب البحـــث فـــي حلـــول أخـــرى تقـــوم بتســـویة هـــذه النز 
).المطلب الثاني(

.460، المرجع السابق، ص نترنتلكتروني المبرم عبر الإمودي محمد ناصر، العقد الدولي الإح1
ي یعرف الاختصاص بأنه سلطة الحكم وفق القانون في نزاع معین، والاختصاص هو السلطة الممنوحة للمحكمة للنظـر فـ2

، 2012، الجزائــر،1، جالتوزیــعو یــة المــوجزة، دار الخلدونیــة للنشــرالإدار اهري حســین، الإجــراءات المدنیــة و طــ،انظــر. النــزاع
.29ص 
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المطلب الأول
لكترونيائي للتطبیق على نزاعات العقد الإ مدى ملائمة تنازع الاختصاص القض

ضـــع قواعـــد الاختصـــاص القضـــائي الـــدولي لـــم یأخـــذ بعـــین الاعتبـــار و عنـــد وضـــع قواعـــد
لكترونیة؛ ذلك أنها جاءت لاحقة بعد نشأته، وبالتـالي لـم تقـم بمراعـاة خاصة متعلقة بالعقود الإ

، لــذا یثــور التســاؤل حــول إمكانیــة تطبیــق وملائمــة القواعــد العامــة فــي 1خصوصــیة هــذه العقــود
ومـــــا هـــــي ) الأوللفـــــرعا(لكترونیـــــة؟ زاعـــــات العقـــــود الإالمختصـــــة بتســـــویة نتحدیـــــد المحكمـــــة 

. )الفرع الثاني(الصعوبات التي تواجه إعمالها؟ 
الفرع الأول

لكترونیةالمختصة بتسویة نزاعات العقود الإ تطبیق القواعد العامة في تحدید المحكمة 
القضـائي یتعلــق بمشـكلة معرفــة المحكمـة أو الدولـة التــي تخـتص محاكمهــا إن الاختصـاص 

نیــة لكترونــي یوجــد قصــور تشــریعي قــي تنظــیم البنیــة القانو بحــل النــزاع، إلا أنــه وفــي العقــد الإ
وهــذا مــا یــؤدي إلــى اللجــوء إلــى القواعــد التقلیدیــة وفقــا 2لكترونیــةاللازمــة لتســویة المنازعــات الإ

:في ما یليوالمتمثلة؛ن الاختصاص القضائيیضوابط العامة لتعیلل
اختصاص المحكمة التي تم الاتفاق على اللجوء إلیها: أولا

إن الاختصـــاص القضـــائي الـــدولي ینعقـــد بنـــاء علـــى اتفـــاق الأطـــراف اســـتنادا إلـــى بنـــد یـــتم 
إدراجــه فــي العقــد، حیــث لهمــا أن یتفقــا علــى أن یكــون الاختصــاص لمحــاكم أخــرى غیــر التــي 

.3یقع في دائرتها محل إقامة المدعى علیه أو موطنه
:4ثل في ما یليویشترط لصحة هذا الاتفاق توفر جملة من الشروط تتم

.أن لا یكون الاتفاق منطوي على غش-
.أن یكون هناك مصلحة مشروعة للطرف لجعل الاختصاص لمحكمة معینة بالذات-
.أن یكون هناك رابطة جدیة بین النزاع المطروح والمحكمة التي تم الاتفاق على اختیارها-

.508، ص، المرجع السابقنترنتكتروني المبرم عبر الإلالعقد الدولي الإمودي محمد ناصر، ح1
. http://eddamir.info ،19/11/2017لكتروني في القانون الدولي الخاص، حمد ولد محمد المصطفى، العقد الإأ2
ـــد الإأیـــاد أحمـــد ســـعید الســـاري، النظـــام ا3 لكترونـــي والمعـــاملات ضـــوء قـــانون التوقیـــع الإكترونـــي علـــى للقـــانوني لإبـــرام العق

. 232ص لكترونیة، المرجع السابق،الإ
.198ص لكتروني، المرجع السابق،مود، حمایة المستهلك في العقد الإقدري محمد مح4
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العقـد أو فـي وثیقـة مسـتقلة یجوز أن یكون الاتفاق صـریح أو ضـمني؛ كـأن یتفـق الأفـراد فـي -
كأن یرفع المدعى دعواه فـي المحكمـة المختـارة لاختصاص في هاته المحكمة، أوعلى جعل ا

، كمــا یجــوز أن 1ویــأتي المــدعى علیــه ویــدخل فــي الموضــوع دون أن یــدفع بعــدم الاختصــاص
.یكون هذا الاتفاق سابقا على نشوء النزاع أو بعده

تفادیـا لأي خــلاف و لكترونیــة، حدیـد الاختصــاص فـي العقـود الإعلـى تأمـا بالنسـبة للاتفــاق 
، ویفضـل أن یكـون بشـكل مكتـوب ولـو قد یحدث، فإنـه یلـزم بتوضـیح شـرط قبـول الاختصـاص

كـل تراسـل بطریقـة :" بـالنص علـى أن2000الأوربي سـنة التوجیه، وهو ما تضمنه 2لكترونیاإ
.3"یلبس شكل كتابيلكترونیة یسمح بتعدیل دائم للاتفاق یعتبر وكأنه إ

مـــن خـــلال مـــا ســـبق، یمكـــن القـــول أنـــه یفضـــل تحدیـــد اختیـــار الجهـــة الفضـــائیة المختصـــة 
بالفصــل فــي النــزاع باتفــاق الأطــراف وذلــك تفادیــا لأي نــزاع قــد یحــدث، وهــذا الاتفــاق كمــا قلنــا 

یكـن یجب أن یتوفر على شروط حتـى ینـتج أثـره، وهـذا مـا تبنتـه معظـم التشـریعات، أمـا إذا لـم 
فإنــه یـتم تطبیـق الضـوابط العامـة المطبقــة علـى النزاعـات الناشـئة عــن ، هنـاك اتفـاق علـى ذلـك

.ه في النقاط الموالیةردالعقود الدولیة وهذا ما سنو 
اختصاص محكمة موطن أو محل إقامة المدعى علیه: ثانیا

محكمـة مـوطن القاعدة العامة في الاختصاص الـدولي للمحـاكم برفـع الـدعوى أمـام تقضي 
.4أو محل إقامة المدعى علیه

ـــانون5)42(المـــادة وهـــذا مـــا أخـــذت بـــه أغلـــب نصـــوص التشـــریعات، ومـــن أهمهـــا  مـــن ق
المدنیــة الفرنســي، والتــي جعلــت الاختصــاص عنــد غیــاب اتفــاق الأطــراف لمحكمــة الإجــراءات 

.موطن المدعى علیه

.270ص ، المرجع السابق،'دراسة مقارنة'لكترونیة محمود عبد االله، عقود التجارة الإهبة ثامر 1
.74ص أحمد عبد الكریم سلامة، القانون الدولي الخاص، المرجع السابق،2

3 « tout transmission par voie électronique qui permet de corriger durablement la convention
est considérée comme revêtant une forme écrit ».

.250ص ، المرجع السابق،'دراسة مقارنة'نترنت لات التعاقد عبر الإبشار طلال المومني، مشك4
5 Art (42): « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle
du lieu où demeure le défendeur.
S'il y a plu sieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où
demeure l'un d'eux.
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تخـــتص محـــاكم :" نصـــت علـــى أنـــهوالتـــي 1المرافعـــات المصـــريمـــن قـــانون) 29(والمـــادة
الجمهوریــــة بنظــــر الــــدعاوى التــــي ترفــــع علــــى الأجنبــــي الــــذي لــــه مــــوطن أو محــــل إقامــــة فــــي 

".الجمهوریة
الإجــراءات المدنیــة مــن قــانون3) 37(المــادة فــي فقــد نــص علیهــا 2أمــا المشــرع الجزائــري

اختصاصها مـوطن ، حیث جعل الاختصاص یؤول إلى المحكمة التي یقع في دائرة 4والإداریة
ون فیهـــا تشـــیر إلـــى الـــدعاوى التـــي یكـــ5)41(كقاعـــدة عامـــة، كمـــا نجـــد المـــادة المـــدعى علیـــه

فیهـا متـى یث أن للمحاكم الجزائریـة النظـرأو مدعى علیه؛ حعنصر أجنبي سواء كان مدعي
ر والتـي یجـوز فیهــا للمحـاكم الجزائریـة النظــ6)42(كانـت الالتزامـات تنفــذ فـي الجزائـر، والمــادة 

.في الدعاوى التي یتم فیها التعاقد مع أجنبي في بلد أجنبي
اختصاص محكمة محل إبرام أو تنفیذ العقد : ثالثا

، ولمــا كــان 7اختصــاص محكمــة محــل إبــرام أو تنفیــذ العقــد مــن القواعــد الاحتیاطیــةیعتبــر 
مكانــا، فــالعبرة تكــون لكترونــي یعتبــر مــن العقــود المبرمــة بــین حاضــرین زمانــا وغــائبین العقــد الإ

=Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction
du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger ».

.المصريقانون المرافعاتبتعلق الم13-1986قانون رقم 1
. 2008أبریل 23، الصادر في 21، ج ر، عالمتعلق بالإجراءات المدنیة والإداریة09-08قانون رقم  2
یؤول الاختصاص الإقلیمي للجهة القضائیة التي یقع في دائرة اختصاصها مـوطن المـدعى :" من قانون إ م إ) 37(المادة 3

..."علیه
، 20-15،  المعدل والمـتمم بـالأمر رقـم 1975سبتمبر26الصادر في المتعلق بالقانون التجاري، 59-75الأمر رقم  4

.2015دیسمبر 30، الصادر في 71ج ر، ع 
یجوز أن یكلـف بالحضـور كـل أجنبـي، حتـى ولـو لـم یكـن مقیمـا فـي الجزائـر أمـام الجهـات :" من قانون إ م إ ) 41(المادة 5

.القضائیة الجزائریة لتنفیذ الالتزامات التي تعاقد علیها في الجزائر مع جزائري 
.'تعاقد علیها في بلد أجنبي مع جزائریینكما یجوز تكلیفه بالحضور أمام الجهات القضائیة الجزائریة بشأن التزامات 

یجــوز أن یكلــف بالحضــور كــل جزائــري أمــام الجهــات القضــائیة الجزائریــة بشــأن التزامــات ' :مــن قــانون إ م إ ) 42(المــادة 6
".تعاقد علیها في بلد أجنبي حتى ولو كان مع أجنبي

مـن ) 30/2(مـن قـانون المرافعـات العراقـي؛ المـادة ) 37/1(المـادة : لقد أخذت بهذا الضابط العدید من التشـریعات، أهمهـا7
مـــن قـــانون ) 46/2(مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنیـــة والإداریـــة الجزائـــري؛ المـــادة ) 39/3(قـــانون المرافعـــات المصـــري؛ المـــادة 
الأحكـام فـي مـن اتفاقیـة بروكسـل المتعلقـة بالاختصـاص القضـائي وتنفیـذ ) 18(،)17(تینالإجراءات المدنیة الفرنسي؛  الماد

.1968المواد المدنیة والتجاریة بین دول الاتحاد الأوربي 
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1فــي المكــان الــذي علــم فیــه الموجــب بــالقبول مــا لــم یوجــد نــص أو اتفــاق یقضــي بخــلاف ذلــك

فـي الحـالات التـي یـتم فیهـا المكان لتحدید الاختصاص القضائيوعلیه یتعین الرجوع إلى هذا
. 2تحدید هذا الاختصاص بالمكان الذي نشأ فیه هذا الالتزام

عــن مكــان إبــرام العقــد م فــي دولــة تنفیــذ العقــد بغــض النظــر المحــاككمــا یمكــن أن تخــتص
فــدفع الــثمن ببطاقــة الائتمــان أو تقــدیم الاستشــارات القانونیــة أو الطبیــة، یعتبــر تنفیــذا للعقــد فــي 

.3بلد المستفید منها، وعلیه یمكن لمحاكم دولته أن تختص بالنزاع الناشئ عن هذا العقد
ضابط الجنسیة: رابعا

یعتبــر القــانون الفرنســي مــن أهــم القــوانین التــي أعطــت لهــذا الضــابط أهمیــة وذلــك بموجــب 
مـــــن القـــــانون المـــــدني الفرنســـــي، حیـــــث أن المشـــــرع أعطـــــى امتیـــــاز 5)15(و4)14(المـــــادتین 

بالنســـبة للفرنســـیین ســـواء كـــانوا مـــدعین أو مـــدعى علـــیهم وســـواء كـــانوا ضـــائي قالختصـــاص لاا
الاختصاص للقضاء الفرنسـي ینعقد ، فبمجرد أن یكونوا فرنسیین ینأو معنوینطبیعیاشخاص
لا یتعــــــــارض مــــــــع الاتفاقیــــــــات الدولیــــــــة خاصــــــــة التنظــــــــیم الأوروبــــــــي المــــــــؤرخ فــــــــي بشــــــــرط أ

ــــــق أحــــــد معــــــاییر 22/12/2000 ــــــوفرت شــــــروط تطبی ــــــد ت واتفاقیــــــة لوغــــــانو، وأن لا یكــــــون ق
.6ازع القوانینتنقواعدمع وأیضا یجب أن لا یتعارض الاختصاص السالفة الذكر، 

مـن قـانون المرافعـات والتـي )28(كما نص على هذا الضابط القانون المصري في المادة 
تختص محاكم الجمهوریة بالنظر في الدعاوى التي ترفع على المصـري ولـو :" نصت على أنه

".لم یكن له موطن أو محل إقامة في الجمهوریة

.75حمد عبد الكریم سلامة، القانون الدولي الخاص النوعي، المرجع السابق، صأ1
.227لكترونیة، المرجع السابق، صلإلزهر بن سعید، النظام القانوني لعقود التجارة ا2
، المرجـع 'لكترونیة وحمایتها مـدنیانظام التجارة الإ' لكترونیة القانوني لحمایة التجارة الإنظام عبد الفتاح بیومي الحجازي، ال3

.175السابق، ص 
4 Art (14) : « L'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux
français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il
pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées
en pays étranger envers des Français ».
5 Art (15) : « Un Français pourra être traduit devant un tribunal de France, pour des
obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger ».

.515، المرجع السابق، ص نترنتلكتروني المبرم عبر الإمودي محمد ناصر، العقد الدولي الإح6
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)42(و)41(لمعیــار هــو الآخــر، وذلــك فــي المــادتین أمــا القــانون الجزائــري فقــد أخــذ بهــذا ا
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة والتي ركزت على جنسیة الأطراف

لكترونــي تخضــع إلــى الضــوابط زعــات عقــود الاســتهلاك فــي العقــد الإن مناإوفــي الحقیقــة،
و محكمـــة أ؛ حیـــث تخـــتص المحكمـــة التـــي تـــم الاتفـــاق علیهـــا القضـــائيالعامـــة للاختصـــاص

علیــه أو محكمــة محــل إبــرام أو تنفیــذ العقــد علــى النحــو الــذي مــوطن أو محــل إقامــة المــدعى
تخـــرج عـــن هـــذه المبـــادئ قـــد ، إلا أن التشـــریعات الوطنیـــة والاتفاقیـــات الدولیـــة 1آنفـــاعرضـــناه 

:ذلك ما یليومن أمثلة 2بهدف توفیر حمایة أكبر للمستهلك
1987ویسري عام مجموعة القانون الدولي الخاص الس-

، ثــم قامــت بإضــافة نــص خــاص بعقــود 3تضــمنت المبــادئ العامــة للاختصــاص القضــائي
للمســتهلك الخیــار فــي أن :" منـه، والتــي نصــت علــى أنـه) 114/1(المسـتهلك وذلــك فــي المــادة 

:یرفع دعواه أمام
.محكمة موطنه، أو محل إقامته العادیة-أ
.4"عة أو الخدمةعند غیابه، الإقامة العادیة لمقدم السل-ب

لا یسوغ للمسـتهلك أن یتنـازل مقـدما :" كما نصت الفقرة الثانیة من نفس المادة على أنه
.5"عن اختصاص محكمة موطنه أو محل إقامته العادیة

والملاحــظ علــى هــذه المــادة أنهــا أعطــت للمســتهلك الخیــار فــي رفــع دعــواه أمــام محكمــة 
حالـة غیابـه یكـون أمـام محكمـة الإقامـة العادیـة لمقـدم وفـي.موطنه أو محـل إقامتـه العادیـة

.273ص ، المرجع السابق،'دراسة مقارنة'لكترونیة محمود عبد االله، عقود التجارة الإهبة ثامر 1
، المرجـع 'لكترونیة وحمایتها مـدنیانظام التجارة الإ' لكترونیة نظام القانوني لحمایة التجارة الإعبد الفتاح بیومي الحجازي، ال2

. 175السابق، ص 
.1987من مجموعة القانون الدولي الخاص السویسري ) 113(و) 112(انظر، المادة 3

4Art (114/1) : « Dans les contrats qui répondent aux conditions énoncées par l’art. 120, al.
1, l’action intentée par un consommateur peut être portée, au choix de ce dernier, devant le
tribunal suisse;
a. de son domicile ou de sa résidence habituelle, ou
b. du domicile ou, à défaut de domicile, de la résidence habituelle du fournisseur ».
5 Art (114/2) : « Le consommateur ne peut pas renoncer d’avance au for de son domicile
ou de sa résidence habituelle ».
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السـلعة أو الخدمـة، وتأكیـدا للحریـة الممنوحـة للمســتهلك أقـرت الفقـرة الثانیـة بأنـه لا یحـق لــه 
.التنازل مسبقا عن هذا الحق، وذلك كنوع من الحمایة المقررة له

19681سبتمبر27في اتفاقیة بروكسل-

علـــى أنـــه یمكـــن للمســـتهلك رفـــع دعـــواه علـــى الطـــرف الآخـــر فـــي ) 14(المـــادة لقـــد نصـــت 
.2محكمة موطن هذا الأخیر، أو أمام محاكم الدولة المتعاقدة التي یتوطن فیها المستهلك

فإنـــه لا یجـــوز الخـــروج علــى الحـــالات الســـابقة إلا باتفـــاق لاحـــق علـــى ) 15(ووفقــا للمـــادة 
. 3نشأة النزاع، أما قبل ذلك فلا یجوز

مــــن خــــلال مــــا ســــبق، یمكــــن القــــول أن خــــروج هــــذه الاتفاقیــــات عــــن القواعــــد العامــــة فــــي 
الاختصـاص القضــائي كـان بغیــة تـوفیر حمایــة أكبـر للمســتهلك باعتبـاره الطــرف الضـعیف فــي 
العلاقـــــة؛ بحیـــــث لا یمكـــــن أن یكـــــون فـــــي قـــــوة الشـــــركات الكبـــــرى التـــــي تقـــــوم بعـــــرض ســـــلعها 

ـــب أكبـــر عـــدد مـــن المســـتهلكینوخـــدماتها، ومـــا تســـتخدمه مـــن إغـــراءات لج إلا أن تطبیـــق .ل
ــــة للاختصــــا ــــى منازعــــات العقــــود الإالقواعــــد التقلیدی ــــة یواجــــه بعــــض ص القضــــائي عل لكترونی

.الفرع المواليالصعوبات، وهذا ما سنتناوله في 

1 Convention concernant la compétence judiciaire à l'exécution des décisions en matière
civile et commerciale (signée le 27 septembre 1968 (1)) (72/454/CEE) . https://eur-
lex.europa.eu . 21/11/2017.
2 Art (14/1) : « Le vendeur et le prêteur domiciliés sur le territoire d'un État contractant
peuvent être attraits, soit devant les tribunaux de cet État, soit devant les tribunaux de l'État
contractant sur le territoire duquel est domicilié l'acheteur ou l'emprunteur ».
3 Art (15) : « Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des
conventions:
1. postérieures à la naissance du différend.
2. qui permettent à l'acheteur ou à l'emprunteur de saisir d'autres tribunaux que ceux
indiqués à la présente section.
3. qui, conclues entre l'acheteur et le vendeur ou entre l'emprunteur et le prêteur ayant leur
domicile ou leur résidence habituelle dans un même État contractant, attribuent compétence
aux tribunaux de cet État sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions ».
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الفرع الثاني
الصعوبات التي تواجه إعمال ضوابط الاختصاص القضائي وحلولها

لكترونیـــــة العدیـــــد مــــــن علـــــى العقـــــود الإضـــــوابط الاختصـــــاص القضــــــائي إعمـــــالیواجـــــه 
، إلا أنـه تـم اقتـراح بعـض الحلـول )أولا(فتراضـیة لامادیـة الصعوبات لما یتمیز بـه مـن طبیعـة إ

:ما یليهذا ما سنبینه من خلال ، و )ثانیا(لذلك من قبل بعض التشریعات
القضائيللاختصاصالصعوبات التي تواجه تطبیق الضوابط التقلیدیة: أولا

:یليمافي أهم هذه الصعوبات تتمثل
صعوبة تحدید موطن أو محل إقامة المدعى علیه- 1

علیـه تثیـر صـعوبات كثیـرة أهمهـا صـعوبة ة تحدید موطن أو محـل إقامـة المـدعىقاعدإن 
منـــــه ضـــــرورة إعمـــــال فكـــــرة المـــــوطن التحقـــــق مـــــن مـــــوطن أو محـــــل إقامـــــة المـــــدعى علیـــــه، و 

فتراضــي المتواجــد علـــى الشــبكة، إلا أن هــذا الأخیـــر عــادة مــا یكـــون مزیــف، وبالتــالي فهـــو الإ
المتعلــــــق بالتجــــــارة 08/06/2000بــــــي الصــــــادر فــــــيو مرفــــــوض خاصــــــة وأن التوجیــــــه الأور 

، ونفـس الأمـر 1لكترونیة أقر بأن وجود وسائل تقنیة لتورید المعلومات لا یمثل منشأة الموردالإ
لكترونیـة ة المتعلقـة باسـتخدام الخطابـات الإمـن اتفاقیـة الأمـم المتحـد) 6/5(أشارت إلیـه المـادة 

أن مجــرد :" صــت علــى، حیــث ن20052دیســمبر 09فــي عقــود التجــارة الدولیــة الصــادرة فــي 
قرینـة علـى ن لا ینشـألكترونـي ذا صـلة ببلـد معـیاستخدام الطرف إسم النطـاق أو عنـوان بریـد إ

.3"أن مقر عمله یوجد في ذلك البلد
ـــالإدلاء ببیاناتـــه  ـــد ب ـــزام المتعاق ومـــن الصـــعوبات المتعلقـــة بتطبیـــق هـــذا الضـــابط عـــدم الت

.4الشخصیة بصورة صحیحة

.515-514نترنت ، المرجع السابق، ص لكتروني المبرم عبر الإمودي محمد ناصر، العقد الدولي الإح1
2 Convention des Nations Unies sur l'utilisation de communications électroniques dans les
contrats internationaux (New York, 9/12/2005). https://www.uncitral.org/. 25/11/2017.
3 Art(6/5) : « The sole fact that a party makes use of a domain name or electronic mail
address connected to a specific country does not create a presumption that its place of
business is located in that country ».

.480لكترونیة في الجزائر، المرجع السابق، صحابت آمال، التجارة الإ4
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والأصــل أن تحدیــد محــل الإقامــة یشــیر إلــى مكــان ثابــت ودائــم یــتم فیــه إبــرام العقــد، وهــذا 
إقامـة ثابتـة بمفهـوم لكترونـي لا یشـكلقـود الإلكترونیـة، حیـث أن العنـوان الإغیر متوفر في الع

لكترونیـة لا تحمــل أي مؤشــر یـدل علــى الإقامــة الدولیــة، إضــافة أنـه توجــد عنــاوین إالاتفاقیـات 
ضـعف قیمـة وهذا من الأسباب التي دعت لجنـة الأمـم المتحـدة  للقـانون التجـاري الـدولي یقـر ب

.1لكترونیة التوطین في العناوین الإ
صعوبة تحدید محل إبرام العقد- 2

تحدید مكان إبرام العقـد یثیـر بعـض الصـعوبات فـي العقـود الدولیـة التقلیدیـة؛ سـیما وأن إن 
تســاع ین محــل إبــرام العقــد، ومــا زاد مــن صــعوبة ذلــك ایــالأنظمــة القانونیــة قــد اختلفــت بشــأن تع

والتي لا تقوم علـى تواجـد حقیقـي فـي مكـان محـدد، وعلیـه ؛لكترونیةالإالنطاق العالمي للتجارة
.2من یدعي إبرام العقد في مكان ما أن یقوم بتقدیم الدلیل على صحة ادعائهیكون على

لكترونـي أیضـا فـي صـعوبة تحدیـد مكـان إرسـال العقد الإوتكمن صعوبة تحدید مكان إبرام 
لكترونیة، كما أنه یصعب تحدید زمان ومكـان إبـرام العقـد قبال الرسالة كونها تتم في بیئة إواست

.3الدول في تحدید المعاییر التي یتم بها تحدید لحظة تطابق الإرادتینبسبب اختلاف 
صعوبة تحدید محل تنفیذ العقد - 3

إن تحدیــــد مكــــان تنفیــــذ العقــــد لــــه أهمیــــة خاصــــة فــــي القــــانون الــــدولي الخــــاص، إذ یمكــــن 
.الاستناد علیه لتحدید القانون الواجب على العقد والقضاء المختص بحل النزاع

نترنــت والــذي ال كــان العقــد ســینفذ داخــل شــبكة الإیثیــر بعــض الصــعوبات فــي حــإلا أنــه
وبالتـــالي ،یصــعب تــوطین العقــدإذعــادة مــا یكــون موضــوعه خــدمات أو أشـــیاء غیــر مادیــة، 

.4یصعب تحدید مكان تنفیذه
صعوبة تحدید جنسیة الأطراف- 4

في العقـد وقـت إبرامـه، وهـذا لكترونیة تتسم بغیاب التواجد المادي لطر إن طبیعة العقود الإ
مــا یعســر التحقــق مــن هــویتهم؛ حیــث یصــعب مراقبــة العنــاوین التــي یــتم اســتخدامها مــن قبــل 

.371صلكترونیة، المرجع السابق،اجب التطبیق على عقود التجارة الإصالح المنزلاوي، القانون الو 1
.369صالمرجع،صالح المنزلاوي، نفس 2
.482ص ، المرجع السابق،رالتجارة الالكترونیة في الجزائ، آمالحابت 3
.370صالمرجع،نفسصالح المنزلاوي،4
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المتعاقدون للتحقق من هویة الشـخص الآخـر، فالتجـار لا یسـمح لهـم بتخـزین عنـاوین العمـلاء 
جنســیة وبالتــالي یصــعب التأكــد مــن ؛علــى قاعــدة البیانــات الخاصــة بهــم للتحقــق مــن هــویتهم

الأطــراف المتعاقــدة، كمــا أن إعمــال هــذا الضــابط یــؤدي إلــى تركیــز أو تــوطین الرابطــة العقدیــة 
.1مكانیا

لكترونیـــة ل الضـــوابط المكانیـــة فـــي العقـــود الإمـــن خـــلال مـــا ســـبق، یمكـــن القـــول أن إعمـــا
كمـا أنهـا ،ذلك أن مثل هذه العقـود لا تعتـرف بالحـدود الجغرافیـة؛یواجه العدید من الصعوبات

تتجاهــل جمیــع المســائل المادیــة ولا تعتــرف بمســألة الحــدود التــي لامادیــةتعتمــد علــى معطیــات 
.تقسم المجتمع الدولي

بالإضــافة إلــى صــعوبة إعمــال الضــوابط المكانیــة توجــد صــعوبة انحصــار ســلطة القاضــي 
فیهـا وذلـك راجـع في حدود إقلیم دولته، حیث أنه یصعب تنفیذ الحكم خارج الدولة التـي صـدر 

لوجــود اخــتلاف فــي الأنظمــة القانونیــة بخصــوص الشــروط المطلوبــة لتنفیــذ الأحكــام الأجنبیــة 
علــى أقالیمهــا، وكــذا الاخــتلاف فــي إجــراءات تنفیــذ الحكــم وطرقــه، وكــذا الاخــتلاف فــي مفهــوم 

.2النظام العام من دولة إلى أخرى
الضوابط التقلیدیة على العقـد ه إعمال الحلول المطروحة لتفادي الصعوبات التي تواج: ثانیا
لكترونيالإ 

عدم الالتزام بالإدلاء بالبیانات الصحیحة من قبل المتعاقد، فقـد عـالج التوجیـه بالنسبة إلى
المتحـدة مـن مشـروع الأمـم ) 14(، والمـادة 3منـه) 5(ذلـك فـي المـادة 31-2000رقـم الأوربـي

.478ص لكترونیة في الجزائر، المرجع السابق،حابت آمال، التجارة الإ 1

.517، المرجع السابق، ص نترنتلكتروني المبرم عبر الإمودي محمد ناصر، العقد الدولي الإح2
3 Art (5) : « Outre les autres exigences en matière d'information prévues par le droit
communautaire, les États membres veillent à ce que le prestataire rende possible un accès
facile, direct et permanent, pour les destinataires du service et pour les autorités
compétentes, au moins aux informations suivantes:
a) le nom du prestataire de services.
b) l'adresse géographique à laquelle le prestataire de services est établi.
c) les coordonnées du prestataire, y compris son adresse de courrier électronique,
permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer directement et efficacement
avec lui.
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الأعضـــاء، حیـــث جعـــل مـــؤدي الخدمـــة یتـــیح لمتلقـــي لكترونـــي بـــین الـــدول المتعلـــق بالتعاقـــد الإ
ـــم اســـمه وعنوانـــه الجغرافـــي والإالخدمـــة بشـــكل ـــه لكترونـــي، إدائ ـــد ب ســـم الســـجل التجـــاري المقی

.1ورقمه، وأي معلومات أخرى تفید تحدید هویته
تمثـــل أحـــد الحلـــول فـــي صـــعوبة تحدیـــد الجنســـیة؛ حیـــث أنهـــا تمكـــن ) 14(كمـــا أن المـــادة 
مـــن معرفـــة جنســـیة الطـــرف الآخـــر، إلا أن أحكامهـــا لیســـت إجباریـــة ولا یـــتم الطـــرف المتعاقـــد 

.2توقیع جزاءات في حال مخالفتها، وهذا ما یدفع البعض إلى إخفاء جنسیتهم الحقیقیة
یمكـن أن یتفـق الأطـراف ابط محـل إبـرام العقـد الالكترونـي، أما بالنسبة لصعوبة تطبیق ض

د فتراضــــیة للعقـــــالعقــــد حیــــث یـــــتلاءم مــــع الطبیعــــة الإعلــــى مكــــان معــــین، یكــــون هـــــو مكــــان
ســـواء كـــان هـــذا المكـــان مكـــان إرســـال الإیجـــاب أو مكـــان تســـلمه، وعلیـــه تخـــتص لكترونـــيالإ

.محكمته في النظر في النزاع القائم بین المتعاقدین

=d) dans le cas où le prestataire est inscrit dans un registre de commerce ou dans un autre
registre public similaire, le registre de commerce dans lequel il est inscrit et son numéro
d'immatriculation, ou des moyens équivalents d'identification figurant dans ce registre.
e) dans le cas où l'activité est soumise à un régime d'autorisation, les coordonnées de
l'autorité de surveillance compétente.
f) en ce qui concerne les professions réglementées:
- tout ordre professionnel ou organisme similaire auprès duquel le prestataire est inscrit,
- le titre professionnel et l'État membre dans lequel il a été octroyé,
- une référence aux règles professionnelles applicables dans l'État membre d'établissement
et aux moyens d'y avoir accès.
g) dans le cas où le prestataire exerce une activité soumise à la TVA, le numéro
d'identification visé à l'article 22, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388/CEE du
Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres
relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée:
assiette uniforme(29).
2. Outre les autres exigences en matière d'information prévues par le droit communautaire,
les États membres veillent au moins à ce que, lorsque les services de la société de
l'information mentionnent des prix, ces derniers soient indiqués de manière claire et non
ambiguë et précisent notamment si les taxes et les frais de livraison sont inclus ».

. 480لكترونیة في الجزائر، المرجع السابق، ص حابت آمال، التجارة الإ1
.223لكترونیة، المرجع السابق، صلنظام القانوني لعقود التجارة الإلزهر بن سعید، ا2
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لكتروني، فیمكن إیجاد حـل لـه عـن طریـق ة تطبیق ضابط محل تنفیذ العقد الإوعن صعوب
، وهـذا مـا 1على بیع البضائع، حیث أن مكان التنفیذ هو مكـان تسـلم الأشـیاء والخـدماتقیاسه 

.2ذهب إلیه التوجیه الأوربي حیث أنه یعتبر مكان التنفیذ هو مكان التسلیم المادي للمبیع
لكترونیة من قبل لجنـة تراح الاختصاص القضائي للعقود الإفإنه تم اق،إضافة إلى ما سبق

، حیــث كــانوا یقومــون بوضــع مشــروع مســودة 1999ذلــك فــي مــؤتمر لاهــاي ســنة خبــراء وكــان 
ـــة   ـــة والتجاری ـــة فـــي العلاقـــات المدنی ـــذ الأحكـــام الأجنبی ـــنظم مســـائل الاختصـــاص وتنفی میثـــاق ی

وهــذا مــا لكترونیــة عــن التقلیدیـة، عــض المسـائل التــي تمیــز التجـارة الإحیـث لاحظــوا أنـه توجــد ب
ــــى  ــــر أدى إل ــــة أخــــرى وق ــــد الاختصــــاص تشــــكیل لجن ــــأن تكــــون القواعــــد الخاصــــة بتحدی رت ب

:3القضائي كما یلي
.أو محل إقامة المدعى علیهمحكمة موطن-
.المحكمة التي تم الاتفاق علیها من قبل المتعاقدین-
.محكمة محل إبرام أو تنفیذ العقد-

والملاحـظ علـى هـذه الاقتراحـات أنهـا عبـارة عـن تطبیـق للقواعـد التقلیدیـة فـي الاختصـاص 
القضـــائي، وبالتـــالي ســـتواجه عنـــد إعمالهـــا نفـــس الصـــعوبات الســـابقة الـــذكر، ونتیجـــة لـــذلك تـــم 

لكترونیـة لهـا خصـائص تـتلاءم مـع حل النزاعات المتعلقـة بـالعقود الإالبحث في وسائل أخرى ل
.عقود، وهي مبادرة فعالة لتفادي إعمال القواعد التقلیدیة المتمیزة بالبطء والتعقیدطبیعة هذه ال

مــن قــانون ) 2(أمــا عــن موقــف المشــرع الجزائــري فــي هــذا الصــدد، فقــد نــص فــي المــادة 
ونیـة فــي یطبـق القـانون الجزائـري فـي مجـال المعـاملات الإلكتر :" التجـارة الإلكترونیـة علـى أنـه 

:العقد الإلكتروني طراف أن أحد حالة ما إذا كا
متمتعا بالجنسیة الجزائریة، أو-
مقیما إقامة شرعیة في الجزائر، أو-
شخصا معنویا خاضعا للقانون الجزائري،-

.  483، صالسابقالمرجع،لكترونیة في الجزائرحابت أمال، التجارة الإ1
.الخاص بالتجارة الإلكترونیة31-2000من التوجیه الأوربي ) 5(انظر، المادة2
.519-518، المرجع  السابق، ص نترنتلكتروني المبرم عبر الإمودي محمد ناصر، العقد الدولي الإح3
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".أو كان العقد محل إبرام أو تنفیذ في الجزائر
یتضــــح مــــن هــــذه المــــادة أن المشــــرع الجزائــــري حــــدد الحــــالات التــــي یطبــــق فیهــــا القــــانون 

ـــــم یحـــــدد لنـــــا اجراءاتهـــــا أو خصوصـــــیتهاا لجزائـــــري علـــــى المعـــــاملات الإلكترونیـــــة، إلا أنـــــه ل
.الإلكترونیة

لتطبیـــق علـــى لالتقلیـــديتنـــازع الاختصـــاص القضـــائيقواعـــد وللإجابـــة عـــن مـــدى ملائمـــة 
وذلـك راجـع لطبیعـة هـذا النـوع مـن فیمكن القول أنه لا یـتلاءم معـه، ، لكترونينزاعات العقد الإ

العقود، حیث لاحظنا عند تطبیق القواعـد العامـة ظهـور بعـض الصـعوبات ممـا یجعلنـا نتفـادى 
تطبیقهــا وحتــى الحلــول المقترحــة غیــر كفیلــة لســد الفــراغ القــانوني فــي تحدیــد الجهــة القضــائیة 
المختصــة لحــل النــزاع، وعلیــه یفضــل اتفــاق الطــرفین علــى تحدیــد المحكمــة المختصــة فــي حــل 

وســـواء كـــان ســـابق أو لاحـــق علـــى نشـــوء ،صـــریح أو ضـــمنيذلـــك بشـــكلالنـــزاع ســـواء كـــان
.النزاع

لكترونیــة تــتلاءم مــع طبیعــة جــود اتفــاق، فیجــب البحــث عــن وســیلة إأمــا فــي حالــة عــدم و 
لكترونـي والــذي بـین أهـم هــذه الوسـائل التحكــیم الإلكترونـي، ومــنعـات المتعلقـة بــالعقود الإاالنز 

.سنفصل فیه في المطلب المواليا هذا مبدأ یفرض نفسه ویتطور، و 
المطلب الثاني

لكترونيعات العقد الإ اتروني كوسیلة لحل نز لكالتحكیم الإ 
ى أمــام إن ظهـور التحكـیم كآلیـة بدیلـة لحـل منازعـات العقـود الدولیـة التقلیدیـة كـان لـه صـد

ـــة،  ـــذلكمنازعـــات عقـــود التجـــارة الإلكترونی ـــهأصـــبح اللجـــوءل ـــرإلی ـــة مـــع أكث الوســـائل بالمقارن
لكترونــي  تــأمین  بیئـة  العمــل الإلكترونـي یهــدف إلـى ن التحكــیم الإ، كمـا أ1لكترونیـة الأخــرىالإ
لكترونیة القائمة وتقدیم خـدمات استشـاریة اعات الإ، وذلك عن طریق تسویة النز یتصل بهاوما

ســیتم دراســة لیــه وع2رقمــي معــافىجــل مجتمــع شــأنها تجنــب حــدوث نزاعــات وذلــك مــن أمــن 

الحقوق والعلوم لكترونیة، مذكرة ماجستیر، كلیة لتسویة منازعات عقود التجارة الإلكتروني كوسیلةبودیسة كریم، التحكیم الإ1
.8ص ،2012-2011تیزي وزو، السنة الجامعیة ،السیاسیة، جامعة مولود معمري

لكترونـــي وتنفیـــذ قراراتـــه، مجلـــة ف ادم مصـــطفى، إجـــراءات التحكـــیم الإســـالأبـــوحمـــد الحـــاج یوســـف، مصـــطفى أمصـــطفى 2
.69، ص2015، 14،ع ، جامعة بخت الرضا،السودانجامعة بخت الرضا العلمیة
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التحكـــــیم عمـــــل وتنفیــــذلنتطـــــرق بعــــدها إلـــــى آلیــــة) الفــــرع الأول(لكترونـــــي مفهــــوم التحكــــیم الإ
).الفرع الثاني(الالكتروني 

الفرع الأول
رونيلكتمفهوم التحكیم الإ 

التصـــرفات لكترونـــي یكمـــن فـــي حـــل المنازعـــات الناتجـــة عـــن إبـــرامجـــوهر التحكـــیم الإإن 
مـا ، حیث یعتبر أنجع وسـیلة لحـل هـذا النـوع مـن النزاعـات ل)أولا(ترنتنالقانونیة عبر شبكة الإ

ـــین وقـــد تعـــددت الآراء الفقهیـــة بشـــأن طبیعتـــه القانونیـــة یتوافـــق مـــع طبیعتهـــا وخصوصـــیتها، ب
).ثانیا(مستقلة أومختلطةأوقضائیةأوذو طبیعة تعاقدیةالقائل أنها 

لكتروني تعریف التحكیم الإ : أولا
وهــو : لكترونــي إلــى شــقین، الأول هــو التحكــیم بمعنــاه التقلیــديینقســم مصــطلح التحكــیم الإ

اتفـــاق الأطـــراف علـــى طـــرح نـــزاعهم علـــى شـــخص معـــین أو أشـــخاص معینـــین لتســـویته خـــارج 
م الوســــائط ویعنــــي الاعتمـــاد علـــى تقنیـــة اســـتخدا: لكترونـــي، والثـــاني الإ1المحكمـــة المختصـــة 

. 2نترنتلكترونیة ومنها شبكة الإوالأسالیب والشبكات الإ
إجــراءه التحكــیم الــذي یمكــن أن یــتم: لكترونــيمــن هــذا المنطلــق، فإنــه یقصــد بــالتحكیم الإو 

.3لكترونیة الأخرىبشكل عام أو جزئي عبر الإنترنت أو وسائل الاتصال الإ
عـــاتهم اتفـــاق الأطـــراف علـــى إخضـــاع مناز ' :وقـــد ذهـــب جانـــب مـــن الفقـــه إلـــى تعریفـــه بأنـــه

لكترونیة إلى شخص ثالث یفصـل فیهـا ات التي أبرمت في الغالب بوسائل إالناشئة عن الصفق
بموجب سـلطة مسـتندة مـن اتفـاق أطـراف النـزاع وباسـتخدام وسـائل اتصـال حدیثـة تختلـف عـن 

.4'الوسائل التقلیدیة المستخدمة في التحكیم التقلیدي

1 Chtillon Stéphane , Le Contrat international,3em édition, librairie Vuibert, Paris, 2007 ,
p :285.

.427لكترونیة، المرجع السابق، ص التوقیع في إطار عقود التجارة الإشادي رمضان، النظام القانوني للتعاقد و 2
.25، ص 2012المركز القومي للإصدارات القانونیة، مصر، لكتروني،، التحكیم الإهشام بشیر، إبراهیم عبد ربه إبراهیم3
، ، دار الفكـــر الجـــامعي، الإســـكندریةلكترونـــي فـــي عقـــود التجـــارة الدولیـــةحمـــد البهجـــي، التحكـــیم الإأعصـــام مقتـــبس عـــن، 4

.89، ص2017
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ـــــنظم وااق التحكـــــیم الإویشـــــمل نطـــــ ـــــي ال ـــــة والكترون ـــــة المعلوماتی ـــــة لتقنی لحواســـــیب التطبیقی
. 1لكترونیة وما یتصل بها في القطاع الخاص والعاموالمعاملات الإ

لكترونــي لا یختلــف عــن التحكــیم التقلیــدي إلا بنــاء علــى مــا ســبق، فــإن مفهــوم التحكــیم الإو 
الاتصــــال فـــي الآلیــــة التــــي یــــتم بهـــا هــــذا الإجــــراء مــــن البدایــــة إلـــى النهایــــة باســــتعمال وســــائل

م التحكـــیم بأكملـــه عبـــر ، إلا أن هـــذه المســـألة كانـــت محـــل خـــلاف حـــول إلزامیـــة إتمـــا2الحدیثـــة
لكتروني أم یكفي استعمال هذه الوسیلة في أي مرحلة مـن الوسیلة الإلكترونیة لاعتباره تحكیم إ

مراحله لیعتبر كذلك؟
:لقد انقسم الفقه في ذلك إلى اتجاهین

أو لكترونیـةواء تم بصفة كلیة عبـر الوسـائل الإلكترونیا سیعتبر التحكیم إ: لأولتجاه االإ-
لكترونیـة ط؛ كـأن یقتصـر اسـتعمال الوسـیلة الإبصفة جزئیة بأن یتم على بعض مراحـل منـه فقـ

تم بــاقي المراحــل بــالطرق حكــیم أوفــي مرحلــة الخصــومة فــي حــین تــفــي مرحلــة إبــرام اتفــاق الت
.3التحكیم بحضور الطرفینیتم عقد جلسات أینالتقلیدیة 

إذا تــــــم بصــــــفة كلیــــــة عبــــــر الوســــــیلة لكترونــــــي إلا لا یعتبــــــر التحكــــــیم إ: الثــــــانيتجــــــاهالإ-
لكترونــي وذلــك بمــلء النمــوذج الــذي سیرســل ؛ حیــث یجــب أن یبــدأ باتفــاق تحكــیم إلكترونیــةالإ

یــه بقبــول ة فوبــذلك یكــون قــد تــم اســتدعائه إلــى التحكــیم إذا قبــل المشــارك،إلــى الطــرف الآخــر
بعـدها یـتم تبـادل المسـتندات وسـماع الشـهود والخبـراء، لینتهـي بصـدور الدعوى المرفوعة ضده

.4حكم یتعهد الأطراف باحترامه
یقیــــد مــــن مفهــــوم ونطــــاق التحكــــیم ومــــا نتفــــق معــــه هــــو الاتجــــاه الثــــاني، بــــالرغم مــــن أنــــه

جمیـع مراحلـه بوسـیلة إلكترونیـة فة كلیـة وفـي یجب أن یتم هذا الأخیر بصـإلا أنهلكتروني، الإ

الســنوي الســـادس عشـــر نترنــت، المـــؤتمر عبـــر الإعمــاد الـــدین محمــد ، طبیعـــة وأنمــاط التحكـــیم مــع التركیـــز علـــى التحكــیم1
أهم الحلول البدیلة لحل المنازعات التجاریة، كلیة الشریعة والقانون وغرفة تجارة وصناعة  دبي ، ): التحكیم التجاري الدولي(

.1038، ص 2008ابریل 30-28جامعة الإمارات العربیة المتحدة، 
لكترونیـة، العلامـات اتـه فـي تسـویة منازعـات التجـارة الإیماهیته، إجراءاتـه، آل'لكتروني عصام عبد الفتاح مطر، التحكیم الإ2

.42، ص2009، دار الجامعة الجدیدة، مصر، 'التجاریة وحقوق الملكیة الفكریة
،لكتروني، مـذكرة ماجسـتیر، كلیـة الحقـوق والعلـوم السیاسـیة، جامعـة محمـد خیضـرتوجي سامیة، التحكیم الإمقتبس عن، 3

. 06ص ،2009-2008السنة الجامعیة بسكرة،
.96، المرجع السابق، ص لكتروني في عقود التجارة الدولیةي، التحكیم الإحمد البهجأعصام 4
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وفـــي أي مرحلـــة لكترونیـــة فیــهترونیـــا بمجـــرد اســتعمال الوســـائل الإلكذلــك أن اعتبـــار التحكــیم إ
. لكتروني، ذلك أنه لا یوجد تحكیم یخلو من استعماله لهذه الوسائلفهذا لا یجعل منه إ

ــــة التحكــــیم الإ ــــوانین تســــمح ونظــــرا لأهمی ــــدول والمنظمــــات بإصــــدار ق ــــي اهتمــــت ال لكترون
حیــث نــص فــي 31-2000بــي و كالتوجیــه الأور 1نترنــتللأطــراف اللجــوء إلیــه عبــر شــبكة الإ

المادة الأولى منه بالسماح لدول الأعضاء في حالة وجـود نـزاع بـین مقـدمي خدمـة المعلومـات 
.لكترونیة خارج المحاكمالإیة نزاعاتهم باستخدام الوسائل والمتعاملین معهم بتسو 

ـــة الفكریـــة  ـــة للملكی ام التحكـــیم فـــي فـــي تطـــویر نظـــ' wipo'كمـــا ســـاهمت المنظمـــة العالمی
نترنـــت والمتعلقـــة بالملكیـــة الفكریـــة، وأســـماءاعـــات الإلكترونیـــة وتنظـــیم مناز نزاعـــات التجـــارة الإ

ضــــع نظــــام ســــریع والعلامــــات التجاریــــة، ومنــــه اختیــــار القــــانون الواجــــب التطبیــــق وو النطــــاق
.2للتحكیم

لكترونــي مــن خــلال تســویة إلــى تنقیــة وتــأمین بیئــة العمــل الإلكترونــيویهــدف التحكــیم الإ
ین وذلـك مـن خـلال تقـدیم خـدمات التحكـیم عـن طریـق محكمـین خـارجی،لكترونیةعات الإالمناز 

.3لكترونیة لتسویة النزاعات الناشئة عن علاقة قانونیةعبر وسائط الاتصال الإ
:تتمثل مزایاه في ما یليحیث ،لكتروني مزایا وعیوبلتحكیم الإلكما أن 

عـــدم الاعتـــراف القـــانوني للعقـــود لكترونـــي یجنـــب الأطـــراف إلـــى التحكـــیم الإإن اللجـــوء -
ــــــد المحكمــــــة الإ ــــــق وتحدی ــــــانون الواجــــــب التطبی ــــــد الق ــــــة وكــــــذلك صــــــعوبة تحدی لكترونی

.4المختصة
فــي العمـل ل فـي النـزاع علـى عكـس مـا یـتم بـه لكترونـي بسـرعة الفصـیتمیـز التحكـیم الإ-

.1المحاكم الوطنیة والتحكیم العادي من بطء وتكدس للقضایا

ت كوســـیلة لفـــض منازعـــات التجـــارة نترنـــالتحكـــیم عبـــر الإ'لكترونـــي ریدة، ماهیـــة وإجـــراءات التحكـــیم الإتوجـــان فیصـــل الشـــ1
أهـم الحلـول البدیلـة لحـل المنازعـات التجاریـة، كلیـة :)التجـاري الـدوليالتحكیم (المؤتمر السنوي السادس عشر ، 'لكترونیة الإ

.1094ص ، 2008ابریل 30-28، جامعة الإمارات العربیة المتحدة، القانون وغرفة تجارة وصناعة  دبيالشریعة و 
، دار 'دراســة مقارنــة'ي لكترونــكــیم والتحكــیم الإلكترونیــة التحإ لكترونــي و ود، إلكترونیــة القضــاء والقضــاء الإســید أحمــد محمــ2

.97، ص 2015الفكر والقانون، مصر، 
لكترونیـة، العلامـات اتـه فـي تسـویة منازعـات التجـارة الإماهیته، إجراءاتـه، آلی'لكتروني عصام عبد الفتاح مطر، التحكیم الإ3

.44ص، المرجع السابق،'التجاریة وحقوق الملكیة الفكریة
.76ص،2014مصر، ، دار الفكر والقانون،'دراسة مقارنة'لكترونیة لكتروني في التجارة الإلتحكیم الإأمینة خبابة، ا4
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لكترونیـة والتـي عـادة اضـي بمـا یتوافـق مـع حجـم العقـود الإیقلل من تكالیف ونفقات التق-
ما تكون متواضـعة، ویـتم أحیانـا اسـتخدام نظـم الوسـائط المتعـددة التـي تسـمح باسـتخدام 

السمعیة والبصریة في عقد جلسات التحكیم على الخـط المباشـر وهـذا مـا یقلـل الوسائل
.2من نفقات السفر والانتقال

ـــز بالســـریة فـــي جمیـــع مراحلـــه ممـــا یحـــول دون إلحـــاق الضـــرر بســـمعة الأطـــراف - یتمی
المحكمـین، كمــا یجنـب الأطــراف ســلبیات طـرح نــزاعهم أمــام الجمهـور بخــلاف المحــاكم 

.3بدأ العلانیةالعادیة التي تخضع لم
ــــك نتیجــــ- ــــى الحكــــم؛ وذل ــــد یتمیــــز بســــهولة الحصــــول عل ة تقــــدیم المســــتندات عبــــر البری

مت مـــن المحكـــم أو مركـــز التحكـــیم لكترونـــي أو عبـــر الواجهـــة الخاصـــة التـــي صـــمالإ
.4لكتروني لتقدیم البیانات والحصول على الأحكام الموقعة من المحكمینالإ

لكترونــي وســیتم توجــد عیــوب تقلــل مــن فاعلیــة التحكــیم الإوبــالرغم مــن هــذه المزایــا إلا أنــه
:ذكرها في ما یلي

لكترونیــة؛ حیــث أنــه الســریع فــي التجــارة الإلیــة للتطــور مواكبــة الــنظم القانونیــة الحاعــدم-
یوجــد جمــود فــي القواعــد القانونیــة المتعلقــة بــإجراءات التقاضــي والتحكــیم التقلیــدي مــن 

.5لكترونيالإحیث الاعتراف بإجراءات التحكیم
لكترونــي ذا عــارض الــبعض اللجــوء للتحكــیم الإعــدم تطبیــق المحكــم للقواعــد الآمــرة؛ لهــ-

ذلــك أن حمایــة الطــرف الضــعیف عــادة مــا یكــون مــن خــلال القواعــد الآمــرة التــي یقــوم 
.1بوضعها المشرع لحمایة المصالح الجماعیة

لكترونیــة إك لا یتطلـب منــه إلا مـلء اسـتمارة حیـث أنـه إذا مـا أراد أحــد الأطـراف تحریـك التحكــیم بعـد نشـوب النـزاع فــإن ذلـ1
هیم عبـــد ربـــه إبـــراهیم، التحكــــیم هشـــام بشـــیر، إبـــراانظـــر،. دون الحاجـــة إلـــى الانتقـــال إلـــى المكـــان الـــذي یقـــع فیـــه المحكـــم

.48لكتروني، المرجع السابق، ص الإ
.77ص المرجع السابق، ،'دراسة مقارنة'لكترونیة لكتروني في التجارة الإلتحكیم الإاأمینة خبابة، 2
لكترونیة، المرجع السابق، ص الإالتوقیع في إطار عقود التجارة شادي رمضان إبراهیم طنطاوي ، النظام القانوني للتعاقد و 3

433 .
.51، ص تحكیم الإلكتروني، المرجع السابقالهشام بشیر، إبراهیم عبد ربه إبراهیم،4
. 165لكتروني في عقود التجارة الدولیة، المرجع السابق، ص عصام أحمد البهجي، التحكیم الإ5
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راف علـــى خضـــوع خطـــر إنكـــار العدالـــة، وأساســـه الخـــوف فـــي أن یـــؤدي اتفـــاق الأطـــ-
، وهــذا مــا یــؤدي إلــى فقــدان 2النــزاع الــذي یحــدث بیــنهم إلــى التحكــیم إلــى إنكــار العدالــة

الثقـــة مـــن جـــانبهم، وذلـــك نتیجـــة عـــدم اســـتجماع اتفـــاق التحكـــیم للشـــروط المطلوبـــة فـــي 
. 3القانون كالكتابة

الســـــریة، حیـــــث أن مراكـــــز التحكـــــیم وبـــــالرغم مـــــن توفیرهـــــا لبیئـــــة آمنـــــة علـــــى مختلـــــف -
ستویات سواء لحظة إرسال البیانـات أم عنـد التخـزین، فـالأمر لا یسـلم مـن الاعتـداء الم

.4الداخلي أو الخارجي للبیانات
لكتروني الطبیعة القانونیة للتحكیم الإ : ثانیا

لـه قانونیـة للتحكـیم، فـالبعض ذهـب بـأنتعددت الآراء والاتجاهات الفقهیـة حـول الطبیعـة ال
الـرأیین ظهـر اتجـاه قضـائیة، وبـین هـذینطبیعـة أن لـه طبیعة تعاقدیـة فیمـا ذهـب آخـرون إلـى 

یرى بأن التحكیم ذو طبیعة مختلطة، فیما ظهر رأي أخر مخالف یقضي بأن التحكیم لـه آخر
:الآراء في ما یليوضح هذهطبیعة مستقلة، وسن

لكتروني  الطبیعة التعاقدیة للتحكیم الإ - 1
اتفـاق التحكـیم الـذي یبـرم بـین تجـاه أن أسـاس التحكـیم الإلكترونـي هـو ر هـذا الاأنصـایرى 

.5لكترونيالصفة التعاقدیة على التحكیم الإالأطراف وفقا لإرادتهم الحرة، وعلیه یجب إصباغ
لكتروني یقوم على مبدأ سلطان الإرادة؛ بحیث یجـب أن یكـون لإرادة الخصـوم التحكیم الإو 

شأن فیه، فإذا محیت هذه الإرادة فلا یعتبر تحكیمـا بـل قضـاء، كمـا أنـه لا یكفـي وجـود الإرادة 

، المرجـع 'دراسـة مقارنـة'لكترونـي لكترونیـة التحكـیم والتحكـیم الإإ و لكترونـي ود، إلكترونیة القضاء والقضاء الإسید أحمد محم1
.75السابق، ص

شادي رمضان إبراهیم طنطاوي، النظام القانوني للتعاقد والتوقیع في إطار عقود التجارة الإلكترونیة، المرجع السابق ، ص 2
439.

لكترونیـة، العلامـات اتـه فـي تسـویة منازعـات التجـارة الإآلیماهیته، إجراءاتـه، 'لكتروني عصام عبد الفتاح مطر، التحكیم الإ3
.  61، المرجع السابق، ص'التجاریة وحقوق الملكیة الفكریة

-التحكـــیم-الوســـاطة والتوفیـــق–لكترونیـــة لفـــض المنازعـــات الوســـائل الإ'لكترونـــي إبـــراهیم أبـــو الهیجـــاء، التحكـــیم الإمحمـــد 4
.62ص،2010الأردن،والتوزیع،دار الثقافة للنشر ،'المفاوضات المباشرة

.27لكتروني، المرجع السابق، ص هیم عبد ربه إبراهیم، التحكیم الإهشام بشیر، إبرامقتبس عن، 5



229

فقط بـل لابـد مـن أن یقـر المشـرع بهـذا الاتفـاق، حیـث أن إرادة الخصـوم مـع إقـرار المشـرع لهـا 
.1ي لعملیة التحكیم یشكل الجوهر القانون

فاتفاق التحكیم یهدف إلى إخراج النزاع مـن القضـاء ویسـنده إلـى محكـم خـاص، كمـا یعـین 
القواعد الإجرائیة الواجب إتباعها والقانون الواجب تطبیقه، فالقرار الـذي یصـل إلیـه المحكـم مـا 

تســـب التحكـــیم وبالتـــالي یك،هـــو إلا نتیجـــة لتطبیـــق الشـــروط المتفـــق علیهـــا مـــن قبـــل الخصـــوم
.2الصفة التعاقدیة

والتــي أكــدت علــى الطبیعــة ؛وقــد لقــي هــذا الاتجــاه ســندا مــن قبــل محكمــة الــنقض الفرنســیة
قــرارات التحكــیم :" حیــث أعتبــرت أن19373یولیــو27التعاقدیــة للتحكــیم فــي حكمهــا الشــهیر فــي

تســحب علیهــا الصـادرة علــى أســاس مشــارطة تحكـیم، تكــون وحــدة واحــدة مـع هــذه المشــارطة، و 
".صفتها التعاقدیة

كمـا یـرى أنصـار هـذا الاتجــاه أن جمیـع مراحـل التحكـیم تــدل علـى أنـه ذو طبیعـة تعاقدیــة 
:وذلك من خلال ما یلي

أن الهـــدف مـــن التحكـــیم هـــو حـــل النـــزاع بطریقـــة ودیـــة مـــن قبـــل الأطـــراف مـــن خـــلال -
.4استبعاده عن القضاء وإسناده إلى محكم خاص

لــى تحقیــق المصــلحة الخاصــة لأطــراف عقــد التحكــیم، وذلــك بخــلاف یهــدف التحكــیم إ-
.5القضاء الذي یهدف إلى تحقیق المصلحة العامة والمتمثلة في إقامة العدل

ـــذي - ـــالقرار ال ـــاق التحكـــیم ورضـــاء الخصـــوم ب إن ســـلطة المحكـــم فـــي النـــزاع أساســـه اتف
.6سلطة قضائیةاعتبارهایصدره المحكم، وعلیه لا یمكن 

.101-100لكتروني في عقود التجارة الدولیة، المرجع السابق، ص عصام أحمد البهجي، التحكیم الإ1
. 444لكترونیة، المرجع السابق، ص في إطار عقود التجارة الإالتوقیع شادي رمضان، النظام القانوني للتعاقد و 2
. 443، صنفس المرجعشادي رمضان،: مقتبس عن3
لكترونیـة، العلامـات اتـه فـي تسـویة منازعـات التجـارة الإماهیته، إجراءاتـه، آلی'لكتروني عصام عبد الفتاح مطر، التحكیم الإ4

. 46صالسابق،، المرجع 'التجاریة وحقوق الملكیة الفكریة
.                        05، ص2008اریونس، بنغازي لیبیا، قجامعة ،'ماهیته إجراءاته'لكتروني أسامة إدریس بید االله، التحكیم الإ5
.102المرجع السابق، ص لكتروني في عقود التجارة الدولیة، عصام أحمد البهجي، التحكیم الإ6
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یمكـــن أن یكـــون وطنیـــا أو أجنبیـــا بخـــلاف القاضـــي الـــذي یجـــب أن یكـــون إن المحكـــم -
وطنیا، كما أن المحكم لا تنطبق علیه قواعد إنكار العدالة إذا لم یقم بواجبه وإذا أخطـأ 

. 1لا یخضع لقواعد المخاصمة
أن عمــل المحكــم لا یمكــن اعتبــاره عمــل قضــائي ســواء مــن الناحیــة الشــكلیة؛ حیــث لا -

إتبـــاع الإجــراءات التــي یتطلبهـــا القــانون إذا مــا أعفـــاهم الخصــوم مـــن یلــزم المحكمــون ب
التقییــد بهــا، أو مــن الناحیــة المادیــة؛ حیــث أن المحكــم لــیس لــه ســلطة الأمــر كالقاضــي 
ـــة عـــدم  ـــه فـــي حال ـــزام شـــاهد بالحضـــور أمامـــه وتوقیـــع غرامـــة علی فمـــثلا لا یســـتطیع إل

.2حضوره
لكترونيالطبیعة القضائیة للتحكیم الإ - 2

لكترونـي لـه طبیعـة قضـائیة؛ وذلـك باعتبـاره قضـاء أنصار هذا الاتجـاه أن التحكـیم الإیرى 
إجبــاري ملــزم للخصــوم حتــى ولــو تــم الاتفــاق علیــه، كمــا أنــه لا یمكــن الــتملص منــه فهــو یحــل 
محـــل قضـــاء الدولــــة الإجبـــاري، فــــالمحكم لا یعمـــل بـــإرادة الخصــــوم فقـــط، وحكمــــه یعـــد عمــــل 

مـل القضـائي الصـادر مـن السـلطة القضـائیة فـي الدولـة، بالإضـافة إلـى قضائي شـأنه شـأن الع
، وهــذا مــا 3أن كــل مــن المحكــم والقاضــي یحــل النــزاع بحكــم یحــوز حجیــة الأمــر المقضــي فیــه

.لكترونيالصبغة القضائیة على التحكیم الإیضفي
:تیةكما استند هذا الاتجاه في تقریر الصفة القضائیة للتحكیم على المبررات الآ

أن وظیفــة المحكــم لا تعــدو أن تكــون وظیفــة قضــائیة، وأن مــا یصــدره مــن أحكــام تعــد -
أعمالا قضائیة سواء صدرت طبقـا لقواعـد القـانون أو وفقـا لقواعـد العدالـة، إضـافة إلـى 
ذلــك فــالمحكم لــه أن یصــحح أخطائــه المادیــة التــي تشــوب أحكامــه، وذلــك بشــرط أن لا 

وأن لا یكـــون قـــد تـــم إیـــداع حكـــم التحكـــیم قلـــم كتـــاب یكـــون میعـــاد التحكـــیم قـــد انقضـــى 
.4المحكمة ولو تم هذا الإیداع قبل انقضاء میعاد التحكیم

. 445المرجع ، ص نفسشادي رمضان، 1
.101لكتروني في عقود التجارة الدولیة، المرجع السابق ، ص التحكیم الإعصام أحمد البهجي، 2
.31، ص 2000حمد إبراهیم، التحكیم الدولي الخاص، دار النهضة العربیة، القاهرة مصر، أإبراهیم مقتبس عن، 3
ماهیته، إجراءاتـه، آلیاتـه فـي تسـویة منازعـات التجـارة الالكترونیـة، العلامـات 'عصام عبد الفتاح مطر، التحكیم الإلكتروني 4

.  49، المرجع السابق، ص'التجاریة وحقوق الملكیة الفكریة
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صـــبغة قضـــائیة، وعلیـــه فحكـــم المحكـــم هـــو ذات ن الإجـــراءات المتبعـــة فـــي الخصـــوم إ-
باعتبـار أن سواء مـن حیـث الشـكل أو المضـمون أو الموضـوع عبارة عن حكم قضائي 

. 1فتكون له وظیفته القضائیةاضيالمحكم یحل محل الق
یعتبر حكم التحكیم صادر مـن تـاریخ كتابتـه والتوقیـع علیـه، أمـا الأمـر الصـادر بتنفیـذه -

هــو مجــرد إجــراء شــكلي، الغــرض منــه التأكــد مــن عــدم وجــود مــا یمنــع مــن تنفیــذ حكــم 
.2الحكموعلیه فهو لا یتدخل في مضمون ،التحكیم

لكتروني الطبیعة المختلطة للتحكیم الإ - 3
قالـب قـانوني یتضـمن عملـین؛ الفاعـل فـي هـذا الاتجـاه أن التحكـیم مـا هـو إلایرى أنصار 

أحدهما غیر الفاعل في الآخر هما اتفاق التحكیم ویحدثه المتنازعان، وقضاء المحكـم ویحدثـه 
.3المحكم

ا فـي بدایـة وفحوى هذه النظریة أن التحكیم له صفتان، الأولـى صـفة تعاقدیـة وتجـد أساسـه
ـــك عنـــد تلاقـــي إرادة الأطـــراف فـــي اللجـــوء إلـــى التحكـــیم، والثانیـــة صـــفة قضـــائیة  النظـــام، وذل

.4وتظهر في الإجراءات والتي تنتهي بصدور حكم تحكیمي
كمـــا أن اتفـــاق التحكـــیم یتمیـــز عـــن العقـــود الأخـــرى بهدفـــه وموضـــوعه، حیـــث یهـــدف إلـــى 

ئمــة بالفعــل، أمــا موضــوعه یتمثــل فــي إقامــة كیــان تســویة الآثــار الناشــئة عــن علاقــة ســابقة وقا
.5ترفع إلیه ادعاءات الأطراف حیث یتولى الفصل فیها بصفة مستقلةعضوي 

ضــوابط العامـة التــي لأمـا عــن عمـل المحكــم فیتمثـل فــي حسـم النــزاع بحیـث یتــولاه اسـتنادا ل
لحســم النـزاع، والتــي تجـد مكانهــا فـي التنظــیم التشـریعي لقضــاء الدولــة يیضـعها النظــام القـانون

.6بحسبانه التنظیم العام الذي یسري على كافة الهیئات ذات الصفة القضائیة
لكترونيالإ الطبیعة المستقلة للتحكیم- 4

.110المرجع ، ص نفسعصام أحمد البهجي، 1
. 451لكترونیة، المرجع السابق، ص في إطار عقود التجارة الإالتوقیع شادي رمضان، النظام القانوني للتعاقد و 2
مصــر، الدولیــة، دار الجامعــة الجدیــدة،عــلاء محــي الــدین مصــطفى، التحكــیم فــي منازعــات العقــود الإداریــةمقتــبس عــن، 3

.25، ص2008
.28لكتروني، المرجع السابق، ص هیم عبد ربه إبراهیم، التحكیم الإهشام بشیر، إبرا4
.25صالمرجع،نفس،ء محي الدین مصطفىعلا5
.453، صنفس المرجع،شادي رمضان6
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لكترونــي لــه طبیعــة مســتقلة عــن الطبیعــة العقدیــة أن التحكــیم الإیــرى أنصــار هــذا الاتجــاه 
لطبیعـة القضـائیة، حیـث أن التحكـیم قـد یبـدأ باتفــاق الأطـراف وقـد لا یبـدأ بـه، ذلـك أنـه توجــد وا

لكترونــي یــتم فیهــا تشــكیل هیئــة التحكــیم الإلكترونــي مــن قبــل مراكــز التحكــیم الإحــالات عدیــدة
ویســـتند أنصـــار هـــذا الاتجـــاه فـــي رأیهـــم علـــى عـــدة أســـباب ، الدائمـــة ولـــیس مـــن قبـــل الأطـــراف

:1منها
القضاء سلطة عامة تابع للدولة یقوم بها القاضي بهدف تحقیق سیادة القـانون، أمـا أن -

ـــین  التحكـــیم یهـــدف إلـــى تحقیـــق وظیفـــة اجتماعیـــة واقتصـــادیة هـــي التعـــایش الســـلمي ب
.الأطراف المتنازعة

یختلـــف التحكــــیم عـــن القضــــاء فــــي بنـــاءه الــــداخلي، حیــــث أن قـــانون المرافعــــات یــــنظم -
بمعرفـــة اخاصـــادة، بینمـــا التحكـــیم یكـــون منظمـــا تنظیمـــالقضـــاء بصـــورة عامـــة ومجـــر 

.الخصوم أو مراكز التحكیم أو المحكمین
أن حكم التحكیم لا یتمتع بالقوة التنفیذیة التي یتمتع بها الحكم القضائي بل یلـزم تنفیـذه -

.صدور أمر بذلك من السلطة القضائیة في الدولة
لغائــه إلا بطریــق الطعــن،  وعلیــه لا أن حجیــة الحكــم القضــائي تحــول دون تعدیلــه أو إ-

حـین یجـوز ذلـك فـي حكـم ي یجوز رفع دعوى أصلیة بالبطلان إلا في حالة انعدامه، ف
.محكمین لأي سبب من أسباب البطلانال

لكترونــي لملائمــة لتطبیقهــا علــى التحكــیم الإمــن خــلال مــا ســبق، یمكــن القــول أن النظریــة ا
تعاقدیـة فهـيتبـر مـزیج بـین الصـفة التعاقدیـة والقضـائیة،حیـث أنهـا تعهي النظریة المختلطة،

قضـائیة مـن هي أیضا ذات طبیعة تلاقي إرادة الأطراف في اللجوء إلى التحكیم، و بالنظر إلى
.حیث إجراءاتها

الفرع الثاني
لكترونيالتحكیم الإ اجراءاتآلیة 

وما 457النظام القانوني للتعاقد والتوقیع في إطار عقود التجارة الإلكترونیة، المرجع السابق ، ص ،شادي رمضان1
. بعدها
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اتفـاق بـین الطـرفین وذلـك قبـل لكترونـي بموجـب ل أنه یتم اللجـوء إلـى التحكـیم الإسبق القو 
أن یثــور النــزاع أو بعــده ویكــون ذلــك بموجــب اتفــاق مــدرج كبنــد فــي العقــد الأصــلي أو بموجــب 

)  أولا(لكترونـــــي مــــن خـــــلال تعریفـــــهه ســـــنقوم بدراســـــة اتفــــاق التحكـــــیم الإاتفــــاق مســـــتقل، وعلیــــ
العملیـــة التحكمیـــة إجـــراءات ســـیر لنتنـــاول بعـــده كیفیـــة ) ثانیـــا(علیـــه والقـــانون الواجـــب التطبیـــق 

).لثاثا(لكترونیة الإ
اتفاق التحكیم : أولا

اتفـــاق التحكـــیم بأنـــه اتفـــاق الأطـــراف المحتكمـــون علـــى اللجـــوء إلـــى نظـــام التحكـــیم یعـــرف
للفصل في كل أو بعض النزاعات التي نشأت أو ستنشأ بینهم مستقبلا بمناسبة علاقـة قانونیـة 

.1معینة 
اتفـاق :"علـى أنـه) 7/1(فـي المـادة 2كما عرفه القانون النموذجي للتحكیم التجـاري الـدولي

بین الطرفین على إحالة المنازعات التي نشأت أو قد تنشأ بینهما بشأن علاقة قانونیـة تعاقدیـة 
أو غیر تعاقدیة إلى التحكیم، ویجـوز أن یكـون التحكـیم فـي صـورة شـرط تحكـیم وارد فـي العقـد 

.3"و في صورة اتفاق منفصلأ
یم علـى اعتمـاد أطـراف التحكـ' :علـى أنـهفیعـرفلكتروني أما عن تعریف اتفاق التحكیم الإ

.'لكترونیة في الاتفاق على التحكیماستخدام وسائل الاتصال الإ
عبــارة عـــن اتفــاق الأطــراف علـــى' :بأنــه) A.A.A(كمــا عرفتــه محكمــة التحكـــیم الأمریكیــة 

ة بالمعـاملات لكترونیة لحسم المنازعـات القائمـة أو التـي سـتقوم بیـنهم والمتعلقـطریقة إالتحكیم ب
. 4'نترنت الدولیةالتجاریة التي تتم إلكترونیا بینهم عبر شبكة الإ

.60ص ،2003محمود السید عمر التحیوي، العنصر الشخصي لمحل التحكیم، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 1
2 Unicitral Model Law On International Commercial Arbitration1985. http://www.uncitral.org/.
12/12/2017.
3 Art (7/1): « Arbitration agreement” is an agreement by the parties to submit to arbitration
all or certain disputes which have arisen or which may arise between them in respect of a
defi ned legal relationship, whether contractual or not ».

لكترونیة، المرجع السابق، ص التوقیع في إطار عقود التجارة الإطنطاوي، النظام القانوني للتعاقد و شادي رمضان إبراهیم 4
471.
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لكترونــي یؤدیــان ل مــن اتفــاق التحكــیم التقلیــدي والإمــن خــلال مــا ســبق، یمكــن القــول أن كــ
مسـتقبلا إلا أن عـات القائمـة بـین الأطـراف أو التـي سـتقوم نفس الوظیفـة مـن حیـث تسـویة النزا

.لكترونیةي یتم إبرامه بها وهي الوسیلة الإلكتروني یختلف في الوسیلة التاتفاق التحكیم الإ
لكترونـــي لـــه صـــورتان، تتمثـــل الأولـــى فـــي شـــرط التحكـــیم والثانیـــة فـــي واتفـــاق التحكـــیم الإ

.مشارطة التحكیم
1لكترونيكیم الإ شرط التح- 1

ویعرف بأنه الشرط الذي یـرد فـي العقـد بإحالـة المنازعـات المسـتقبلیة حـول ذلـك العقـد إلـى 
.3، وهذا الشرط یرد ضمن بنود تنظیم علاقة قانونیة معینة2التحكیم

ویكــون الاتفـــاق فـــي هـــذه الصـــورة ســـابق علــى قیـــام النـــزاع، حیـــث أنـــه لا ینتظـــر الأطـــراف 
.4وا بتحدید الوسیلة المعتمدة لحله، وإنما یتم اتخاذ القرار بشكل سابقنشوب نزاع بینهم لیقوم

ى لكترونـــي یعـــرف علـــى أنـــه ذلـــك الاتفـــاق علـــ، فـــإن شـــرط التحكـــیم الإمـــن هـــذا المنطلـــقو 
لكترونــــي، ویكــــون متعلــــق بــــأي نــــزاع مســــتقبلي یحــــدث بــــین التحكــــیم كبنــــد مــــن بنــــود العقــــد الإ

لكترونیــة حیــث یــتم إدراجــه حكــیم فـي عقــود التجــارة الإالتالأطـراف، وعــادة مــا یــتم الاتفــاق علــى 
.5لكترونیةموافقة علیها عن طریق الوسائل الإكشرط من الشروط العامة فیه، والتي یتم ال

6لكترونيمشارطة التحكیم الإ - 2

مــن قــانون ) 444(مــن قــانون التحكــیم الأردنــي؛ المــادة ) 11(مــن قــانون التحكــیم المصــري؛ المــادة ) 10/2(انظــر، المــادة 1
مــن ) 7/1(ن قــانون المرافعــات المدنیــة والتجاریــة القطــري؛ المــادة مــ) 190(الإجــراءات المدنیــة والإداریــة الجزائــري؛ المــادة 

.من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي) 1442(قانون التحكیم التجاري الدولي؛ المادة 
.22صلكتروني، المرجع السابق،یتوجي سامیة، التحكیم الإ2
.58رجع السابق، صلكتروني، المهیم عبد ربه إبراهیم، التحكیم الإهشام بشیر، إبرا3
، مـذكرة ماجسـتیر، كلیـة الدراسـات العلیـا، 'دراسة مقارنة'لكتروني مسه، الإطار القانوني للتحكیم الإرجاء نظام حافظ بني ش4

.62، ص2009-2008فلسطین، السنة الجامعیة ،جامعة النجاح الوطنیة
التحكـــیم التجـــاري (، المـــؤتمر الســـنوي الســـادس عشـــر لكترونـــيطـــار القـــانوني لاتفـــاق التحكـــیم الإلنعیمـــي، الإاآلاء یعقـــوب 5

، جامعـة الإمـارات والقـانون وغرفـة تجـارة وصـناعة دبـيأهم الحلول البدیلـة لحـل المنازعـات التجاریـة، كلیـة الشـریعة : )الدولي
.991، ص2008ابریل 30-28العربیة المتحدة، 

مـن قـانون ) 10/2(مـن قـانون التحكـیم الأردنـي؛ المـادة ) 11(مـن قـانون التحكـیم المصـري؛ المـادة ) 10/2(انظـر، المـادة 6
من قانون الإجـراءات المدنیـة الإمـاراتي؛ المـادة ) 203/1(من قانون التحكیم السوري؛ المادة ) 7/1(التحكیم العماني؛ المادة 

.من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي) 1447(
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الاتفــاق الــذي وفقــا لــه، یتفــق الأطــراف علــى العهــدة بالمنازعــة القائمــة بیــنهم ' :بأنــهویعــرف
.1'فعلا إلى التحكیم للفصل فیها

أو هـــــو اتفـــــاق بـــــین الخصـــــوم علـــــى عـــــرض نـــــزاع قـــــائم بیـــــنهم علـــــى محكـــــم أو محكمـــــین 
.2یختارونهم للفصل فیه 

یــام النــزاع، وهــذا مــا یختلــف بــه فــإن اتفــاق التحكــیم فــي هــذه الصــورة یكــون لاحــق لقلــذلك،
عـــن شـــرط التحكـــیم، حیـــث أن هـــذا الأخیـــر یتعلـــق بنـــزاع مســـتقبلي غیـــر محـــدد بینمـــا مشـــارطة 

.3التحكیم یتعلق بنزاع قد وقع فعلا 
فإنه یخضع كغیره من العقود لأحكـام النظریـة ،وبما أن اتفاق التحكیم هو عقد بین طرفین

ر على شروط موضوعیة وشكلیة وإلا اعتبر بـاطلا وتتمثـل العامة للعقود، بحیث یجب أن یتوف
:هذه الشروط في ما یلي

الشروط الموضوعیة- 1
وســنردها وتتمثــل الشــروط الموضــوعیة لصــحة اتفــاق التحكــیم فــي الأهلیــة والرضــا والمحــل

:في ما یلي
الأهلیة-أ
أجمعـت كافـة التشـریعات الخاصـة بـالتحكیم علـى ضـرورة تـوفر الأهلیـة القانونیـة لكافـة لقد

.4أطراف الاتفاق تحت طائلة بطلان اتفاق التحكیم
شــخص الطبیعــي وفقــا لالأهلیــة شــرط لإبــرام اتفـاق التحكــیم، كمــا یــتم تحدیـد الأهلیــة لفلـذلك

حـدد مـدى حـق الشـخص لتـي تاة هـيیـر الأخلة التي ینتمي إلیها كـل شـخص، فهـذهلقانون الدو 
.5لكترونيدمه سواء كان التحكیم تقلیدي أو إفي أن یكون طرفا في اتفاق التحكیم من ع

الرضا - ب

-13حفیظــة الســید الحــداد، الاتجاهــات المعاصــرة بشــأن اتفــاق التحكــیم، دار الفكــر الجــامعي، الإســكندریة، د س ن، ص 1
14.

.213لكترونیة، المرجع السابق، صعماد الدین توكل، عقد التجارة الإفادي محمد 2
.181سابق، ص لكتروني في عقود التجارة الدولیة، المرجع العصام أحمد البهجي، التحكیم الإ3
.64لكتروني، المرجع السابق، ص هیم عبد ربه إبراهیم، التحكیم الإهشام بشیر، إبرا4
لكترونیـة، المرجـع السـابق، ص عقود التجـارة الإشادي رمضان إبراهیم طنطاوي، النظام القانوني للتعاقد والتوقیع في إطار 5

483.
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حیــث أنــه لابــد مــن إیجــاب وقبــول یلتقیــان علــى اختیــار التحكــیم كوســیلة لحســم المنازعــات 
طـابق إرادة الأطـراف بشـأن التي قد تثـور، فـإذا تعلـق الأمـر بشـرط التحكـیم یكـون التحقـق مـن ت

شــرط التحكــیم كأحــد شــروط العقــد، أمــا إذا تعلــق الأمــر بمشــارطة فســیكون التحكــیم هــو محــل 
.1الاتفاق ولیس مجرد بند أو شرط في العقد

المحل-ج
محل اتفاق التحكیم في موضوع النـزاع، وطبقـا للقواعـد العامـة یشـترط عـدم مخالفـة یتمثل

التحكیم للنظام العـام والآداب العامـة، وإلا اعتبـر التحكـیم بـاطلا، إضـافة إلـى ذلـك یسـتبعد كـل 
.3من منازعات لا یجوز حلها عن طریق التحكیم2ما نص علیه القانون

السبب-د
مشروعا، ویكـون كـذلك إذا كـان المقصـود منـه التهـرب مـن أحكـام السببیجب أن یكون

القـــانون الـــذي كـــان ســـیطبق فـــي حالـــة عرضـــه علـــى القضـــاء لوجـــود قیـــود معینـــة لا یرغـــب 
.4الطرفان بها

الشروط الشكلیة - 2
لكترونیة الكتابة الإ -أ

الاعتـــــراف بالكتابــــــة لكترونیـــــة وإثبـــــات عقودهـــــا أســـــتوجبارة الإمقتضـــــیات التجـــــبمـــــا أن 
لكترونیـة؛ حیـث یمكـن یمنع قبول اتفاق التحكیم بطـرق الإلكترونیة، فلا یوجد ما والمحررات الإ

ل یــتم حفــظ البیانــات بشــكو ، 5للأطــراف اللجــوء إلــى التحكــیم مــن خــلال تبــادل رســائل البیانــات
لاعـــب أو كـــل تأیضـــایمنــع المســـاس بمحتـــواه ویمنـــعكمـــا .یســمح بـــالرجوع إلیهـــا عنـــد الحاجـــة

.6تحریف فیه
.91ص، المرجع السابق،'دراسة مقارنة'لكترونیة لإلكتروني في التجارة اأمینة خبابة، التحكیم الإ1
مـن ) 4(من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة القطري؛ المادة ) 190/4(من قانون إم إ ج ؛ المادة ) 442(انظر، المادة 2

.ريمن قانون التحكیم المص) 11(من قانون التحكیم السوري؛ المادة ) 9/2(قانون التحكیم الفلسطیني؛ المادة 
. 225لكتروني في عقود التجارة الدولیة، المرجع السابق، صعصام أحمد البهجي، التحكیم الإ3
لكتروني، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الشـرق ن الواجب التطبیق على التحكیم الإسعد خلیفة خلف الهیفي، القانو 4

.47ص،2013-2012: السنة الجامعیةالأردن،الأوسط،
شادي رمضان إبراهیم طنطاوي، النظام القانوني للتعاقد والتوقیع في إطار عقود التجـارة الالكترونیـة، المرجـع السـابق، ص 5

489.
.538ص، المرجع السابق،نترنتلكتروني المبرم عبر الإحمد ناصر، العقد الدولي الإحمودي م6
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لكترونیـة بالنسـبة لاتفـاق التحكـیم مـن بینهـا بعض التشریعات مسألة الكتابة الإكما حسمت
والــذي أجــاز بــأن یكــون اتفــاق التحكــیم خطیــا فــي وثیقــة ؛ 1997انون التحكــیم الألمــاني لســنة قــ

ل التـي تـوفر موقعة أو تبادل للرسـائل أو فاكسـات أو برقیـات أو غیـر ذلـك مـن وسـائل الاتصـا
2المتعلقـــة بـــالاعتراف وتنفیـــذ أحكـــام التحكـــیم الأجنبیـــة، وكـــذا اتفاقیـــة نیویـــورك1تـــدوینا للاتفـــاق

علــى أنــه یعقــد بالاتفــاق المكتــوب شــرط التحكــیم فــي عقــد أو ) 2/2(فــي المــادة والتــي نصــت 
المتبادلـة أو اتفاق التحكیم الموقع علیه من قبل الأطراف أو الاتفـاق الـذي تضـمنته الخطابـات 

.3البرقیات
القانون الواجب التطبیق على اتفاق التحكیم: ثانیا

لكترونـي مـن أهـم المسـائل كونـه یحكـم جب التطبیق على اتفـاق التحكـیم الإالقانون الوادیع
.4لكتروني ویحدد ما یرتبه من حقوق والتزامات لأطرافهجود وصحة ونفاذ اتفاق التحكیم الإو 

إجـــراءات التحكـــیم لقــانون الإرادة، حیـــث أنـــه یمكـــن لأطــراف العقـــد الاتفـــاق علـــى وتخضــع
5'التحكــیم العــائم' :وضــع إجــراءات التحكــیم وهــو مــا یعــرف فــي فقــه التحكــیم التجــاري الــدولي بـــ

.6فإن القانون الذي یحكم اتفاق التحكیم یتعین تحدیده في ظل مبدأ قانون الإرادة لهذا،و 
التشــریعات والاتفاقیــات بهــذا المبــدأ، والتــي نجــد مــن بینهــا قــانون لجنــة وقــد أخــذت اغلــب

منـه ) 33/2(نص علیه فـي المـادة والذي19767الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لسنة 

. 236لكتروني في عقود التجارة الدولیة، المرجع السابق، صعصام أحمد البهجي، التحكیم الإ1
2 Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York,
1958). http://www.uncitral.org/. 15/12/2017.
3 Art (2/2) : « The term agreement in writing” shall include an arbitral clause in a contract
or an arbitration agreement, signed by the parties or contained in an exchange of letters or
telegrams ».

.227المرجع السابق، صلكترونیة، عماد الدین توكل، عقد التجارة الإفادي محمد 4
التحكیم الذي یتحرر فیه الأطراف من كل القواعد الوطنیة، حیث تقـوم إرادة الأطـراف بصـیاغة ' :یعرف التحكیم العائم بأنه5

جمـال محمـود الكـردي، القـانون الواجـب التطبیـق ،انظـر. 'سـیر المنازعـة بشـكل مفصـلأو تقنین القواعد الإجرائیة التي تحكم 
.63ص،2003، ، مصرحكیم، دار النهضة العربیةفي دعوى الت

لكترونیـة، المرجـع السـابق، ص التوقیع في إطار عقود التجـارة الإشادي رمضان إبراهیم طنطاوي، النظام القانوني للتعاقد و 6
492.

7 United nations commission on international trade law (UNCITRAL) , uncitral Arbitration
Rules general  assembly resolution 31/98. https://www.uncitral.org/. 15/12/2017.
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منـــه والتـــي أقـــرت بمبـــدأ ســـلطان الإرادة بشـــأن القـــانون الواجـــب التطبیـــق علـــى اتفـــاق التحكـــیم 
یجــب أن تطبــق القــانون الــذي اختــاره الطرفــان لیطبــق فــي ذهبــت إلــى أن المحكمــة التحكمیــة و 

.1حسم النزاع
) 42/1(فــي المــادة 2اتفاقیــة مركــز التســویة لمنازعــات الاســتثماركمــا أخــذت بهــذا المبــدأ 

تفصــل المحكمــة فــي النــزاع المعــروض علیهــا وفقــا للقواعــد القانونیــة :" حیــث نصــت علــى أنــه
.3"التي اتفق علیها الأطراف

والتــي انونیــةقوائح تحكــیم تقضــي بإتبــاع إجــراءات ولا تثــور أي صــعوبات فــي ظــل وجــود لــ
لكترونیــة ولائحــة تحكــیم المنظمــة العالمیــة للملكیــة الفكریــة حكــیم المحكمــة الإمــن بینهــا لائحــة ت

نترنـــــت، وكـــــذا قـــــرارات هیئـــــة التحكـــــیم المنازعـــــات الخاصـــــة بأســـــماء حقـــــول الإالمتعلقـــــة بحـــــل 
غلي الأنظمـــة ومســـتخدمي الخـــدمات المتضـــمنة حـــل المنازعـــات التـــي تقـــع بـــین مشـــالأمریكیـــة 

.4لكترونیةالإ
لكترونیـة بإخضـاع إجـراءات ئحـة المحكمـة الإمن لا) 14(وفي هذا الإطار، تقضي المادة 

التحكـــیم للقواعـــد الإجرائیــــة التـــي تـــنص علیهــــا لائحـــة المحكمـــة مــــع مراعـــاة القواعـــد المتعلقــــة 
، حیث أن تطبیق هذه الإجراءات لا یعني استبعاد القواعـد المتعلقـة بالنظـام العـام بالنظام العام

.5الواجبة التطبیق

1 Art (33/2) : «The arbitral tribunal shall decide as amiable compositeur or ex aequo et
bono only if the parties have expressly authorized the arbitral tribunal to do so and if the law
applicable to the arbitral procedure permits such arbitration » .
2 Convention pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements entre Etats et
Ressortissants d’autres Etats Conclue à Washington le 18 mars 1965. https://pca-cpa.org .
25/12/2017.
3 Art (42/1) : «Le Tribunal statue sur le différend conformément aux règles de droit
adoptées par les parties. Faute d’accord entre les parties, le Tribunal applique le droit de
l’Etat contractant partie au différend – y compris les règles relatives aux conflits de lois –
ainsi que les principes de droit international en la matière ».

.257صلكترونیة، المرجع السابق،لنظام القانوني لعقود التجارة الإلزهر بن سعید، ا4
.349لكتروني في عقود التجارة الدولیة، المرجع السابق، صعصام أحمد البهجي، التحكیم الإ5
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منهــا حریـــة الأطـــراف فــي اختیـــار القـــانون الواجــب التطبیـــق علـــى ) 15(كمــا تبنـــت المـــادة 
موضوع النزاع، حیـث أنـه لا ینتقـل هـذا الحـق إلـى محكمـة التحكـیم إلا فـي حالـة الإحجـام عـن 

.ذا الاختیار من قبل أطراف اتفاق التحكیمه
التطبیـــق علـــى اتفـــاق التحكـــیم هـــذا فـــي حالـــة مـــا تـــم الاتفـــاق علـــى تحدیـــد القـــانون الواجـــب

فإنـه یـتم اللجـوء إلـى معـاییر أخـرى منهـا مـا ،لكتروني، أما في حالة عدم الاتفـاق علـى ذلـكالإ
بط العضـــویة بـــین دولـــة مقـــر التحكـــیم یســـتند إلـــى قـــانون دولـــة مقـــر التحكـــیم، باعتبـــار أن الـــروا

.1وعملیة التحكیم لا یمكن إنكارها وهي تتجسد في جمیع مراحل التحكیم
التجــــاريللتحكــــیم1961وهــــو نفــــس الاتجــــاه الــــذي أخــــذت بــــه اتفاقیــــة جنیــــف لســــنة 

إذا تعلـق الأمـر بوجـود وصـحة اتفـاق التحكـیم :" والتـي نصـت علـى أنـه) 7(في المـادة 2الدولي
فــإن محــاكم الــدول المتعاقــدة تفصــل فــي هــذه المســألة وفقــا للقــانون الــذي تــم اختیــاره مــن قبــل 
الأطــراف لیســري علــى اتفــاق التحكــیم، وفــي حالــة عــدم وجــود تقنــین أو إشــارة فــي هــذا الشــأن

.3"فإن اتفاق التحكیم یخضع لقانون الدولة التي صدر فیها الحكم التحكیمي
ـــل اتجـــاه آخـــر ـــة بینمـــا یمی ـــد الإجـــراءات الواجب ـــة التحكـــیم فـــي تحدی ـــة لهیئ ـــى تـــرك الحری إل

.4التطبیق على خصومة التحكیم
المــادة لكترونــي، فقــد نصــت القــانون الواجــب التطبیــق علــى اتفــاق التحكــیم الإوفــي إطــار

وفـي حالـة عـدم اختیـار الأطـراف للقـانون:" ...لكترونیـة علـى أنـهمن لائحة المحكمـة الإ) 15(
".محكمة على موضوع النزاع القانون الذي تراه أكثر اتصالا بالموضوعستطبق ال

. 350صالتجارة الدولیة، المرجع السابق،لكتروني في عقودالتحكیم الإ،عصام أحمد البهجي1
2 Convention européenne sur l'arbitrage commercial international Genève, 21 avril 1961.
www.ohadac.com/. 26/12/2017.
3 Art (7) : «1. Les parties sont libres de déterminer le droit que les arbitres devront
appliquer au fond du litige  défaut d'indication par les parties du droit applicable, les arbitres
appliqueront la loi désignée par la règle de conflit que les arbitres jugeront appropriée en
l'espèce. Dans les deux cas, les arbitres tiendront compte des stipulations du contrat et des
usages du commerce.
2. Les arbitres statueront en " amiables compositeurs " si telle est la volonté des parties et si
la loi régissant l'arbitrage le permet ».

.414ص لكتروني، المرجع السابق،د ممدوح إبراهیم، إبرام العقد الإخال4
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والتــي توجــب تطبیــق القــانون الــوطني الــذي ) 17/1(وقــد أكــدت علــى هــذا المعنــى المــادة 
.1یرتبط به النزاع بالروابط الأكثر وثوقا

یتعـارض مـع أن القانون الواجب التطبیق علـى اتفـاق التحكـیم یجـب أن لا والجدیر بالذكر
.لكترونيلقید یتعین إعماله في التحكیم الإ، وهذا ا2قواعد النظام العام

لكترونیــة قیــدا علــى القــانون المختــار مــن لائحــة المحكمــة الإ) 17/3(مــادة كمــا تضــمنت ال
.3لصالح تطبیق قانون موطن المستهلك وذلك متى كان أحد الأطراف مستهلكا

، وهــذا مــا 4ن احتــرام عــادات التجــارة الدولیــةعلــى المحكمــی، فإنــه یجــب وفضــلا عمــا تقــدم
یتعـــین :" لكترونیـــة والتـــي نصـــت علـــى أنـــهمـــن لائحـــة المحكمـــة الإ) 17/2(مـــادة ذهبـــت إلیـــه ال

د، والعـادات التجاریـة فـي على محكمة التحكیم في جمیع الأحوال أن تأخـذ بعـین الاعتبـار العقـ
ـــــي مجـــــال الإ ـــــر ف ـــــم یحـــــدد الأخی ـــــت، وإن ل ـــــي هـــــذا المجـــــال تلعـــــادات المفهـــــوم انترن ـــــة ف جاری

.5"فتراضيالإ
ــــانون الوا ــــول أن الق ــــاق التحكــــیم مــــن خــــلال مــــا ســــبق، یمكــــن الق ــــى اتف ــــق عل جــــب التطبی

فإنـه ،لكتروني یتم باتفاق الأطراف وفقا لمبدأ سلطان الإرادة، وفـي حالـة غیـاب هـذا الاتفـاقالإ
فإنـه یجـب أن یراعـي هـذا ،ع، وأیا كان منهمایتعین تطبیق القانون الأكثر صلة بموضوع النزا

ادات الســائدة فــي القــانون قواعــد النظــام العــام وأن یحتــرم العــادات التجاریــة الدولیــة، وكــذا العــ
.لكترونیةمجال التجارة الإ

لكتروني جراءات سیر التحكیم الإ إ: لثاثا
النـــزاع علـــى مركـــز لكترونیـــة مـــن خـــلال طـــرحكیفیـــة ســـیر العملیـــة التحكیمیـــة الإســـنتناول

والتـي مـن خلالهـا یـتم ؛ثم البدء فـي جلسـات التحكـیم،وذلك عن طریق طلب التحكیم،التحكیم
:ما یليهذا ما سنوضحه من خلال ین تاریخ صدور قرار التحكیم و یتع

.134ص السابق،، المرجع 'دراسة مقارنة'لكترونیة لكتروني في التجارة الإلتحكیم الإأمینة خبابة، ا1
.المتعلقة بتنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة1958من اتفاقیة نیویورك سنة ) 5/2(انظر، المادة 2
.353لكتروني في عقود التجارة الدولیة، المرجع السابق، صعصام أحمد البهجي، التحكیم الإ3
.للتحكیممن لائحة غرفة التجارة الدولیة) 17/2(انظر، المادة 4
.263لكترونیة، المرجع السابق، صلنظام القانوني لعقود التجارة الإلزهر بن سعید، ا5
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لكترونيطلب التحكیم الإ - 1
، یقــوم 1نترنــتأو نشــاط ناشــئ عــن اســتخدام شــبكة الإنــزاع یتعلــق بمعاملــة فــي حالــة نشــوء 

وذلــك مــن خــلال تعبئــة 2لكترونــي وإرســال طلــب التحكــیم المتضــرر بالتوجــه لموقــع المركــز الإ
لكتروني والتابع لمركز التحكیم بعد النقـر علـى مفتـاح التحكیم المعد من قبل التحكیم الإنموذج 

'Create a case'اع  والــذي یتضــمن جملــة مــن البیانــات أهمهــا ذكــر طبیعــة وظــروف النــز ؛
لكترونیـا، وكــذا تحدیــد أعضــاء هیئـة التحكــیم والــذي فــي العــادة وأطرافـه ووســائل الاتصــال بهــم إ

.4، وكذا إرسال نسخة من اتفاق التحكیم للمركز33إلى 1ما یتراوح من 
النموذج یقوم طالب التحكیم بإرسال الطلب للمركز بالنقر علـى مفتـاح الإرسـال وبعد ملء

لمحتكم ضده، وكذا القیام بـأداء الرسـوم الإداریـة المحـددة فـي جـدول مع إرفاق نسخة منه إلى ا
لكتروني، وباستلام المركـز لهـذا الطلـب وقبـول نظـر النـزاع لرسوم الوارد على موقع المركز الإا

.5بعد مراجعته یبدأ تاریخ نظر النزاع
یــوم 20ن مــا تكـو بعـد ذلـك یقــوم المركـز بإخطــار الطـرف الثــاني ومنحـه مهلـة والتــي عـادة

دعــاءات الطــرف الأول وتبیــان دفوعــه واعتراضــاته مــع تحدیــد عــدد أعضــاء وذلــك بــالرد علــى إ
تختلــف مــن مركــز لآخــر آجــالتوجــدالتحكــیم، وباســتلام المركــز الجــواب مــن الطــرف الثــاني 

. جلسات العملیة التحكیمیة اللتبدأ بعدها 6یمكن له فیها المطالبة ببیانات إضافیة 

. 322لكتروني في عقود التجارة الدولیة، المرجع السابق، ص عصام أحمد البهجي، التحكیم الإ1
.360لكترونیة الدولیة، المرجع السابق، ص إبراهیم موسى، قانون التجارة الإمحمد2
-التحكـــیم-التوفیـــق-الوســـاطة-الوســـائل الالكترونیـــة لفـــض المنازعـــات' لكترونـــيإبـــراهیم ابـــو الهیجـــاء، التحكـــیم الإمحمـــد 3

.71المفاوضات المباشرة، المرجع السابق، ص 
.من قواعد محكمة لندن للتحكیم الدولي) ب/1(من قواعد تحكیم غرفة التجارة الدولیة؛  المادة ) 3/4(انظر، المادة 4
.213-212ص ، المرجع السابق،'دراسة مقارنة'لكترونیة محمود عبد االله، عقود التجارة الإثامر هبة 5
.540، المرجع السابق، ص نترنتلكتروني المبرم عبر الإمودي محمد ناصر، العقد الدولي الإح6
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لكترونيات التحكیم الإ بدء جلس- 2
مــا یــتم الانتهــاء مــن الإجــراءات التمهیدیــة، تبــدأ إجــراءات التحكــیم بتحدیــد یــوم معــین بعــد 

لجلسـة التحكـیم، ویـتم النظـر فـي البیانـات المقدمــة مـن قبـل الأطـراف، لیقـوم المركـز بـإجراء مــا 
.1یراه ضروري من سماع شهود أو طلب بیانات خطیة أو اللجوء إلى الخبرة

لكترونیــة ا، حیــث یــتم اســتخدام وســائل إلكترونیــوتتخــذ جلســات التحكــیم الإلكترونــي شــكلا إ
:تســــــمح بتبــــــادل الأصــــــوات والصــــــور المتعلقــــــة بالخصــــــوم مــــــن خــــــلال مــــــا یعــــــرف بـــــــ

 "Téléconférence"صـــوم لكترونـــي یســـمح بنقـــل طلبـــات ومســـتندات الخ، كمـــا أن البریـــد الإ
فإن الصورة تنقل في الحال بما یسـمح لكـل طـرف مشـاهدة الآخـر وهیئـة التحكـیم بصـورة ومنه

.2كاملة، مع إبداء كل منهم دفاعه أمام الطرف الآخر وهیئة التحكیم
، وتكـــون وقـــائع جلســـات التحكـــیم 3وتجـــدر الإشـــارة أن جلســـات هیئـــة التحكـــیم تكـــون ســـریة

كــیم وأطــراف التحكــیم أو وكلائهــم، وتســلم صــورة منــه بمحضــر یوقــع علیــه أعضــاء هیئــة التح
لكلا الطرفان، وتسـتمر الإجـراءات ولـو تخلـف أحـد الأطـراف عـن حضـور بعـض الجلسـات أو 

.4تخلف عن تقدیم مستندات تم طلبها منه من قبل هیئة التحكیم
تـاریخ صـدور قـرار هیئـة التحكـیم بتحدیـدوبانتهاء إجراءات جلسـات التحكـیم، یقـوم المركـز 

رأ ظــروف اســتثنائیة تحــول یــوم مــن اســتلام الجــواب مــا لــم تطــ30والــذي عــادة مــا یكــون خــلال
وللمركز تأجیـل إصـدار القـرار فـي حالـة وجـود نقـص فـي البیانـات أو ارتـأى تزویـده دون ذلك،

.5بأي مستندات ضروریة أو اللجوء إلى الخبرة الفنیة في مسألة تقتضي ذلك

إبـراهیم ابـو الهیجـاء، محمـد ؛ 541المرجع السابق ، ص ،نترنتلكتروني المبرم عبر الإالدولي الإ،حمودي محمد ناصر1
المفاوضـــات المباشـــرة، المرجـــع -التحكـــیم-التوفیـــق-الوســـاطة-لكترونیـــة لفـــض المنازعـــاتالوســـائل الإ' لكترونـــيالتحكـــیم الإ

.وما بعدها81السابق، ص 
، المرجـع 'مقارنـةدراسـة'لكترونـي والكترونیـة التحكـیم والتحكـیم الإلكترونـيلكترونیة القضاء والقضاء الإإود، سید أحمد محم2

.121ص السابق،
.لكترونيمن لائحة محكمة التحكیم الإ) 7/3(انظر، المادة 3
.332لكتروني في عقود التجارة الدولیة، المرجع السابق، ص عصام أحمد البهجي، التحكیم الإ4
.542، ص نفس المرجعحمودي محمد ناصر،5
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لكتروني صدور حكم التحكیم الإ - 3
لكتروني تعریف وشكل حكم التحكیم الإ -أ

الحكم المنهي للنزاع الصادر عن هیئة التحكیم سـواء كـان كلـي ذلكیقصد بحكم التحكیم 
أو جزئي، والذي من خلاله تنتهـي الإجـراءات وتنقضـي بـه خصـومة التحكـیم وتسـتنفذ بـه هیئـة 

.1التحكیم ولایتها
الحكـم الصـادر عـن هیئـة التحكـیم الإلكترونـي لكتروني فیقصـد بـه أما عن حكم التحكیم الإ

والــذي مــن خلالــه تنتهــي الخصــومة دون اشــتراط التواجــد المــادي لأعضــاء ؛لكترونیــةبوســیلة إ
.2هیئة التحكیم في مكان واحد لإصداره

لیـة یـوم ابتـداء مـن بـدء عم30وفي العادة ما یصدر هذا الحكم في مدة قصیرة لا تتجاوز 
أعضـاء هیئـة التحكـیم، ویصـدر كتابـة ویـتم توقیعـه مـن قبـل التحكیم، ویكـون ذلـك بأغلبیـة آراء

، بحیـث 3رئیس الهیئة والأعضاء، مـع ذكـر رأي العضـو المخـالف إن لـم یكـن الحكـم بالإجمـاع
التســبیب یتضــمن تــاریخ ومكــان صــدور الحكــم وتســبیب الحكــم مــا لــم یتفــق الطرفــان علــى عــدم

.4وكذا رسوم وأجور ونفقات المحكمین والخبراء وأیة نفقات أخرى استلزمتها عملیة التحكیم
فـــإن هیئـــة التحكـــیم تقـــوم بتســـلیم القـــرار إلـــى المركـــز لیقـــوم هـــذا الأخیـــر ،وبصـــدور الحكـــم

یكـــون للأطـــراف الحـــق فـــي كمـــا لكترونـــي، لأطـــراف وذلـــك بوضـــعه علـــى بریـــدهم الإبتســـلیمه ل
على هیئة التحكیم بتصحیح الأخطاء المادیة في القـرار إن وجـدت أو طلـب تفسـیره إن الرجوع 

جـــال آشـــابه غمـــوض أو طلـــب إصـــدار قـــرار مكمـــل فـــي حالـــة إغفـــال مســـألة مـــا، وذلـــك فـــي 
.5أن تكون قصیرةعلىحرصت المراكز

.132، المرجع السابق، ص 'دراسة مقارنة'لكترونیة الإلكتروني في التجارةأمینة خبابة، التحكیم الإ1
.103لكتروني، المرجع السابق، ص هیم عبد ربه إبراهیم، التحكیم الإهشام بشیر، إبرا2
.361ص لكترونیة الدولیة، المرجع السابق،طالب حسن موسى، قانون التجارة الإ3
-التحكـــیم-التوفیـــق-الوســـاطة-لكترونیـــة لفـــض المنازعـــاتالوســـائل الإ' لكترونـــيبـــو الهیجـــاء، التحكـــیم الإأإبـــراهیم محمـــد 4

.84المفاوضات المباشرة، المرجع السابق، ص 
.543، المرجع السابق، ص نترنتلكتروني المبرم عبر الإ، العقد الدولي الإرمودي محمد ناصح5
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رال ونیســـتمـــن قـــانون الأ) 31/1(طبقـــا للمـــادة فإنـــه ،أمـــا فیمـــا یتعلـــق بشـــكل حكـــم التحكـــیم
:1الخاص بالتحكیم التجاري الدولي یجب أن یكون الحكم مكتوب، حیث نصت على أنه

.2"یصدر قرار التحكیم كتابة ویوقعه المحكم أو المحكمون" 
ن یكـــــون موقعـــــا، وفـــــي إطـــــار الحكـــــم وعلیـــــه یجـــــب أن یكـــــون حكـــــم التحكـــــیم مكتوبـــــا وأ

خاصـة أن معظــم لكترونــيلكترونیــة والتوقیـع الإالكتابـة الإلكترونـي، فإنـه یشــترط هـو الآخــر الإ
.3التشریعات أصبحت تعترف بهما

لكترونـــي لابـــد أن یكـــون قابـــل لإفراغـــه الصـــدد تجـــدر الإشـــارة إلـــى أن الحكـــم الإوفـــي هـــذا
تقدیمــه إلــى المحكمــة مــن أجــل طلــب تنفیــذه یهمــه الأمــربالكتابــة علــى ورق وذلــك لیــتمكن مــن

حـاكم وإن كانـت ، وذلـك راجـع إلـى أن الم4ت تاریخ إصداره لأهمیتهوإضفاء الحجیة علیه وتثبی
لكترونیــة إلا أنهــا لازالــت لا تتعامــل بهــا وهــو مــا یوجــب إفــراغ محتواهــا فــي تعتــرف بالوثــائق الإ

.5صورة ورقیة عند التعامل بها مع المحاكم
لكترونيإخطار حكم التحكیم الإ - ب

طباعتــه بالعــدد الــلازم مــن الصــور وإرســاله عــد بوذلــك ،لكترونیــایــتم إعــلان حكــم التحكــیم إ
حكم علـى إلى أطراف الخصومة وذلك بعد إصداره مباشرة، ویكون ذلك إما من خلال وضع ال

نترنـت مـع تزویـد الخصـوم بكلمـة سـر تسـمح لهـم وحـدهم بالـدخول موقع القضیة على شـبكة الإ
لكترونــي الخــاص لبریــد الإتقــوم بإرســال الحكــم عبــر اعلیهــا أو مــن خــلال هیئــة التحكــیم بحیــث 

.6بهم

1 Art (31/1): « The award shall be made in writing and shall be signed by the arbitrator or
arbitrators. In arbitral proceedings with more than one arbitrator, the signatures of the
majority of all members of the arbitral tribunal shall suffi ce, provided that the reason for any
omitted signature is stated ».

.الجزائريوالإداریةمن قانون الإجراءات المدنیة) 1029(انظر، المادة 2
.'الویبو'من لائحة المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة ) 54(المادة لكترونیة؛ من لائحة المحكمة الإ) 25/4(مادة انظر، ال3
.370لكترونیة الدولیة، المرجع السابق، ص التجارة الإطالب حسن موسى، قانون 4
.114المرجع السابق، ص ،لكترونيالتحكیم الإهشام بشیر، إبراهیم عبد ربه إبراهیم،5
، المرجـع 'دراسـة مقارنـة'لكتروني لكترونیة التحكیم والتحكیم الإإ و لكترونيلكترونیة القضاء والقضاء الإإسید أحمد محمود، 6

. 126ص السابق،
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مـن القواعـد المنظمـة لغرفـة التجـارة المتعلقـة بالإبلاغـات ) 3/2(وهذا ما ذهبت إلیه المادة 
والتـــي أشـــارت إلـــى إمكانیـــة حـــدوث هـــذه الإبلاغـــات أو الإخطـــارات بكـــل وســـیلة ؛والإخطـــارات

.اتصال تسمح بإقامة الدلیل على الإرسال
ینقـــل :" الفكریـــة علـــى أنـــهللملكیـــة مـــن لائحـــة المنظمـــة العالمیـــة )54(كمـــا نصـــت المـــادة 

نترنـت تحـت رقـم ن یضـع نصـه علـى موقعـه علـى شـبكة الإالمركز القرار لكل طـرف، وذلـك بـأ
".رجوع للملف الملائم

:لكترونیـــة علـــى أنمـــن لائحـــة المحكمـــة الإ)25/4(وقـــد نصـــت علـــى ذلـــك أیضـــا المـــادة 
".نشر الحكم على موقع القضیة، وتبلغه للأطراف بكل وسیلة ممكنهتتولى السكرتاریة " 

لكتروني حفظ حكم التحكیم الإ -ج
إیـــداع أصـــل الحكــــم أو صـــورة موقعـــة منـــه فـــي قلـــم كتــــاب ':یقصـــد بحفـــظ حكـــم التحكـــیم

.1'المحكمة في الدولة الصادر فیها أو في دولة التنفیذ
لكترونیــة علــى مــن القــانون النمــوذجي للتجــارة الإ)10/1(وفــي هــذا الصــدد أشــارت المــادة 

:لكترونیة والتي تتمثل في ما یليط الواجب توفرها لحفظ الوثائق الإالشرو 
.طلاع على المعلومات التي تتضمنها هذه الوثائق في وقت لاحقسهولة الإ-1
.الاحتفاظ برسائل البیانات بالشكل الذي أنشأت أو أرسلت أو تم استلامها به-2
حتفاظ  بالمعلومات المتعلقة بمنشأ رسالة البیانـات وجهـة وصـولها وتـاریخ ووقـت الا-3

.2إرسالها واستلامها

.120لكتروني، المرجع السابق، ص هیم عبد ربه إبراهیم، التحكیم الإهشام بشیر، إبرا1
2 Art (10/1): « Where the law requires that certain documents, records or information be
retained, that requirement is met by retaining data messages, provided that the following
conditions are satisfied:
(a) the information contained therein is accessible so as to be usable for subsequent
reference .
(b) the data message is retained in the format in which it was generated, sent or received,
or in a format which can be demonstrated to represent accurately the information generated,
sent or received.
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لكتروني تنفیذ حكم التحكیم الإ -د
من خلال تقدیم أصـل الحكـم أو صـورة طبـق الأصـل منـه إلـى 1یتم تنفیذ حكم التحكیم 

بالإضــافة إلــى أصــل وصــورة طبــق القضــاء الــوطني لدولــة التنفیــذ، وذلــك للاعتــراف بــه وتنفیــذه
الأصــل مــن اتفــاق التحكــیم هــذا فــي حالــة مــا كــان الطــرف الخاســر ســيء النیــة ورفــض تنفیــذ 

.2الحكم الصادر من محكمة التحكیم
فإن الأمر لا یسـیر علـى نفـس المنـوال فـي ،لكترونيیما یتعلق بتنفیذ حكم التحكیم الإأما ف

سـببین؛ الأول یرجـع إلـى نظـام المعلوماتیـة الـذي لا یمیـز مجـال التحكـیم التقلیـدي وذلـك راجـع ل
.3لكترونيات التي تثیرها رسمیة المستند الإبین الأصل والصورة، والثاني یرجع إلى الصعوب

لكترونیة الأصل، ویتم التنفیذ بمقتضـاها إذا تـوفر ، فإنه یمكن أن تماثل الوثیقة الإومع ذلك
:4ليهذین الشرطین والمتمثلان في ما ی

.یتعین وجود ضمان إمكان التشغیل فیما یتعلق بكمال المعلومة: أولا
.إمكانیة الكشف عن المعلومة من قبل الشخص المقدمة إلیه: ثانیا

أنــه فــي حالــة عــدم التنفیــذ الطــوعي، یتعــین علــى التنظــیم الــذاتي للتحكــیم والجــدیر بالــذكر
محـل سـلطات التنفیـذ فـي الدولـة للمتحـاكمین أو لكتروني توفیر آلیة إجبار على التنفیذ تحل لإا

.5توفیر محفزات خاصة للمحكوم علیه تدفعه نحو التنفیذ الطوعي لحكم التحكیم
ـــــذ حكـــــم التحكـــــیم  ـــــي لضـــــمان تنفی ـــــدعها المجتمـــــع الإلكترون ـــــي ابت ـــــات الت ومـــــن أهـــــم الآلی

:الإلكتروني ما یلي

=(c) such information, if any, is retained as enables the identification of the origin and
destination of a data message and the date and time when it was sent or received ».

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ) 1038( ،)1037(،)1036(،)1035(انظر، المواد 1
.275لكترونیة، المرجع السابق، ص لنظام القانوني لعقود التجارة الإلزهر بن سعید، ا2
.124المرجع السابق، ص ،لكترونيبشیر، إبراهیم عبد ربه إبراهیم، التحكیم الإهشام3
لكترونیـة، المرجـع السـابق، ص التوقیع في إطار عقود التجـارة الإشادي رمضان إبراهیم طنطاوي، النظام القانوني للتعاقد و 4

544 .
المرجــع ، ص نفـس؛ شـادي رمضــان إبـراهیم طنطــاوي،125المرجـع ، ص نفــس هشـام بشـیر، إبــراهیم عبـد ربــه إبـراهیم، 5

545.
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العقــد ومتعهــد التنفیــذ یتضــمن عقــد بــین طرفــي وتفتــرض وجــود :خدمــة التعهــد بالتنفیــذ-1
شرط تنفیذ الحكـم الإلكترونـي برعایـة أحـد مراكـز التحكـیم الإلكترونـي، ویكـون ذلـك قبـل 

.1إبرام عقد البیع
ویقتضي إنشاء صندوق لتمویل الأحكام، یساهم تجار السـوق :صندوق تمویل الأحكام-2

صـــادر عنـــه مـــن ، حیـــث یتـــولى مركـــز التحكـــیم تنفیـــذ حكـــم التحكـــیم الإلكترونـــي ال2فیـــه
.3خلال تلك الأموال المودعة في الصندوق

ویكون ذلك من خـلال إبـرام :ربط مركز التحكیم الإلكتروني بمصدر بطاقات الائتمان -3
عقــد بــین مركــز التحكــیم الإلكترونــي مــع أحــد مصــدري بطاقــة الائتمــان، وهــذا الأخیــر 

ط یسـمح لمصـدر یقوم بإبرام عقد آخر مـع تـاجر؛ ویتضـمن كـل مـن هـذین العقـدین شـر 
بطاقــة الائتمــان بــرد الــثمن إلــى المســتهلك المشــتري فــي حالــة تلقیــه قــرار تحكیمــي مــن 

.4المركز یقضي بذلك 
ــــة -4 ــــة والتجاری ــــالتراجع عــــن :الضــــغوط الإعلامی ــــة مــــا صــــدر قــــرار یقضــــي ب فــــي حال

معینــة أو بیانــات موجــودة علــى موقــع الطــرف الخاســر، فباســتطاعة الطــرف إعلانــات
من خـلال منعـه مـن الإعـلان علـى مواقـع معینـة سة ظغوطات تجاریة علیهالرابح ممار 

أو وضـــع اســـم شــــبكة الطـــرف الخاســـر الممتنــــع عـــن التنفیـــذ فــــي اللائحـــة الســــوداء أو 
.5للتجار والشركات غیر الموثوق بهم الأمر الذي یحطم سمعتهم التجاریة

، الریــاض، 1التنظــیم القــانوني للتحكــیم الإلكترونــي، مكتبــة القــانون والاقتصــاد، طعبــد الصــبور عبــد القــوي علــي مصــري،1
.151، ص 2013

مســعودي یوســف، التحكــیم الإلكترونــي كآلیــة لتســویة منازعــات الاســتهلاك المبرمــة عبــر شــبكة الإنترنــت، المجلــة الإفریقیــة 2
.16، ص 01،2017جامعة ادرار، ع،للدراسات القانونیة والسیاسیة

.152، ص المرجعنفسعبد الصبور عبد القوي علي مصري، 3
.131، المرجع السابق، ص 'دراسة مقارنة'ار القانوني للتحكیم الإلكتروني رجاء نظام حافظ بني شمسه، الإط4
.oitetentreprise.comwww.dr ،26/12/2017، لكترونيللتحكیم الإسهام صدیق، الإطار القانوني5
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لكترونيالطعن في حكم التحكیم الإ - ه
أحكــام التحكــیم ' :قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة علــى أن مــن ) 1032(المــادة تــنص

".غیر قابلة للمعارضة
لكترونیـة مـن لائحـة المحكمـة الإ) 25(المادة تنصأما عن حكم التحكیم الإلكتروني، فقد 

".یعد حكم التحكیم نهائیا لا یجوز الطعن فیه بالاستئناف:" على أنه
یعتبـر اتفـاق الأطـراف علـى إخضـاع :" تها السادسة على أنهكما تنص نفس المادة في فقر 

لكترونیة تنازلا مـنهم عـن الطعـن فـي الحكـم بـأي طریقـة للتحكیم وفقا للائحة المحكمة الإالنزاع
".فتراضيیقرره نظام القاضي الإمن طرق الطعن، وهذا الحكم هو نفس الحكم الذي

لكترونــي بــأي طریقــة مــن طــرق الطعــن  الإلا یجــوز الطعــن فــي حكــم التحكــیم لــذلك، فإنــه
.وبالتالي یعتبر حكم نهائي

أمــا بالنســبة إلــى دعــوى الــبطلان، فإنــه لا یمكــن ممارســة الرقابــة القضــائیة لإبطــال أحكــام 
.1التحكیم ما لم یتفق الأطراف على تحدید القانون الواجب التطبیق، ولم یحدد مكان التحكیم

ـــر مـــن أهـــم وســـائل حـــل لقـــول أن التحكـــیم الإا ســـبق، یمكـــن امـــن خـــلال مـــ لكترونـــي یعتب
الأطــراف یجنـبحیــث ،لمـا یتمیـز بــه مـن سـرعة فــي تنفیـذ الأحكـامةعـات العقـود الالكترونیــانز 

.تحمل تكالیف المصاریف القضائیةو الوقت ضیاع من البطء والتعقید و 
الثانيالمبحث 

لكترونينون الواجب التطبیق على العقد الإ القا
تعد مسألة تحدید القانون الواجب التطبیق على العقد الإلكترونـي مـن المسـائل المعقـدة فـي 
ظـــل عـــدم وجـــود مســـتندات ورقیـــة وانتقـــال العملیـــات التعاقدیـــة عبـــر الحـــدود للـــدول وكـــذا تنـــوع 

. 2جنسیات أطراف العلاقة التعاقدیة
بــد مــن البحــث أولا فــي مــدى ولمعرفــة القــانون الواجــب التطبیــق علــى مثــل هــذه العقــود فلا

صلاحیة تطبیق مناهج التنازع على العقد الإلكتروني في ما إذا كانـت قـادرة علـى تأدیـة الـدور 
، أم أنـه لابـد مـن )المطلـب الأول(التقلیدي الذي كانت تقوم به بالنسبة للعقود الدولیـة التقلیدیـة 

.173، المرجع السابق، ص 'دراسة مقارنة'لكترونیة لكتروني في التجارة الإلتحكیم الإأمینة خبابة، ا1
لكترونــي، المجلــة الأكادیمیــة للبحــث القــانوني، جامعــة عبــد بیــق علــى عقــد البیــع الإموكــة عبــد الكــریم، القــانون الواجــب التط2

.193، ص2010، 02،ع بجایة، الرحمان میرة
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رف بالقـــانون الموضـــوعي هـــو مـــا یعـــالبحـــث عـــن قواعـــد جدیـــدة تـــتلاءم وطبیعـــة هـــذه العقـــود و 
). المطلب الثاني(لكتروني الإ

المطلب الأول
لكترونيهج التنازع للتطبیق على العقد الإ مدى صلاحیة منا

بمــا أن العقــد الإلكترونــي یتمیــز بالصــفة الدولیــة لمــا یتضــمنه مــن عناصــر أجنبیــة فــي 
أطرافه أو محله أو في وسیلة إبرامه، فهل یمكن أن نخضع هذا العقد لقواعـد الإسـناد التقلیدیـة 

،  ومـــا هـــو القـــانون الواجـــب التطبیـــق فـــي حالـــة غیـــاب الاتفـــاق )الأولالفـــرع(كقـــانون الإرادة ؟
.)الفرع الثاني(ه؟علی

الفرع الأول
لكترونيى العقد الإ على اختیار القانون الواجب التطبیق علالأطرافحالة اتفاق 

)الإسناد الشخصي(
یســري علــى الالتزامــات التعاقدیــة، :" علــى أنــهالمــدنيقــانون المــن ) 18(لقــد نصــت المــادة 

..".قانون المكان المختار من المتعاقدین، إذا كانت له صلة حقیقیة بالمتعاقدین أو بالعقد
ومــن هــذا المنطلــق، فــإن العقــد یخضــع للقــانون الــذي یــتم اختیــاره مــن قبــل المتعاقــدین وفقــا 

نون الواجـب التطبیـق علـى العقـد التقلیـدي، فإنـه مثل ما یتم اختیار القـا، ف1لمبدأ سلطان الإرادة
وقــد جــرت العــادة ) أولا(، ویعــرف هــذا بقـانون الإرادة 2یجـوز ذلــك أیضــا علــى العقـد الإلكترونــي

.)ثانیا(على أن یتم هذا الاختیار صراحة أو ضمنیا 
مفهوم قانون الإرادة في العقد الإلكتروني : أولا

ى حـق الأطـراف فـي اختیـار القـانون الواجـب التطبیـق علــى إن فكـرة قـانون الإرادة تقـوم علـ
عقــدهما خاصــة علــى العقــد الــدولي الــذي یكــون أحــد طرفیــه عنصــر أجنبــي، وهــذا مــا یــدعى 

.3بحریة الإرادة، والمقصود بهذه الأخیرة الإرادة المشتركة لطرفي العقد ولیس الإرادة المنفردة

جامعـة قاصـدي مربـاح، مسعودي یوسف، العقد الإلكتروني في العلاقات الدولیة الخاصة، مجلة دفاتر السیاسـیة والقـانون، 1
.82، ص 2013، 09ورقلة، ع

العلــوم (اث لكترونــي، مجلــة جامعــة النجــاح للأبحــتطبیــق علــى العقــد الإأمــین دواس، اختیــار المتعاقــدین للقــانون الواجــب ال2
.2541، ص2011، 10،ع 25مجلد جامعة النجاح للأبحاث، فلسطین،،)الإنسانیة

.128ص ، المرجع السابق،'دراسة مقارنة'لكترونیة القة، الوجیز في عقود التجارة الإمحمد فواز المط3
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المدرســـة الایطالیـــة فـــي ظـــل نظریـــة الأحـــوال وترجـــع فكـــرة قـــانون الإرادة فـــي أصـــلها إلـــى
حیـــث كـــان یـــتم إخضـــاع العقـــد فـــي شـــكله وموضـــوعه لقـــانون بلـــد إبرامـــه علـــى أســـاس الرضـــا 

.1الضمني لطرفي العقد في تطبیق هذا القانون
فــــي إظهــــار إرادة الأطــــراف لفكــــرة الإرادة الضــــمنیة ' دیمــــولان'وقــــد ســــاهم الفقیــــه الفرنســــي 

ن المــــوطن المشــــترك لأحــــوال الــــزوجین، وقــــد صــــاغها لتتنــــاول جمیــــع للأطــــراف كمبــــرر لقــــانو 
.2م20م و19العقود، كما اعتمد على هذه القاعدة معظم التشریعات بحلول القرنین 

ة الــذي تشــیر إلیــه قواعــد الإســناد إلا أن التشــریع والفقــه قــد اختلــف فــي تحدیــد قــانون الإراد
: وذلك على النحو التالي

أخذ بتضییق نطاق القـانون المطبـق، إذ أن حریـة الأطـراف تقتصـر علـى : لأولالاتجاه ا-
، وعلیـه إذا مـا اختـار الأطـراف قـانون مـا لیـنظم عقـدهم 3قوانین وطنیـة صـادرة عـن دول معینـة

.4فیجب أن یكون هذا القانون قانون داخلي لدولة ما
وقــد تـــم انتقــاد هـــذا الاتجـــاه علــى أســـاس أن تطبیقـــه یرتــب علیـــه تطبیـــق قواعــد داخلیـــة تـــم 
وضــعها فــي الأصــل لتنظــیم العقــود الوطنیــة ولــیس العقــود الإلكترونیــة وهــذه الأخیــرة تعــد عقــود 

.5دولیة، وتطبیق القوانین الوطنیة یؤدي لا محال إلى اختلاف وتباین في الأحكام القضائیة

، المرجـــع 'دراســة قانونیــة مقارنــة' التطبیـــقلكترونیــة والقــانون الواجــب ود الجــواري، عقـــود التجــارة الإســلطان عبــد االله محمــ1
.95السابق، ص 

محمــد بــلاق، قواعــد التنــازع والقواعــد المادیــة فــي منازعــات عقــود التجــارة الدولیــة ، مــذكرة ماجســتیر، كلیــة الحقــوق والعلــوم 2
.41، ص 2011-2010السنة الجامعیة تلمسان،السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید،

ومــا 269لكترونیــة، المرجــع الســابق، صاجــب التطبیــق علــى عقــود التجــارة الإالمنــزلاوي، القــانون الو صــالحمقتــبس عــن، 3
.بعدها

كمـا أخـذت . مـن قـانون المعـاملات الإمـاراتي) 19/1(؛ المادة )19/1(خذ بهذا الاتجاه القانون م المصري في المادةأوقد 4
) . 2(ع الدولي للمنقولات المادیة في المادة المتعلقة  بالبیوع ذات الطاب1955به اتفاقیة لاهاي 

.184لكتروني، المرجع السابق، ص مود، حمایة المستهلك في العقد الإقدري محمد مح5
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على عكس الاتجاه الأول فقد أخذ بتوسـیع نطـاق القـانون المطبـق، حیـث : الاتجاه الثاني-
، دون أن 1أن للأطــــراف الحریــــة الكاملــــة فــــي اختیــــار القــــانون الواجــــب التطبیــــق علــــى عقــــدهم

.2یلتزموا بقانون دولة معینة

القـانون الواجـب وقد انتقد هذا الاتجاه على أن إعطاء الحریة الكاملة للأطراف في اختیار
التطبیق على عقدهم قد یؤدي إلى الغش والتحایل على القانون أو الإفلات من القواعـد الآمـرة 

.   3في القوانین
ـــث - ـــده–الاتجـــاه الثال ـــذي نؤی ـــرأي ال ـــه یخـــول : -وهـــو ال ـــدل، حیـــث أن وهـــو الاتجـــاه المعت

المقـرر بموجـب قاعـدة الإسـناد  للمتعاقدین حریة اختیـار القـانون الواجـب تطبیقـه اسـتنادا لحقهـم 
وفي نفس الوقت یحرص على أن یحد هذه الحریـة كـي لا تتعـدى اختیـار قـانون قـد یـؤدي إلـى 

. 4الغش نحو القانون
واســـتنادا إلـــى ذلـــك، فـــإن تطبیـــق قـــانون الإرادة علـــى العقـــد الإلكترونـــي وفقـــا لـــرأي الاتجـــاه 

اه الثــاني یــؤدي إلــى تطبیــق أي قــانون یــتم الأول یــؤدي إلــى تطبیــق قــوانین داخلیــة، أمــا الاتجــ
اختیـــاره مــــن قبــــل الأطــــراف، والاتجـــاه الثالــــث وهــــو الاتجــــاه المعتـــدل والأنســــب لتطبیقــــه علــــى 

.عقدهم
إلا أن تطبیق قانون الإرادة على العقد الإلكتروني ینتج عنـه أثـار وتتمثـل هـذه الأخیـرة فـي 

:ما یلي

1 CF. VERBIEST(T), La protection juridique du cyber, consommateur litec, 2002, p : 115.
مـن ق م المصـري؛ كمـا أخـذت بـه اتفاقیـة ) 19(؛  المـادة )18(وقد أخذ بهذا الاتجاه القانون المـدني الجزائـري فـي المـادة 2

من اتفاقیة ) 7/1(؛ وكذا المادة )3/1(المتعلق بالقانون الواجب التطبیق على الالتزامات التعاقدیة في المادة 1980روما 
.لتطبیق على عقود البیع الدولي للبضائعلاهاي المتعلقة بالقانون الواجب ا

.274لمرجع السابق، ص ، الكترونیةاجب التطبیق على عقود التجارة الإالقانون الو صالح المنزلاوي، 3
.274، ص المرجعنفسصالح المنزلاوي،4
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تجزئة العقد الإلكتروني- 1
أنــه یمكــن للأطــراف الاتفــاق علــى أن یخضــع العقــد لكــل جانــب مــن جوانبــه إلــى قــانون أي 

إلا أن الــدكتور صــالح المنــزلاوي یــرى ضــرورة الحفــاظ علــى ،2ممــا یــؤدي إلــى تجزئتــه1معــین
. 3وحدة العقد، حیث یجب أن یخضع إلى قانون واحد لكي لا یخل بانسجام الرابطة العقدیة

ن القانون المختار والعقدعدم لزوم توفر صلة بی- 2
:ویمكن تلخیصها في ما یليالفقهیة بشأنه العدید من الآراء توقد اختلف

ویرون بأن حق الأطراف فـي اختیـار قـانون العقـد مقیـد، إذ یجـب أن یكـون : الرأي الأول-
فـإذا لـم تتـوفر تلـك الصـلة فیجـب حقیقة بالعقـد، ولـیس قـانون أجنبـي،القانون المختار له صلة 

. 4على القاضي عدم الاعتداد بها
ویــــرون بــــأن حــــق الأطــــراف فــــي اختیــــار قــــانون العقــــد مطلــــق، حیــــث أن : الــــرأي الثــــاني-

للأطــراف الحریـــة فـــي اختیـــار أي قــانون لیطبـــق علـــى عقـــدهم حتــى وإن لـــم یكـــن لـــه أي صـــلة 
.5بالعقد، بشرط أن لا ینطوي على الغش نحو القانون

ویــرون بأنــه یســتلزم وجــود صــلة بــین القــانون المختــار والعقــد، إلا أنــه لا : الــرأي الثالــث-
یشـــترط أن تتحقـــق هـــذه الصـــلة عـــن طریـــق عناصـــر شخصـــیة أو مادیـــة، بـــل یكفـــي أن تكـــون 

. 6لكترونیةة التجارة الإنابعة من حاج
لة بین قـانون الإرادة والعقـد والحقیقة أنه في مجال العقد الإلكتروني یصعب الاعتداد بالص

:وذلك للأسباب التالیة

المتعلقــة بالقــانون الواجــب التطبیــق علــى البیــوع الدولیــة للبضــائع؛  المــادة 1982مــن اتفاقیــة لاهــاي ) 7/1(انظــر، المــادة 1
.المتعلقة بالقانون الواجب التطبیق عل الالتزامات التعاقدیة1980من اتفاقیة روما ) 3/1(
.195لمرجع السابق، ص لكترونیة، النظام القانوني لعقود التجارة الإلزهر بن سعید، ا2
.276المرجع السابق، ص ، لكترونیةاجب التطبیق على عقود التجارة الإ، القانون الو صالح المنزلاوي3
نترنـت، المرجـع السـابق، فـي قواعـد المعلومـات عبـر شـبكة الإباصـیري، عقـد الاشـتراكحمـد الأأمحمد فاروقمقتبس عن، 4

.113ص 
. 197، ص المرجعنفسلزهر بن سعید، مقتبس عن، 5
.278، ص ، نفس المرجعصالح المنزلاويمقتبس عن، 6
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لكترونــي اتصــال العقــد بجمیــع الــدول فــي نفــس الوقــت، وهــذا مــا یفتــرض التعاقــد الإ-
ــــد تلــــك الصــــلة المزعومــــ ــــین القــــانون المختــــار والعقــــد یــــؤدي إلــــى صــــعوبة تحدی ة ب

.1لكترونيالإ
التقلیدیــة، ففــي الأولــى تــتم جــارة لكترونیــة والتلاف وســیلة التعاقــد فــي التجــارة الإاخــت-

لكترونیــا ولا ترتكــز علــى إقلــیم دولــة معینــة ولا تخضــع لدولــة مــا، إذ یمكــن تطبیــق إ
.2قانونها، بخلاف التجارة التقلیدیة

إن الصلة بین القانون المختار والعقد عـادة مـا تتأسـس مـن عناصـر مادیـة كمكـان -
للعقـــود الدولیــة وكـــذا العقـــود حإبــرام العقـــد أو تنفیــذه، فـــإذا كانــت هـــذه الأخیـــرة تصــل

إنهـا لا تصـلح لتطبـق فـي العقـود نترنـت، فونیة التي تنفذ بعیدا عن طریـق الإلكتر الإ
. 3؟إذ یثار التساؤل حول مكان تنفیذ العقد؛نترنتالإلكترونیة التي تنفذ عبر الإ

ئـة لا مادیـة من خلال ما سبق، یمكن القول أن العقد الإلكتروني وبما أنه یتم من خلال بی
فإنــه یصــعب تحدیــد إقلــیم معــین أو خضــوعه لدولــة معینــة لیــتم تنفیــذ العقــد فیــه لاتســامه بطــابع 
عالمي وهذا ما یشجع على ترك حریة الأطراف لاختیار القانون الواجب تطبیقه علـى عقـودهم 

.الإلكترونیة، وتحریرهم من كل قید مادام القانون المختار لا ینطوي على الغش
لكتروني  فكرة الإحالة في مجال العقد الإ ض رف- 3
أن یلتزم القاضي الوطني بتطبیق القواعد الموضوعیة في القانون المختـار دون أن عني وی

یطبق قواعـد التنـازع، لأن إعمـال هـذه الأخیـرة یـؤدي إلـى الإخـلال بتوقعـات الأطـراف ورغبـتهم 
.4في حال ما أسفر عن خیار لم یكن متوقعا لدیهم

.114نترنت، المرجع السابق، ص في قواعد المعلومات عبر شبكة الإحمد الاباصیري، عقد الاشتراكأفاروق محمد 1
.184لكتروني، المرجع السابق، ص مود، حمایة المستهلك في العقد الإقدري محمد مح2
.280المرجع السابق، ص ،لكترونیةعلى عقود التجارة الإالقانون الواجب التطبیق، زلاويصالح المن3
.282، ص المرجعنفسصالح المنزلاوي،  4
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لكترونيوالضمنیة للمتعاقدین في العقد الإ كیفیة تحدید الإرادة الصریحة : نیاثا
بمــا أن التشــریعات القانونیــة قــد اعترفــت للأطــراف بحریــة اختیــار القــانون الواجــب التطبیــق 
على عقدهم، فإن هذا الاختیار أثیر بشأنه التساؤل حول كیفیة تحدیده، والإجابة على ذلـك قـد 

. 1دة المتعاقدین صریحة وقد تكون ضمنیةتكون إرا
الإرادة الصریحة- 1
المتعارف علیه في مجـال العقـود الإلكترونیـة وجـود عقـود نموذجیـة یـتم فیهـا إدراج بنـد من 

یقـــــوم فیـــــه الأطـــــراف بتحدیـــــد القـــــانون المختـــــار، وهـــــو مـــــا یســـــمیه الفقـــــه شـــــرط الاختصـــــاص 
. 2التشریعي

ویمكــــــن للمتعاقــــــدین تقــــــدیر إخضــــــاع عقــــــدهم لقــــــانون دولــــــة تعتــــــرف بصــــــحة التوقیعــــــات 
.3الإلكترونیة دون وجود أي صلة بین القانون المختار والعقد

والاختیار الصریح في العقد الإلكتروني یمكن أن یتم بأشـكال مختلفـة، فقـد یـتم عبـر شـبكة 
.4طریق البرید أو غیره من الأشكالالویب أو من خلال الرسائل الإلكترونیة أو عن

والأصـــل أن یكـــون الاتفـــاق بشـــأن القـــانون الواجـــب التطبیـــق صـــریح؛ وذلـــك بـــأن یحتـــوي 
العقـد علــى بنــد أو شـرط صــریح بهــذا الخصــوص، أو بـأن یــدرج هــذا الأخیـر فــي اتفــاق مســتقل 

التطبیـــق علـــى المتعلقـــة بالقـــانون الواجـــب1980، وهـــذا مـــا ذهبـــت إلیـــه اتفاقیـــة رومـــا 5لاحـــق
یحــق للأطــراف فــي أي وقــت :" والتــي نصــت علــى أنــه ) 3/2(الالتزامــات التعاقدیــة فــي المــادة 

الاتفــاق علــى إخضــاع العقــد لقــانون آخــر غیــر الخاضــع لــه مــن قبــل، وســواء تــم ذلــك باختیــار 
.6"لاحق یتم تبعا لنفس المادة أو بمقتضى نصوص أخرى

1 CAHEN (M.I),La Formation des contrats de commerce électronique,http://www.jurscom.net
.30/12/2017.

. 200لكترونیة، المرجع السابق، ص القانوني لعقود التجارة الإلزهر بن سعید، النظام2
3 VERBIEST(T), La protection juridique du cyber, Op.cit. p :115.

.112نترنت، المرجع السابق، ص في قواعد المعلومات عبر شبكة الإحمد الاباصیري، عقد الاشتراكأفاروق محمد 4
.321، المرجع السابق، ص 'لكتروني في القانون المقارنالعقد الإ'ة لیاس ناصیف، العقود الدولیإ5

6 Art (3/2) : « Les parties peuvent convenir, à tout moment, de faire régir le contrat par une
loi autre que celle qui le régissait auparavant soit en vertu d'un choix antérieur selon le
présent article, soit en vertu d'autres dispositions de la présente convention. Toute
modification quant à la détermination de la loi applicable, intervenue postérieurement à la
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انون الســابق فــي أي فتــرة لاحقــة لإبــرام العقــد، وذلــك كمــا یحــق للأطــراف تعــدیل اختیــار القــ
أن لا یـؤدي م على القانون المختار السـابق، و بشرط عدم الإضرار بالغیر الذین أسسوا توقعاته

.1التعدیل إلى المساس بصحة العقد
الإرادة الضمنیة - 2

ومباشــرة فــي حــال عــدم تحدیــد الأطــراف للقــانون الواجــب التطبیــق بصــورة صــریحة وتكــون 
وفـي هـذه الحالـة یـتم التعامــل مـع مضـمون العقـد وبنـوده للبحــث عـن إرادة الأطـراف فـي تحدیــد 
القــانون الواجــب التطبیــق، وهــذا مــا یســمى بــالإرادة الضــمنیة، إذ یســتنج مــن بنــود العقــد القــانون 

.2المراد تطبیقه على العقد
یـق علـى العقـد كـأن یـدرج فـي كما یمكـن أن یسـتمد مـن بعـض قـرائن القـانون الواجـب التطب

العقد بند یجعل الاختصـاص بشـأن المنازعـات المتعلقـة بـه مـن اختصـاص محـاكم دولـة معینـة 
أو یستخلص من جنسیة المتعاقدین أو محل إقامتهم أو مـن خـلال تحدیـد مكـان إبـرام العقـد أو 

.  3تنفیذه أو في مكان الوفاء أو من خلال اللغة التي حرر بها العقد
خلال ما سبق، یمكن القول أن قانون الإرادة یعتبر القانون الأمثل لتطبیقه علـى العقـد من

ـــانون الـــدولي  ـــاهج الق ـــاره مـــن أهـــم من ـــدأ ســـلطان الإرادة وكـــذا باعتب ـــد مب ـــه ولی الإلكترونـــي لكون
صوصـــا أن هـــذه الخـــاص،  كمـــا أن قـــانون الإرادة یلعـــب دور مهـــم فـــي العقـــود الإلكترونیـــة خ

.فتراضیة لامادیة ولا تعترف بالحدود المكانیةیئة إالعقود تتم في ب
الفرع الثاني

جب التطبیق على العقد الإلكتروني القانون الوافي اختیار اتفاق الأطرافحالة غیاب 
)الإسناد الموضوعي(

خلافا للإسناد الشخصي والذي یقوم فیه الطرفان باختیار القـانون الـذي یحكـم عقـدهم، فإنـه 
وضـــوعي ویكــــون فـــي حالــــة غیــــاب اتفـــاق صــــریح أو ضـــمني للقــــانون الواجــــب یوجـــد إســــناد م

=conclusion du contrat, n'affecte pas la validité formelle du contrat au sens de l'article 9 et
ne porte pas atteinte aux droits des tiers ».

.285لكترونیة، المرجع السابق، ص اجب التطبیق على عقود التجارة الإصالح المنزلاوي، القانون الو 1
.140ص لكترونیة، المرجع السابق،القة، الوجیز في عقود التجارة الإمحمد فواز المط2
.140ص ،المرجعنفس ، محمد فواز المطالقة؛  288، ص المرجعنفس ، صالح المنزلاوي3
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التطبیـــق علـــى العقـــد، حیـــث أن القاضـــي یســـتند علـــى عوامـــل ومؤشـــرات موضـــوعیة والتـــي قـــد 
). ثانیا(وقد تكون مرنة ) أولا(تكون ضوابط جامدة 

الإسناد الجامد : أولا
ـــاب الإرادة الصـــریحة للأطـــراف بخصـــوص فـــي  ـــة غی ـــانون الواجـــب التطبیـــق علـــى حال الق

عقــدهما، فإنــه یــتم تحدیــده مــن خــلال ضــوابط لهــا صــلة بالعقــد والمتمثلــة فــي قــانون دولــة إبــرام 
العقد أو تنفیذه أو قـانون جنسـیة المتعاقـدین أو موطنهمـا المشـترك، وهـذا مـا ذهبـت إلیـه أغلـب 

منـه والتـي نصـت علـى ) 18/2(التشریعات من بینها القانون المدني الجزائري في نص المـادة 
وفــي حالــة عــدم إمكــان ذلــك، یطبــق قــانون المــوطن المشــترك أو الجنســیة المشــتركة :"... أنــه

" .وفي حالة عدم إمكان ذلك یطبق قانون محل إبرام العقد
إلا أن تطبیق هذه الضوابط یثیر العدید من الصعوبات في العقد الإلكتروني وستناول كـل 

: ضابط في ما یلي
ضابط قانون مكان إبرام العقد- 1

ضــابط قــانون مكــان إبــرام العقــد مــن أهــم الضــوابط المعمــول بهــا فــي منــاهج تنــازع یعتبــر 
القوانین، والتي تم تطبیقها من قبل العدید من التشـریعات، علـى اعتبـار أن الأطـراف المتعاقـدة 

.1ا القانونعند اختیارهم لهذا القانون فإنهم یكونون على علم مسبق بأحكام هذ
إلا أنه یصعب تحدید مكـان إبـرام العقـد الإلكترونـي لمـا یثیـره مـن إشـكالات تناولنـا بعضـها 
في تنفیذ العقـد الإلكترونـي، فـالفكرة اللامادیـة التـي یقـوم علیهـا العقـد الإلكترونـي یصـعب معهـا 

ـــة؛ وهـــو مـــا یـــدعى بصـــعوبة ال ـــرام ومكـــان تســـلم الأشـــیاء اللامادی ـــد مكـــان الإب تـــوطین أو تحدی
.2التركیز الموضوعي، وهي صعوبة تتمثل في حال كان موضوع العقد أشیاء غیر مادیة

كما أن العقد الإلكترونـي قـد یبـرم بصـفة عارضـة، فتكـون غیـر كافیـة لنشـوء رابطـة حقیقیـة 
وجادة بین العقـد وقـانون محـل إبرامـه، كـأن یـتم التعاقـد مـن خـلال هاتفـه النقـال وهـو ینتقـل مـن 

.47ص نترنت، المرجع السابق،لكتروني المبرم عبر الإمودي محمد ناصر، العقد الدولي الإح1
ص ،2008مصـر، دار النهضـة العربیـة،لكترونیـة،نونیـة لعقـود التجـارة الإفیصل محمـد كمـال عبـد العزیـز، الحمایـة القا2

692.
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، وبالتــالي فإنهــا تعتبــر أمــور عرضــیة ولا تشــكل معیــار یعتمــد علیــه لتحدیــد 1إلــى أخــرىدولــة
.القانون الواجب التطبیق على العقد

ضابط قانون محل تنفیذ العقد - 2
نبـــه إلـــى أهمیـــة إســـناد العقـــود الدولیـــة لقـــانون دولـــة محـــل التنفیـــذ الفقیـــه الألمـــاني لقـــد 

ل من أهمیة قـانون محـل الإبـرام، باعتبـار أن الرابطـة العقدیـة ، وكان ذلك بهدف التقلی'سافیني'
.2ترتب آثارها في هذه الدولة

ویعتــد بهــذا القــانون علــى أســاس أنــه المكــان الــذي تتركــز فیــه مصــالح المتعاقــدین، حیــث 
.3سیجني ثمار تعاقدهم وتنعقد فیه مسؤولیاتهم

إلا أن تطبیق هذا القانون یجد صعوبة في العقود الإلكترونیة في حالة مـا كـان التنفیـذ یـتم 
عبــر شــبكة الإنترنــت أو خارجهــا، فــإذا تــم التنفیــذ عبــر شــبكة الإنترنــت ولــیس بالتنفیــذ المــادي 
ففــي هــذه الحالــة یصــعب تحدیــد مكــان التنفیــذ، هــل هــو مكــان موقــع التحمیــل علــى الخــط أو 

. 4؟ زود الذي یقدم الخدمة أو مكان المستضیفمكان الم
أما إذا كان التنفیذ خـارج الشـبكة، فإنـه یتصـور قیـام الأطـراف بـأداء التزامـاتهم فـي أمـاكن 
مختلفــة، وبالتــالي یخضــع العقــد لأكثــر مــن قــانون، وعلیــه صــعوبة تحقیــق الانســجام بــین هــذه 

.5القوانین
ضابط قانون الموطن المشترك -3

خضـــوع العقـــد لهـــذا الضـــابط یكفـــل للأطـــراف العلـــم المســـبق بالقـــانون الواجـــب التطبیـــق إن
بشكل صریح أو ضمني،  كمـا أن الهـدف منـه هـو تفـادي تحكـم القاضـي بتطبیـق قـانون قـد لا 

.6یرغب الأطراف في تطبیقه على عقدهم

.328لكترونیة، المرجع السابق، ص اجب التطبیق على عقود التجارة الإصالح المنزلاوي، القانون الو 1
.208ص لكترونیة، المرجع السابق،لنظام القانوني لعقود التجارة الإلزهر بن سعید، ا2
.231، ص نفس المرجع،صالح المنزلاوي3
لكترونیة ومنهج تنازع القوانین، مـذكرة ماجسـتیر، كلیـة الحقـوق والعلـوم السیاسـیة، جامعـة سمیة بن غرابي، عقود التجارة الإ4

.114-113، ص 2007-2006تیزي وزو، السنة الجامعیة ،مولود معمري
البیع الدولي للبضـائع ، المرجـع مع التركیز على عقدنترنتالإلكتروني المبرم عبر مودي محمد ناصر، العقد الدولي الإح5

.474السابق، ص 
.243، المرجع السابق، ص'دراسة مقارنة'لكترونیة محمود عبد االله، عقود التجارة الإهبة ثامر 6
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ـــة، حیـــث أن التعا ـــى العقـــود الإلكترونی ـــر إلا أنـــه یصـــعب تطبیـــق هـــذا الضـــابط عل مـــل عب
ــــى  ــــة واضــــحة عل ــــاوین لا تعطــــي دلال ــــة، وهــــذه العن ــــاوین الإلكترونی ــــى العن الإنترنــــت یقــــوم عل

FR: حقیقتها، كالعناوین التي تنتهي بـ ,ORG ,COMلكترونیـة لـم تصـمم أصـلا ، فالعناوین الإ
.1بمنظور جغرافي؛ فهي تتسم بعدم التوطن

ضابط قانون الجنسیة المشتركة  -4
التشریعات بضابط قانون الجنسیة المشـتركة كضـابط احتیـاطي فـي حالـة قد أخذت معظم ل

عدم تحدید الأطراف للقانون الواجب التطبیق علـى عقـدهم، إلا أنـه تـم انتقـاد هـذا الضـابط فـي 
.2كونه لا یصلح حتى لإضفاء الطابع الدولي على العقد

بـین القـانون الواجـب كما أنه یصعب تطبیقه في مجـال العقـود الإلكترونیـة لضـعف الصـلة
التطبیق وفقا لهذا الضابط والعقد، بالإضافة إلى صعوبة التحقق من هویـة الأطـراف المتعاقـدة 

.3وتحدید أماكن تواجدهم لحظة إبرام العقد وهو أمر غیر مهم ولا تأبه به التجارة الإلكترونیة
عدیــد مــن الصــعوبات مــن خــلال مــا ســبق، یمكــن القــول أن عوامــل الإســناد الجامــدة تثیــر ال

عنـــد تطبیقهـــا علـــى العقـــود الإلكترونیـــة فـــي حالـــة عـــدم الاتفـــاق علـــى تحدیـــد القـــانون الواجـــب 
ـــتلاءم مـــع طبیعـــة العقـــد  ـــى الطـــابع الإقلیمـــي وهـــذا لا ی ـــى عقـــدهم، فهـــي تقـــوم عل التطبیـــق عل

.الإلكتروني الذي یتم عبر الإنترنت
ن وهـذا اء الممیز وهو مـا یعـرف بالإسـناد المـر وتفادیا لذلك، فإنه تم اللجوء إلى معیار الأد

.  ما سیتم دراسته في ما یلي
'معیار الأداء الممیز'الإسناد المرن : ثانیا

فكــرة الأداء الممیــز تقــوم علــى تنــوع معاملــة العقــود وتحدیــد القــانون الــذي یحكــم العقــد إن 
العقــد الواحــد، فإنــه یجــب الأخــذ فبــالرغم مــن تعــدد الالتزامــات فــي. طبقــا للالتــزام الأساســي فیــه

.4بالالتزام الجوهري والاعتماد علیه لتعیین القانون الواجب التطبیق على العقد في جملته

.334، ص السابقالمرجع،یةلكتروناجب التطبیق على عقود التجارة الإالقانون الو صالح المنزلاوي،1
المرجـع ،نترنت مع التركیز علـى عقـد البیـع الـدولي للبضـائعلكتروني المبرم عبر الإالدولي الإمودي محمد ناصر، العقد ح2

.474، ص السابق
.333المرجع ، ص نفسصالح المنزلاوي،3
.351-350، ص 2005هشام علي صادق، القانون الدولي الخاص، منشأة المعارف، مصر، 4
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الأداء الــذي یســمح ' :معیــار الأداء الممیــز بأنــه'JEAN-BAPTISTE'لقــد عــرف الأســتاذ
VAN'كمــــــا عرفــــــه أیضــــــا . 'بوصــــــف العقــــــد وتمییــــــزه عــــــن غیــــــره مــــــن العقــــــود الأخــــــرى

OVERSTARAETEN'إلا أن . 'الأداء الـذي بمقتضـاه یكــون دفـع المقابـل النقـدي واجبــا' :بأنـه
الالتزام بأداء الثمن یوجد في جمیع العقود ممـا لا یجعـل منـه الأداء الممیـز، وعلیـه فـإن الأداء 

.1الممیز في عقد البیع هو تسلیم المبیع أو الالتزام بنقل الملكیة
الأداء الممیز قبـولا وسـط التجـارة الإلكترونیـة، باعتبـاره إسـناد مسـبق یتحـدد وقد لاقت فكرة 

.2وقــت إبــرام العقــد ویفتــرض أن محــل تنفیــذ الأداء الممیــز هــو محــل إقامــة المــدین بهــذا الأداء
وبالتالي یكفل لأطـراف العقـد الأمـان القـانوني ویحقـق اسـتقرار معـاملاتهم التجاریـة، ممـا یحـول 

لعقد، فغالبا ما یكون الالتزام بالأداء الممیز التزاما واحد، وهذا ما یـؤدي إلـى عـدم دون تجزئة ا
تجزئــة العقــد وخضــوع الالتزامــات الناشــئة عنــه لقــوانین متعارضــة، كمــا یتمیــز بالوضــوح غالبــا 

.3حول الكشف عن القانون الواجب التطبیق
العشــرین فــي الفقــه السویســريفكــرة الأداء الممیــز فــي العقــد الثالــث مــن القــرنظهــرت لقــد 

هـــو أول مـــن اقتـــرح فكـــرة إســـناد العقـــد لمحـــل إقامـــة 'STAUFFER'وكـــان القاضـــي السویســـري
فـــــــــــــــــــــــــــي 1952المـــــــــــــــــــــــــــدین بـــــــــــــــــــــــــــالأداء الجـــــــــــــــــــــــــــوهري، وكـــــــــــــــــــــــــــان ذلـــــــــــــــــــــــــــك عـــــــــــــــــــــــــــام 

1966، وقد تـم التأكیـد علـى هـذه الفكـرة عـام 'CHEVALLYC.GENIMPORTEX S.A'قضیة

في حالة سكوت المتعاقدین عـن القـانون الـذي :" ة أنهحیث قررت المحكمة الفیدرالیة السویسری
یحكــم العقــد، فإنــه یخضــع للقــانون الــذي یــرتبط بــه أوثــق صــلة وهــو قــانون محــل إقامــة الطــرف 

.4"المدین بالأداء الممیز في العقد
ضابط الأداء الممیز في حكم صـادر 'Grenoble'تبنت محكمة الاستئناف الفرنسیةكما 
، وكان ذلك بصدد عقد أبرم بین شـركة ایطالیـة یتواجـد مركزهـا فـي 1995سبتمبر 31لها في 

ایطالیـــا وبـــین مشـــتري فرنســـي، حیـــث قـــررت تطبیـــق القـــانون الایطـــالي باعتبـــاره قـــانون المـــدین 

.337-336المرجع السابق، ص،لكترونیةعلى عقود التجارة الإاجب التطبیقالقانون الو صالح المنزلاوي،1
.338المرجع ، ص نفس صالح المنزلاوي، 2
.59ص محمد بلاق، قواعد التنازع والقواعد المادیة في منازعات عقود التجارة الدولیة، المرجع السابق،3
.500لكترونیة في الجزائر، المرجع السابق، ص حابت أمال، التجارة الإ4
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1980تفاقیــة رومــا مــن ا) 4/2(، واســتندت فــي حكمهــا إلــى المــادة 1بــالأداء الممیــز فــي العقــد
والتـــي یـــتم تطبیقهـــا فـــي حالـــة عـــدم وجـــود اتفـــاق علـــى تحدیـــد القـــانون الواجـــب تطبیقـــه علـــى 2

.عقدهم
31وقد تبنت العدید من التشریعات المعاصرة هذا الضـابط كقـانون التحكـیم الأردنـي رقـم 

ــــدولي الخــــاص ا) 26(، والفصــــل )ب/136(فــــي المــــادة 2001ســــنة  نســــي لتو مــــن القــــانون ال
مــن القــانون الــدولي الخــاص السویســري ) 117(، وكــذا المــادة 1998نــوفمبر 27الصــادر فــي 
مــن القــانون الــدولي الخــاص الألمــاني ) 28(، ونصــت علیــه كــذلك المــادة 1978الصــادر عــام 

.2001من القانون الروسي عام ) 1211(، وكذا المادة 1986عام 
یـــة فـــي تبنیهـــا لهـــذا الضـــابط كاتفاقیـــة لاهـــاي ونفـــس الحـــال تماشـــت معـــه الاتفاقیـــات الدول

والمتعلقة بالقانون الواجب التطبیـق علـى البیـوع الدولیـة للمنقـولات 1955یونیو15المبرمة في 
فــــي حالــــة عــــدم اختیــــار :" مــــن هــــذه الاتفاقیــــة علــــى أنــــه) 3/1(، وقــــد نصــــت المــــادة 3المادیــــة

ومــا بالقــانون الــداخلي للدولــة التــي الأطــراف للقــانون الــذي ســیحكم العقــد، فــإن البیــع یكــون محك
یوجــد بهــا محــل الإقامــة المعتــادة للبــائع وقــت تســلمه الطلــب، ومــع ذلــك إذا كــان تســلیم الطلــب 
ــــك  ــــة التــــي یوجــــد بهــــا مقــــر تل ــــائع یكــــون محكومــــا بالقــــانون الــــداخلي للدول بواســــطة منشــــأة الب

.4"المنشأة

خالد عبـد الفتـاح محمـد خلیـل، حمایـة المسـتهلك فـي القـانون الـدولي الخـاص، دار النهضـة العربیـة، القـاهرة ، مقتبس عن، 1
.162، ص 2002

2 Art (4/2) : « Sous réserve du paragraphe 5, il est présumé que le contrat présente les
liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a,
au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle ou, s'il s'agit d'une société,
association ou personne morale, son administration centrale. Toutefois, si le contrat est
conclu dans l'exercice de l'activité professionnelle de cette partie, ce pays est celui où est
situé son principal établissement ou, si, selon le contrat, la prestation doit être fournie par un
établissement autre que l'établissement principal, celui où est situé cet autre établissement».
3 Convention du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international
d'objets mobiliers corporels . https://www.hcch.net . 31/12/2017.
4 Art (3/1) : « A défaut de loi déclarée applicable par les parties, dans les conditions
prévues à l'article précédent, la vente est régie par la loi interne du pays où le vendeur a sa
résidence habituelle au moment où il reçoit la commande. Si la commande est reçue par un



261

ل الإقامـــة العادیـــة للبـــائع أو مقـــر والملاحـــظ علـــى هـــذه المـــادة أن الاتفاقیـــة قـــد أقـــرت بمحـــ
شــركته التــي تلقــت الطلــب كقاعــدتي إســناد، یــتم اللجــوء إلیهمــا فــي حالــة عــدم اتفــاق الأطــراف 

.   1على تحدید القانون الواجب التطبیق على عقدهم
والمتعلقـة بالقـانون الواجـب التطبیــق 1980ونصـت علـى هـذا الضـابط أیضـا اتفاقیــة رومـا 

عنـد سـكوت المتعاقـدین عـن :"علـى أنـه) 4(التعاقدیة، حیث نصـت فـي المـادة على الالتزامات
اختیــار القــانون الواجــب التطبیــق علــى العقــد یســري علــى هــذا الأخیــر قــانون الدولــة التــي بهــا 

.أكثر الروابط وثوقا
وتعتبـــر تلـــك الـــروابط موجـــودة فـــي الدولـــة التـــي یوجـــد بهـــا محـــل الإقامـــة المعتـــادة للطـــرف 

بتقدیم الأداء الممیز وقت إبرام العقد أثناء ممارسته لنشاطه المهني، قانون الدولـة التـي الملتزم
بهــا المنشــأة الرئیســیة لهــذا الشــخص یكــون هــو الواجــب التطبیــق علــى العقــد، وإذا كــان الأداء 
الممیــز للعقــد ســیتم عــن طریــق شــركة أخــرى بخــلاف الشــركة الرئیســیة، فــإن قــانون الدولــة التــي 

.2"ها مقر تلك الشركة هو الذي یحكم العقدیتواجد ب
وبحسب هذه المادة، فإن العقد یرتبط بالدولة التي یوجد فیها محـل الإقامـة للطـرف المـدین 

.بالأداء الممیز وقت إبرام العقد، أي تطبیق قانون دولة البائع أو مقدم الخدمة
ســـناد المـــرن إلا أنـــه یصـــعب وبـــالرغم مـــن تبنـــي أغلـــب التشـــریعات والاتفاقیـــات لضـــابط الإ

:تطبیقه في العقود الإلكترونیة وذلك راجع لعدة أسباب نذكر منها ما یلي
إن أغلب التشریعات الوطنیة تعتمد على محـل إقامـة الأطـراف فـي تحدیـد القـانون الواجـب 

، وهنــا التطبیــق علــى العقــد، ویقصــد بالإقامــة المكــان الثابــت والــدائم الــذي یــتم فیــه إبــرام العقــود

=établissement du vendeur, la vente est régie par la loi interne du pays où est situé cet
établissement ».

.322ص ، المرجع السابق،'لكتروني في القانون المقارنالعقد الإ'ناصیف، العقود الدولیة الیاس 1
2 Art (4) : « Dans la mesure où la loi applicable au contrat n'a pas été choisie
conformément aux dispositions de l'article 3, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel
il présente les liens les plus étroits. Toutefois, si une partie du contrat est séparable du
reste du contrat et présente un lien plus étroit avec un autre pays, il pourra être fait
application, à titre exceptionnel, à cette partie du contrat de la loi de cet autre pays ».
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تكمن الصعوبة في تطبیقه على العقود الإلكترونیة؛ حیث أن هـذا الشـرط غیـر متـوفر باعتبـاره 
.1یتم عبر شبكة الإنترنت، وأن أغلب المواقع الإلكترونیة یتم التعاقد معها بصفة مؤقتة

كمــا یــؤدي تطبیــق هــذا الضــابط إلــى الإضــرار بــالطرف الضــعیف فــي العقــد؛ حیــث یكــون 
بالإضافة إلى أنـه یقـوم علـى أسـس . قود لقانون الطرف القوي باعتباره المدین بالأداءإسناد الع

.2جغرافیة لا تلاءم طبیعة المعاملات التي تتم إلكترونیا ولا تأبه للحدود الجغرافیة
ویصعب تطبیق هذا الضابط أیضا في الحالة التي تستخدم فیها الشبكة كوسـیلة للتفـاوض 

حیـــث أن التعاقـــد إلكترونیـــا یفتـــرض معـــه اتصـــال العقـــد وقـــت إبرامـــه بكافـــة حـــول إبـــرام العقـــد؛ 
.  3الدول، وعلیه تكون صعوبة في تحدید قانون یسند إلیه الحكم

مــن خــلال مــا ســبق، یمكـــن القــول أن منــاهج تنــازع القـــوانین لا یمكــن تطبیقهــا فــي مجـــال 
مكانیـا باعتبارهـا تنشـأ فـي بیئـة العقود الإلكترونیة نظرا لصعوبة تركیز هذا النوع من العلاقـات

فتراضــــیة متحــــررة  مــــن مقتضــــیات التــــوطین الجغرافــــي، الأمــــر الــــذي جعــــل الــــبعض ینــــادي إ
كقـانون المـزود الإلكترونـي العقود الإلكترونیـة تطبق على نزاعات ة جدیدنینوابضرورة وجود ق

أو قـــانون دولــــة العمیـــل الإلكترونــــي أو القــــانون الموضـــوعي الإلكترونــــي وســـنرتكز علــــى هــــذا 
.في المطلب المواليالأخیر 

المطلب الثاني
القانون الموضوعي الإلكتروني الدولي

ه الحــدیث عــدم ملائمــة منــاهج القــانون الــدولي الخــاص مــا ثبــت لــدى الــبعض مــن الفقــبعــد 
على العلاقات التعاقدیة الإلكترونیـة للأسـباب المـذكورة سـابقا نـادوا بانتهـاء عهـد تنـازع القـوانین 
وضرورة وجود منهج موضوعي لا إسنادي؛ والمتمثل في القانون الإلكتروني الموضـوعي وهـو 

4ز تطبیـــق قواعــد القـــانون الــدولي الخـــاصمــا ســیمكن مـــن تفــادي المشـــاكل التــي واجهـــت عجــ

.218لمرجع السابق، ص لكترونیة، النظام القانوني لعقود التجارة الإلزهر بن سعید، ا1
.345لكترونیة، المرجع السابق، ص اجب التطبیق على عقود التجارة الإصالح المنزلاوي، القانون الو 2
.114ص نترنت، المرجع السابق،في قواعد المعلومات عبر شبكة الإفاروق محمد احمد الاباصیري، عقد الاشتراك3
القــانون الســیاحي، دار النهضــة العربیــة -لكترونــيالقــانون الإ-الخــاص النــوعيالــدوليحمــد عبــد الكــریم ســلامة، القــانون أ4

لكترونـي، د ممـدوح إبـراهیم، إبـرام العقـد الإ؛  خالـ1صالمرجـع ،نفـس؛  صـالح المنـزلاوي،45-44،  ص 2002مصر، 
.وما بعدها195ص المرجع السابق،
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ومـدى تمتعـه بصـفة النظـام )الأوللفـرعا(وعلیه ما المقصود بالقـانون الموضـوعي الإلكترونـي
.)الفرع الثاني(القانوني

الفرع الأول
مفهوم القانون الموضوعي الإلكتروني الدولي

الخاصــة باختیــار القــانون وجــود قــانون موضــوعي إلكترونــي یــؤدي إلــى إزالــة المشــاكل إن 
الواجـــب التطبیـــق علـــى العقـــد ویســـاهم فـــي تنظـــیم حركـــة التجـــارة الإلكترونیـــة، كمـــا أنـــه یجعـــل 

، وسـنتناول فـي هـذا الفـرع تعریفـه وخصائصـه التـي تمیـزه 1القـانون یعاصـر التطـور التكنولـوجي
.)ثانیا(، ثم نتناول مصادره )أولا(عن منهج تنازع القوانین التقلیدیة 

لكتروني الدولي وخصائصهتعریف القانون الموضوعي الإ : أولا
فتراضــي، قــانون المعلوماتیــة، القــانون الإلكترونــيفســمي بالقــانون الإلقــد تعــددت مســمیاته 

فتراضــــي، القــــانون الإنترنــــت، قــــانون الاتصــــالات، قــــانون الفضــــاءانون الإقــــالقــــانون الرقمــــي،
.2لكترونیةالقواعد المادیة للتجارة الإنترنت، قانون التجار الجدید،الموضوعي للإ

القــانون الــذي یضــع مباشــرة تنظیمــا ' :بأنــهلكترونــي الــدوليیعــرف القــانون الموضــوعي الإ
موضوعیا خاصا ومستقلا عن حلول القوانین الوطنیة للمعاملات القانونیة بـالنظر إلـى صـفتها 

وذاتیـة خــاص بالعملیـات التـي تـتم عبــر تنظـیم قــانوني ذو طبیعـة موضـوعیة ':أو هـو. 3'الدولیـة
.4'الإنترنت

كما عرف بأنه مجموعة القواعد القانونیة غیر الرسمیة التي تـم تطبیقهـا فـي مجـال التجـارة 
ــــة مجموعــــة قواعــــد تلقائیــــة ذات طبیعــــة ' :أنــــه تــــم تعریفــــه علــــى ، ونفــــس المعنــــى 5الإلكترونی

.6'لشبكات الإلكترونیةموضوعیة خاصة بالروابط القانونیة التي تتم عبر ا

.195صع السابق،المرجإبرام العقد الإلكتروني،خالد ممدوح إبراهیم،1
.110-109لكترونیة، المرجع السابق، ص اجب التطبیق على عقود التجارة الإصالح المنزلاوي، القانون الو 2
القـانون السـیاحي، المرجـع السـابق،  ص -لكترونـيالقـانون الإ-الـدولي الخـاص النـوعيحمد عبد الكریم سـلامة، القـانون أ3

48.
.204نترنت، المرجع السابق، ص القانوني للتعاقد عبر شبكة الإیممصطفى موسى العجارمة، التنظ4

5 MONNET (J) , La Lex électronica, http://perso.wandoo.fr/mam/these4.htm , 01/01/2018.
نترنت مع التركیز علـى عقـد البیـع الـدولي للبضـائع، المرجـع الإلكتروني المبرم عبرمودي محمد ناصر، العقد الدولي الإح6

.487السابق، ص 
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والقــانون الموضــوعي الإلكترونــي یتكــون ممــا تــم العمــل علیــه فــي المجتمــع الإلكترونــي مــن 
ممارســات وعــادات تــم تطویرهــا مــن قبــل منظمــات ذات طــابع دولــي حكــومي أو غیــر حكــومي 

.1كلجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
:ن الخصائص نذكر منها ما یليیتسم هذا القانون بمجموعة مكما 
قانون طائفي ونوعي - 1

إن طبیعــة القــانون الموضــوعي الإلكترونــي فــي كونــه یــتم عبــر بیئــة إلكترونیــة جعلتــه غیــر 
قابـل لتطبیـق القواعـد القانونیـة الوطنیـة علیـه، باعتبـار أن هـذه الأخیـرة تطبـق علـى المعـاملات 

تي لـــه ذاتیتـــه الخاصـــة؛ ومـــن ثـــم یجـــب تنظیمـــه  المادیـــة الملموســـة، كمـــا أن المجتمـــع المعلومـــا
؛ وهــم مســتخدمو شــبكة الإنترنــت ومقــدمو خدمــة الإنترنــت، وعلیــه 2بقواعــد تخاطــب فئــة خاصــة

.3فهو قانون طائفي یخاطب فئة معینة من الأشخاص
إضــافة الــى ذلــك، فــإن القــانون الموضــوعي الإلكترونــي هــو قــانون نــوعي، حیــث أنــه یــنظم 

معــاملات، وهــي تلــك المعــاملات  الناشــئة عــن التجــارة الإلكترونیــة والمعالجــة نــوع معــین مــن ال
الآلیـــة للبیانـــات والمعلومـــات والمســـائل الإلكترونیـــة، كمـــا أن لهـــذا القـــانون نظـــام مؤسســـي، لـــه 

فتراضي الذي یعقـد جلسـاته ویصـدر أحكامـه عبـر الـدوائر وقضاؤه الخاص الإ4أدواته وأجهزته
.5تبادل الوثائق والمذكرات والدفاع بالبرید الإلكترونيالمغلقة للاتصالات ویتم

قانون تلقائي النشأة- 2
اللازمـة لسـن ي دون أن یمـر بـالإجراءات الشـكلیةویعني أن قواعده نابعة من مجتمـع ذاتـ

.6القوانین، كما أنه غیر خاضع لجهة رسمیة تقوم بتنظیمه وغیر تابع لسلطة معینة

.112المرجع السابق، ص ،لكترونیةاجب التطبیق على عقود التجارة الإالقانون الو ،صالح المنزلاوي1
.58-55حمد عبد الكریم سلامة، القانون الدولي الخاص النوعي، المرجع السابق، ص أ2
.396ص لكتروني، المرجع السابق،إبراهیم، إبرام العقد الإد ممدوحخال3
نترنت مع التركیز علـى عقـد البیـع الـدولي للبضـائع، المرجـع لكتروني المبرم عبر الإالإحمودي محمد ناصر، العقد الدولي4

. 495السابق، ص
.426ص لكترونیة، المرجع السابق،محمد حسین منصور، المسؤولیة الإ5
.    183، صالمرجعنفسصالح المنزلاوي، 6
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إضــافة الــى ذلــك،  فــإن تطبیــق هــذا القــانون لــیس بحاجــة إلــى تــدخل ســلطة عامــة تســهر 
على تنفیذه واحترام أحكامه، فمثلمـا كانـت نشـأته تلقائیـة فتطبیقـه تلقـائي، ومیـزة التلقائیـة جعلتـه 

:1یتمیز بالعدید من المزایا أهمها
مــع التطــورات الناتجــة نترنــت، وتتواكــبعــد مرنــة تــتلاءم مــع طبیعــة شــبكة الإأنهــا قوا-

.عنه، كما أنه یجنب اختلاف القوانین الوطنیة
أن هــذه القواعــد تتفــق وتوقعــات المتعــاملین، بمـــا أنهــا ولیــدة ســلوكیاتهم، وهــذا مــا یـــدل -

.2على أنها لا تفرض علیهم من سلطة علیا
قانون دولي موضوعي- 3

الوطنیـة، كمـا أن طابعـه فتراضـي مشـترك، غیـر قابـل للخضـوع للقـوانین فضـاء إوهو ینظم 
الــدولي یســتمده مــن طبیعــة المعــاملات التــي یحكمهــا باعتبارهــا معــاملات عــابرة للحــدود وفــي 
نفـــس الوقـــت تتصـــل بـــأكثر مـــن دولـــة، كمـــا أنهـــا تتضـــمن انتقـــالا للقـــیم الاقتصـــادیة فیمـــا بینهـــا 

ة وتتصــــل بمصــــالح التجــــارة الدولیــــة، وكــــل هــــذا یضــــفي علــــى المعــــاملات الإلكترونیــــة الصــــف
.الدولیة
علــى أسـاس أنـه یختلـف عــن قواعـد القـانون الـدولي الخــاص أیضـاتمیـز بأنـه موضـوعيیو 

.3من حیث أنه یمدنا بالحل المباشر للنزاع دون الحاجة للاستعانة بقواعد أخرى
لكتروني مصادر القانون الموضوعي الإ : ثانیا
الممارسات التعاقدیة والعقود النموذجیة- 1

رســات التعاقدیــة مــن أهــم مصــادر القــانون الموضــوعي الإلكترونــي؛ حیــث أنهــا تعتبــر المما
قامت بإرساء العدید مـن القواعـد التنظیمیـة التـي یـتم التعامـل بهـا عبـر الإنترنـت، ویقصـد بهـذه 
الممارســـات العقـــود التـــي تبـــرم وتنفـــذ بـــین القـــائمین علـــى تقـــدیم خـــدمات تلـــك الشـــبكة أیـــا كـــان 

.4ات الإنترنت أو المتعاملین في مجال الشبكة أطرافها، سواء مقدمو خدم

. 59، صالسابقالمرجع، القانون الدولي الخاص النوعيحمد عبد الكریم سلامة،أ1
.    184، صجارة الإلكترونیة، المرجع السابقصالح المنزلاوي، القانون الواجب التطبیق على عقود الت2
.60-59، ص المرجعنفسحمد عبد الكریم سلامة، أ3
لكترونــي كبــدیل، وانین وظهــور القــانون الموضــوعي الإأزمــة منــاهج تنــازع القــ: لكترونیــة ناصــر حمــودي، نزاعــات العقــود الإ4

.20، ص 2008، 5جامعة أكلي محند اولحاج، البویرة، عمجلة معارف،
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مجموعــة مــن الشــروط العامــة التــي اســتقرت فــي ' :أمــا العقــود النموذجیــة فتعــرف علــى أنهــا
عـــادات وواقـــع التجـــارة الدولیـــة، والمكتوبـــة فـــي صـــیغ معـــدة ســـلفا والمطبوعـــة بأعـــداد ضـــخمة 

.'تستعمل كنماذج لعقود یتم إبرامها في المستقبل
تهـــدف هـــذه العقـــود إلـــى تحقیـــق الأمـــن القـــانوني مـــن خـــلال الـــنص علـــى جملـــة مـــن كمـــا

الأحكـام التــي تـنظم العلاقــة بـین مســتخدمي التبـادل الإلكترونــي للبیانـات، كمــا تتنـاول مجموعــة 
من القضایا الأساسیة كشكل رسالة البیانات وكیفیة التحقق من استلامها وكذا التدابیر الأمنیـة 

.1الخ..رسائل أو فقدها ضد مخاطر وصول ال
الأعراف والعادات المستقرة - 2

ما تم التعامل به بین المتعاملین عبـر شـبكة الإنترنـت مـن قواعـد تـم إنشـاءها بطریقـة وهي 
.2الإنترنتها في الوسط المهني الذي یتم عبر تلقائیة من خلال ممارست

مجموعــة الأعـراف والعــادات والقواعـد غیــر الصـادرة عــن سـلطة رســمیة ' :وقـد عرفــت بأنهـا
والتـــي تولـــد بشـــكل عفـــوي مـــن قبـــل فئـــة أو جماعـــة معینـــة، تطبقهـــا وتعتبرهـــا ملزمـــة، ثـــم تمتـــد 
ـــة أولـــى قبـــولا واعترافـــا مـــن قبـــل  تـــدریجیا مـــع الوقـــت وتتوســـع رقعـــة انتشـــارها لتلقـــى فـــي مرحل

مرحلـة ثانیـة مـن قبـل المحـاكم حتـى تكتسـب بنتیجـة هـذا القبـول والاعتـراف المعنیین بهـا، وفـي
قیمـــة قانونیـــة ملزمـــة، لا تتحصـــل هـــذه القواعـــد مـــن التشـــریعات الداخلیـــة أو المحلیـــة، بـــل هـــي 

.3'ولیدة التنظیم الذاتي لمستخدمي شبكة الإنترنت أنفسهم
اجــد فــي العــرف التجــاري الــدولي ، فــإن الطــابع الفنــي للشــبكة الإنترنــت یمكــن أن یتو لــذلكو 

ـــذاتي، وعلیـــه لا یمكننـــا إنكـــار دور العـــرف والعـــادات المســـتقرة مســـتقبلا  مـــن خـــلال التنظـــیم ال
.بالرغم من حداثة العقود الإلكترونیة

. 180لكترونیة، المرجع السابق، ص اجب التطبیق على عقود التجارة الإصالح المنزلاوي، القانون الو 1
.401ص لكتروني، المرجع السابق،د ممدوح إبراهیم، إبرام العقد الإخال2
نترنت مع التركیز علـى عقـد البیـع الـدولي للبضـائع، المرجـع لكتروني المبرم عبر الإمودي محمد ناصر، العقد الدولي الإح3

.489السابق، ص
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تقنینات السلوك - 3
مجموعـــة القواعـــد والأحكـــام التـــي وضـــعت مـــن قبـــل هیئـــات ومؤسســـات تهـــدف إلـــى وهـــي

.1الحفاظ على نظام أخلاقي قویم في التعامل عبر شبكة الإنترنت
ـــه یتضـــمن حـــد أدنـــى مـــن الأحكـــام والمبـــادئ  ـــین للســـلوك فـــي أن وتكمـــن أهمیـــة وضـــع تقن

.2المشتركة، التي یجب على كل متعامل عبر الإنترنت مراعاتها
ومـــن أهـــم هـــذه المبـــادئ والأحكـــام عـــدم اســـتخدام الحاســـب فـــي إلحـــاق الأذى بـــالآخرین أو 
التــدخل فــي العمــل المعلومــاتي للآخــرین، أو اســتخدامه فــي الســرقة أو انتحــال مصــنفات الغیــر 

.3أو التفتیش والبحث في البطاقات الائتمانیة الخاصة بالآخرین
واســتنادا لــذلك، فإنــه یجــب احتــرام هــذه التقنینــات ســواء علــى المســتوى الــدولي أو الــوطني
حیــــث أن هــــذا یســــاهم فــــي اســــتخلاص قواعــــد موحــــدة  یلتــــزم بهــــا المتعــــاملون مــــع الإنترنــــت؛ 
فالبنســبة إلــى تقنینــات الســلوك الدولیــة نجــد أن مــن أهــم القواعــد التــي یمكــن الاسترشــاد بهــا فــي 

ت الإلكترونیة قواعد السلوك الموحدة للتبادل الإلكترونـي للبیانـات التجاریـة عـن مجال المعاملا
، أمـا فـي عـام 1987طریق الإرسال عن بعد والتي قامت بإعـدادها غرفـة التجـارة الدولیـة عـام 

قامـــت غرفـــة التجـــارة الدولیـــة بإعـــداد مشـــروع خـــاص بالممارســـات الموحـــدة فـــي مجـــال 1996
قامـــت بتجمیـــع العـــادات الدولیـــة المســـتقرة 1997ونین، وفـــي عـــام التوثیـــق والتصـــدیق الإلكتـــر 

لقـــانوني بشـــأن التجـــارة الدولیـــة وهـــذه العـــادات تشـــمل المبـــادئ الأساســـیة فـــي كـــل مـــن النظـــام ا
حیــث تهــدف إلــى ضــمان الثقــة والاســتقامة والنزاهــة فــي المعــاملات اللاتینــي والانجلوسكســوني

.4الإلكترونیة
ینات السلوك الإقلیمیـة فنجـد عـدة مبـادرات تحـث علـى التعـاون الـدولي أما بالنسبة إلى تقن

: فــي مجــال اســتخدام الإنترنــت، كمــا توصــي بوضــع تقنــین لحســن الســلوك ومــن هــذه المبــادرات
تقریــر اللجنــة المشــتركة للمعلومــات التابعــة لمجلــس الشــیوخ الأمریكــي بخصــوص الــدخول فــي 

والـذي حـث Francois Fillonرنسـي للاتصـالات مجتمـع المعلومـات، وكـذا مبـادرة الـوزیر الف

. 206نترنت، المرجع السابق، صم القانوني للتعاقد عبر شبكة الإیمصطفى موسى العجارمة، التنظ1
. 490نترنت ، المرجع السابق ، صلكتروني المبرم عبر الإالعقد الدولي الإ، حمودي محمد ناصر2
.56حمد عبد الكریم سلامة، القانون الدولي الخاص النوعي، المرجع السابق، صأ3
. 169لكترونیة، المرجع السابق، ص التطبیق على عقود التجارة الإاجب صالح المنزلاوي، القانون الو 4
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علــى أهمیــة التعــاون الــدولي بهــدف إصــدار تقنــین حســن الســلوك فــي التعامــل عبــر الإنترنــت  
وكان الهدف من هذه المبادرات إصدار قواعد موحدة تحدد مسؤولیة مقـدمي خـدمات الإنترنـت 

.1لدولوكذا الإعلان عن مبادئ تهدف إلى تحقیق التعاون القضائي بین ا
القواعد الموضوعیة ذات الطابع الاتفاقي الدولي- 4

التوصیات والاتفاقیات الدولیة في هذا الشأن مـن أهـم مصـادر القـانون الموضـوعي تعتبر 
2الإلكترونـــي، والتـــي مـــن شـــأنها توحیـــد القواعـــد الموضـــوعیة بـــین الـــدول والانســـجام فیمـــا بینهـــا

واتفاقیــــة رومــــا ،1980ابریــــل11لیــــة المعتمــــدة فــــي ومنهــــا اتفاقیــــة فیینــــا لبیــــوع البضــــائع الدو 
. المتعلقة بالالتزامات التعاقدیة1980

أمــا فــي مجــال العقــد الإلكترونــي فنجــد أن الاتفاقیــات الدولیــة بهــذا الشــأن قلیلــة جــدا بــالرغم 
:من أهمیتها، ومن بینها

الطــــابع الشخصــــي الخاصــــة بحمایــــة البیانــــات ذات 108بــــا رقــــم و اتفاقیــــة مجلــــس أور -
.19813لسنةوتدفقها عبر الحدود

المتعلقـــة بالاختصـــاص القضـــائي والاعتـــراف 44/2001قواعـــد الاتحـــاد الأوربـــي رقـــم -
.4وتنفیذ الأحكام في المجالین المدني والتجاري

.5المتعلقة بالملكیة الأدبیة والفنیة في العالم الرقمي1996اتفاقیة جنیف لسنة -
مــن جانــب اللجــان والهیئــات الحكومیــة وغیــر الحكومیــة علــى المســتوى ولقــد بــذلت جهــود 

الـــــدولي والإقلیمـــــي بتنظـــــیم الـــــروابط القانونیـــــة المتعلقـــــة بـــــالعقود الإلكترونیـــــة وجـــــاءت بصـــــورة 
.توصیات دولیة وذلك لقلة الاتفاقیات

:ومن بین هذه التوصیات نذكر ما یلي

نصـح للمتعـاملین والذي اقترح في نهایته إلى فتح خط ساخن، إنشاء مكتب لیكون مسئولا عن تنظیم الانترنت وعـن إبـداء ال1
صـالح المنـزلاوي، القـانون انظـر،. ، وكـذا مراقـب وطنـي یقـوم بمراقبـة تطـور تكنولوجیـا المعلومـات والاتصـالاتنترنـتعبـر الإ

.171-170الواجب التطبیق على عقود التجارة الإلكترونیة، المرجع السابق، ص 
. 206مصطفى موسى العجارمة، التنظیم القانوني للتعاقد عبر شبكة الإنترنت، المرجع السابق، ص2

3 KESSEDJIAN (C), les échanges de données informatisées, internet et le commerce
.10/01/2018.http://hcch.netélectronique,

.http://droit_tecnologie.org/frانظر، 4
.http://www.wipo.orgانظر، 5
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المتعلقــة 1979قتصــادیة لأوروبــا لســنة الصــادرة عــن لجنــة الأمــم المتحــدة الاالتوصــیة-
بالنقـــل البحـــري؛ حیـــث تؤكـــد علـــى ضـــرورة اســـتخدام التقنیـــة المعلوماتیـــة فـــي مســـتندات 

.1النقل البحري
التوصیات الصادرة عن منظمة التعاون والتنمیة الأوروبیة حول حمایة الحیـاة الخاصـة -

.1980وتدفق المعلومات ذات الطابع الشخصي عبر الحدود لسنة 
المتعلـق بحمایـة الفـرد فـي مجـال معالجـة البیانـات ذات 46-95التوجیه الأوروبـي رقـم -

.2الطابع الشخصي والتدفق الحر للبیانات
: التوصیات الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة للقـانون التجـاري الـدولي، والتـي مـن بینهـا-

داد بشــــــأن الاعتــــــ1997الصــــــادرة فــــــي الــــــدورة التاســــــعة لســــــنة 14التوصــــــیة رقــــــم -
بالمســــتندات التجاریــــة التــــي تصــــدر بوســــائل أخــــرى غیــــر الكتابــــة واعتبارهــــا مســــتندات 

.رسمیة
لتــذلیل 1994فــي مــارس 1989یولیــو 15الصــادرة فــي 12مراجعــة التوصــیة رقــم -

الصــعوبات التــي تواجههــا التجــارة الدولیــة؛ وذلــك مــن خــلال تحویــل الحقــوق باســتخدام 
.ضوعا للمفاوضات كسند الشحنالمستندات الورقیة التي كانت مو 

إعــــداد نمــــوذج عبــــارة عــــن عقــــد نمــــوذجي لاســــتخدام المعطیــــات المعلوماتیــــة، حیــــث -
.3حول تسهیل استخدامه26صدرت التوصیة رقم 

أنظمـــة التبـــادل فـــي المعلومـــات الخاصـــة بالتجـــارة " كمـــا تـــم وضـــع برنـــامج عمـــل ســـمي بــــ
وذلــك لمــدة ســنتین بقــرار مــن مجلــس الاتحــاد الأوروبــي؛ حیــث یهــدف إلــى ضــمان ' الإلكترونیــة

المعطیـــات المعلوماتیـــة فـــي نطـــاق دول الاتحـــاد الأوروبـــي، ومـــن أهـــم أعمالهـــا إعـــداد نمـــوذج 
حول التوقیعات الإلكترونیة كمـا یات المعلوماتیة، وإجراء دراسات المعطلاتفاقیة حول استخدام 

ــــة فــــي  ــــوبر 19أصــــدرت اللجنــــة الأوروبی ــــبعض الجوانــــب 1994أكت توصــــیة هامــــة تتعلــــق ب
.4القانونیة للتجارة في نطاق المعطیات المعلوماتیة

.   160لكترونیة، المرجع السابق، ص اجب التطبیق على عقود التجارة الإصالح المنزلاوي، القانون الو 1
. 490، المرجع السابق، صنترنتلكتروني المبرم عبر الإمودي محمد ناصر، العقد الدولي الإح2
.160لكترونیة، المرجع السابق، ص نظام القانوني لحمایة التجارة الإعبد الفتاح بیومي حجازي، ال3
.161، ص نفس المرجععبد الفتاح بیومي حجازي، 4
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قضاء التحكیم الإلكتروني- 5
حیــــث أن تســــویة المنازعــــات المتعلقــــة بــــالعقود الإلكترونیــــة یجــــب أن یــــتم بواســــطة قضــــاء 
متخصص، یكون قضـاته مـن رجـال التجـارة الإلكترونیـة ذوي خبـرة بجمیـع فروعهـا، فوفقـا لهـذا 
الاتجـــــاه، فــــــإن الوســــــیلة المناســــــبة لتســــــویة المنازعــــــات الإلكترونیــــــة هــــــي التحكــــــیم والوســــــاطة 

ار أن هـــذه الوســـیلة متاحـــة بـــین مســـتخدمي الإنترنـــت، كمـــا تتمیـــز بســـرعتها الإلكترونیـــة، باعتبـــ
.1وملاءمتها للتطورات الناتجة عن التجارة الإلكترونیة

الفرع الثاني
لكتروني بصفة النظام القانونيمدى تمتع القانون الموضوعي الإ 

مصــــادر مجموعــــة متناســــقة مــــن القواعــــد تتــــأتى مــــن' :النظــــام القــــانوني علــــى أنــــهیعــــرف 
ـــاة  ـــة للحی ـــادئ، ونفـــس الرؤی ـــدریجي، وتســـتلهم نفـــس المجموعـــة مـــن المب ـــى نحـــو ت مترابطـــة عل

.2'وللعلاقات داخل الوحدة الاجتماعیة التي یجب أن تحكمها
ذلك، یجب أن یكون هناك تنظیم عضوي أو هیئة متماسكة لها القدرة علـى إلىبالإضافة 

القــانون قبــل أن ' :ف النظــام القــانوني علــى أنــه خلــق قواعــد ســلوكیة، وضــمن هــذا الإطــار یعــر 
یكون قاعدة، وقبل أن تكون له صلة بالروابط القانونیـة، فهـو تنظـیم بنـاء وتوجـه المجتمـع ذاتـه 

.3'الذي یسري فیه، والذي یشكل به وحدة، أو كائنا قائما بذاته
واعــد القانونیــة مــن خــلال مــا ســبق، یمكــن القــول بــأن النظــام القــانوني هــو مجموعــة مــن الق

التي تقوم بتنظیم سلوك الأشخاص داخـل المجتمـع، ویتكـون مـن سـلطة لهـا وحـدة قائمـة بـذاتها 
لكترونــــي بصــــفة النظــــام ومــــن هنــــا یطــــرح التســــاؤل حــــول مــــدى تمتــــع القــــانون الموضــــوعي الإ

؟القانوني
لكترونيعن القانون الموضوعي الإ نفي صفة النظام القانوني: أولا

القـانوني صـفة النظـام خلال التطرق إلـى مفهـوم النظـام القـانوني تـم التوصـل إلـى نفـي من 
:؛ وذلك لعدة أسباب منهالكترونيعن القانون الموضوعي الإ

.   180لكترونیة، المرجع السابق، صاجب التطبیق على عقود التجارة الإصالح المنزلاوي، القانون الو 1
.    196المرجع ، صنفسصالح المنزلاوي،2
.62حمد عبد الكریم سلامة، القانون الدولي الخاص النوعي، المرجع السابق، ص أ3



271

مدى حقیقة المجتمع الافتراضي- 1
لا یمكــن التأكیــد علــى وجــود مجتمــع متناســق ومنســجم لكــل المتعــاملین مــع شــبكة الإنترنــت 
یقدر على إنشاء قواعد سلوكیة ملزمة لهم، بل هو مجتمع غیر متجانس نتیجـة تعـدد الطوائـف 

1من تجـار ومهنیـین وفنیـین داخـل جماعـة الإنترنـت، تعـارض مصـالحهم الشخصـیة مـن ناحیـة

ن الـــدول غیـــر متعاونـــة فـــي هـــذا المجـــال ولیســـت لهـــا الرغبـــة فـــي تـــرك ومـــن ناحیـــة أخـــرى، فـــإ
المنازعــات التــي یكــون مواطنیهــا أطرافــا فیهــا لتحكمهــا القواعــد الإفتراضــیة، وعلیــه فــإن القــانون 

.2الإلكتروني یتكون من جماعة لا یسودها الانسجام
ملین عبـــر فتراضـــي، فهـــو غیـــر صـــحیح حیـــث أن المتعـــاأمـــا عـــن القـــول بوجـــود مجتمـــع إ

الإنترنت هم أشـخاص حقیقیـون، وأن العقـود التـي تبـرم بیـنهم تـتم علـى أرض الواقـع، كمـا أنهـم 
أن الوســائل الإلكترونیــة التــي یــتم مــن خلالهــا لتزامــاتهم المالیــة عبــر بنــوكهم، و یقومــون بــدفع ا

ضــع التعامــل تتمركــز فــي حــدود إقلیمیــة معینــة، وعلیــه یمكــن للعملیــات التــي تــتم عبرهــا أن تخ
.3لتلك المواقع الإقلیمیة وفق ما تحدده قواعد التنازع في القانون الدولي الخاص

لكتروني ام في قواعد القانون الموضوعي الإ عدم توافر الإلز - 2
قواعد القانون الموضوعي هي قواعد اختیاریة یتم تطبیقها وفقا لإرادة الأطراف، حیـث إن 

، وعلیـه فلابـد أن تتـدخل 4اقترانها بجزاء یكفـل احترامهـا وإتباعهـاأنها تفتقد لعنصر الإلزام لعدم 
الدولة لتوقیع الجزاءات القانونیة على كـل مـن یخـالف هـذه القواعـد، وبالتـالي فـإن هـذه القواعـد 

.5غیر صالحة لإنشاء نظام قانوني متكامل
لكتروني عد القانون الموضوعي الإ نقص وقصور قوا- 3

كتروني مازالـت فـي بدایـة تكوینهـا، فهـي بعیـدة علـى أن تشـكل نظامـا قواعد القانون الإلإن
نترنـت كالقــانون سـائل التـي یثیرهـا التعامـل عبـر الإقانونیـا كامـل ومسـتقل قـادر علـى تغطیـة الم

الواجـــب التطبیـــق علـــى أهلیـــة أطـــراف المعـــاملات عبـــر الإنترنـــت، التراضـــي، التقـــادم المســـقط

. 63، ص السابقالمرجع ،القانون الدولي الخاص النوعي،حمد عبد الكریم سلامةأ1
.    203صلكترونیة، المرجع السابق،ب التطبیق على عقود التجارة الإصالح المنزلاوي، القانون الواج2
.498نترنت ، المرجع السابق، صلكتروني المبرم عبر الإمودي محمد ناصر، العقد الدولي الإح3
. 204المرجع ، صنفس ، صالح المنزلاوي4
.499المرجع ، صنفسحمودي محمد ناصر،5



272

وعلیــه لابــد مــن الرجــوع إلــى الــنظم الوضــعیة  لتغطیــة مقــدار التعــویض المســتحق للمضــرور، 
یرتب هذا النقص مخاطر تتمثل في أنه سیترك فـرص واسـعة لتقـدیر ، فإنه لذلك.هذه المسائل

المحكمـــین والقضـــاة الفاصـــلین فـــي المنازعـــات الإلكترونیـــة، وهـــذا التقـــدیر سیخضـــع أكیـــد إلـــى 
.1الحل القانوني السلیمانطباعاتهم وقناعتهم الشخصیة، بما قد لا یتوافق مع

كما أن العقود المبرمة إلكترونیا قد مست جمیع فروع القـانون الخاصـة منهـا والعامـة، لكـن 
نجد أن مصادر القانون الموضوعي الإلكتروني غیر شاملة لكل فروع القانون، وهذا مـا یـؤدي 

القـــانون الـــذي یحكـــم بـــالرجوع إلـــى القـــوانین الداخلیـــة فـــي شـــتى المجـــالات كقـــانون الاســـتهلاك و 
.2شروط صحة العقد

الاعتراف بصفة النظام القانوني للقانون الموضوعي الإلكتروني : ثانیا
فتراضـــي ى تعـــدد الجماعـــات داخـــل المجتمـــع الإیـــذهب الـــبعض علـــى أنـــه لا یترتـــب علـــ

تعــارض مصــالحهم، فــالاختلاف فــي ذلــك یعــد مــن أهــم مقتضــیات العمــل التجــاري؛ حیــث أن 
.3ؤلاء یسعون إلى تحقیق هدف واحد وهو إشباع حاجات التجارة الدولیةه

كما أن ربط فكرة النظام القانوني بالجزاء الذي تكفلـه الدولـة غیـر مقبـول؛ حیـث أن الجـزاء 
داخل جماعة الإنترنت لا یعتبر جزاء معنوي كما هو الحال في قواعد الأخلاق، بـل هـو جـزاء 

.4المعنیة بشؤون المجتمع الإفتراضيمادي محسوس توقعه السلطة
أنصـار هـذا الاتجـاه أن القـانون الموضـوعي الإلكترونـي یشـكل نظـام قـانوني لـه یرى ولهذا 

طبیعة خاصة، یتشكل من عـادات وممارسـات تـم العمـل بهـا داخـل المجتمـع الإفتراضـي والتـي 
، كمـــا أن لـــه قضـــاء 5تـــم تطویرهـــا مـــن قبـــل المتعـــاملون بهـــا فـــي مجـــال الاتصـــال والمعلومـــات

فتراضیة وأحكام جبریـة لهـا القـدرة علـى فـرض جـزاء فـي حالـة مخالفـة القواعـد دات إمستقل وعا
، وهـــذه الأخیـــرة لهـــا قیمـــة قانونیـــة ملزمــة كـــالقوانین النموذجیـــة التـــي وضـــعتها لجنـــة 6الســلوكیة 

.55صالمرجع السابق،،'فراق أم تلاقي'نترنت والقانون الدولي الخاص الإأحمد عبد الكریم سلامة،1
.500المرجع السابق، ص،نترنتلكتروني المبرم عبر الإمودي محمد ناصر، العقد الدولي الإح2
هشــام علــي صــادق، القــانون الواجــب التطبیــق علــى عقــود التجــارة الدولیــة، دار الفكــر الجــامعي، الإســكندریة مقتــبس عــن، 3
.284، ص 2001،
. 211لكترونیة، المرجع السابق، صاجب التطبیق على عقود التجارة الإو صالح المنزلاوي، القانون ال4
. 205، صنفس المرجعصالح المنزلاوي، 5
.21، ص نفس المرجعأحمد عبد الكریم سلامة، 6
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التجــارة الدولیــة الأمــم المتحــدة للقــانون التجــاري الــدولي والعقــد النمــوذجي الــذي وضــعته غرفــة 
بباریس، حیث أن القواعد التي تصدر من هذه الهیئات تضمن وحدة الحلول للمشـكلات الفنیـة 
والقانونیــة، كمــا تتجنــب القصــور التشــریعي النــاتج عــن التشــریعات الوطنیــة لعــدم ســنها لقــوانین 

جنــب نترنــت وتتي تحقــق الأمــان للمتعــاملین عبــر الإتــنظم هــذه المســائل، إضــافة إلــى ذلــك فهــ
.1دخول أطرافها في اتفاقیات تبادل فردیة قد تكون غیر مكتملة

وقــد أكــد أنصــار هــذا الاتجــاه علــى أن القــانون الموضــوعي الإلكترونــي هــو تنظــیم قــانوني 
: 2من خلال ما یشمله من عناصر لازمة لتكوین هذا النظام؛ والتي تتمثل في

.ةوجود مجتمع متجانس في مجال التجارة الإلكترونی-
.وجود أجهزة قانونیة تقوم بتقنین قواعد السلوك وصیاغتها والسهر على احترامها-
.وجود جزاء في هذه القواعد یطبق عند مخالفتها-

مــن خــلال مــا ســبق، یمكــن القــول أن القــانون الموضــوعي الإلكترونــي یتمتــع بصــفة النظــام 
القــانوني لمــا یتمتــع بــه مــن وجــود مجتمــع إلكترونــي، ولــه ســلطة تقــوم بوضــع القواعــد الســلوكیة 
التــي تحكــم المعــاملات الإلكترونیــة كلجنــة الأمــم المتحــدة للقــانون التجــاري الــدولي، بالإضــافة 

.ء المادي الذي یطبق في حالة مخالفة قواعدهإلى الجزا
ـــــق لمـــــا ســـــبق،وكخلاصـــــة  ـــــد مـــــیمكـــــن القـــــول أن تطبی ـــــى العق ـــــوانین عل ـــــازع الق نهج تن

لكترونــي طــرح العدیــد مــن الانتقــادات والصــعوبات؛ لكونــه لا یــتلاءم وطبیعــة هــذا النــوع مــن الإ
عي الإلكترونـي والـذي یتناسـب قـانون الموضـو كالالعقود وهذا ما أوجب إیجاد قواعد موضوعیة 

سـیمكن مـن تفـادي المشـاكل التـي واجهـت عجـز تطبیـق قواعـد القـانون مع خصوصیته، والذي 
.الدولي الخاص

.129صنترنت، المرجع السابق،في قواعد المعلومات عبر شبكة الإحمد الاباصیري، عقد الاشتراكأق محمد فارو 1
. 207-206ص، المنزلاوي، القانون الواجب التطبیق على عقود التجارة الإلكترونیة، المرجع السابقصالح 2
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خلاصة الباب الثاني
، حیـث والجهة المختصة في حـل نزاعاتـهلقد تناولنا في هذا الباب إثبات العقد الإلكتروني 

الإلكتروني من خلال التوقیع الإلكتروني والمحـررات الإلكترونیـة، وقـد قمنا بدراسة إثبات العقد 
استعرضــــنا خصوصــــیة التوقیــــع الإلكترونــــي مــــن خــــلال دراســــة الجوانــــب القانونیــــة لــــه؛ وذلــــك 

.بالتطرق إلى تعریفه وإلى صوره وأشكاله، وكذا التعرض لممیزاته وخصائصه
رفــت معظــم التشــریعات بــه فــي الإثبــات أمــا فــي مجــال حجیــة التوقیــع الإلكترونــي فقــد اعت

الأنفـةحیث ساوت بینه وبین التوقیع التقلیدي وذلـك شـریطة تـوفره علـى مجموعـة مـن الشـروط 
.الذكر

حجیــة فــي الإثبــات فلابــد مــن أن یكــون موثــق وأن یكــون وحتــى یكــون للتوقیــع الإلكترونــي 
شــروط تتمثــل فــي قــدرة صــادر مــن جهــات توثیــق معتمــدة، ولكــي یكــون موثــق فلابــد مــن تــوفر

التوقیــع الإلكترونــي علــى تحدیــد شخصــیة محــرره وأن یعبــر عــن إرادة الموقــع، واتصــال التوقیــع 
.الإلكتروني بالسند، وأن یتم إنشاء التوقیع الإلكتروني بوسائل خاصة بالموقع وتحت سیطرته

لإلكترونـــي أمــا عــن توثیـــق التوقیــع الإلكترونــي فیجـــب أن یــتم مــن خـــلال جهــة التصــدیق ا
وهي من تقوم بإصدار شهادة توثیق التوقیع الإلكتروني وهذه الشـهادة هـي التـي تـربط البیانـات 
الخاصة بفحص التوقیع الإلكتروني وشخص معین تؤكد هویته، وعلیه فهي  تثبـت مـن صـحة 

.التوقیع وصحة البیانات الموقع علیها وبأنها صادرة عن الموقع ولم یطرأ علیها أي تعدیل
لــذلك، فــإن أهمیــة التصــدیق الإلكترونــي تظهــر فــي كونــه یســعى لتــدعیم الثقــة، حیــث یقــوم 
بمنحها في المحررات حتى یمكن استخدامها لإثبات مـا تشـمله مـن تصـرفات قانونیـة، كمـا أنـه 

.یمكن المتعامل من الاعتماد علیه في معاملاته ویقوم بالتأكد من تحدید مضمون الإرادة
عرفــة مفهــوم المحــررات الإلكترونیــة باعتبارهــا وســیلة إثبــات حدیثــة مــن خــلال كمــا حاولنــا م

تطرقنــا إلــى تعریفهــا وخصائصــها والشــروط الــلازم توفرهــا والمتمثلــة فــي تحدیــد هویــة الشــخص 
الــذي صــدر عنــه المحــرر الإلكترونــي، عــدم قابلیــة بیانــات المحــرر الإلكترونــي للتعــدیل، قابلیــة 

.اظ بالمعلومات الواردة فیهالمحرر الإلكتروني للاحتف
ترونیـــة ســـواء كانـــت وتعرضـــنا أیضـــا إلـــى بعـــض القـــوانین التـــي اعترفـــت بـــالمحررات الإلك

عرفیـة والتـي منحـت لهـا الحجیـة الثبوتیـة مثلهـا مثـل المحـررات التقلیدیـة، وذلـك متـى رسمیة أو
.توفرت على الشروط المنصوص علیها قانونا
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وقد تطرقنا إلـى الاسـتثناءات الـواردة علـى الـدلیل الكتـابي فـي المحـررات الإلكترونیـة والتـي 
اســتنتجنا منهــا أنــه لا یمكــن اعتبــار المحــرر الإلكترونــي مبــدأ ثبــوت بالكتابــة ذلــك أن المحــرر 

ل وإنما یجعله قریب الاحتمـاته على محتوى التعاقد المدعى به،سیبقى دلیلا ناقصا لا یدل بذا
.وعلیه الحاجة لاستكماله بالبینة والقرائن

كما رأینا أن التعاقد الإلكتروني لا یعتبر مانعـا مـن الحصـول علـى الـدلیل الكتـابي ذلـك أن 
.ل على الدلیل الكتابي غیر متوفرةفكرة الاستحالة من الحصو 

هود أو القــرائن ویمكـن إثبـات التصـرفات القانونیـة التـي تـتم عبـر شـبكة الإنترنـت بشـهادة شـ
ــدلیل الكتــابي لســبب أجنبــي، إذا تــوافرت الشــروط المنصــوص علیهــا قانونــا فــي حالــة فقــدان ال

.ورأینا أن هذا الاستثناء یمكن تصوره في العقد الإلكتروني لإمكانیة حدوثه
أما بالنسبة إلـى الجهـة القضـائیة المختصـة بحـل هذا بالنسبة إلى إثبات العقد الإلكتروني، 

قمنــا بالبحــث عـن مــدى ملائمــة تنــازع قواعـد الاختصــاص القضــائي للتطبیــق علــى فقــد هنزاعاتـ
وذلـــك راجـــع لطبیعـــة هـــذا النـــوع مـــن ونـــي، ووجـــدنا أنـــه لا یـــتلاءم معـــه،نزاعـــات العقـــد الإلكتر 

العقـــود، حیـــث لاحظنـــا عنـــد تطبیـــق القواعـــد العامـــة أنـــه یواجـــه صـــعوبات ممـــا یجعلنـــا نتفـــادى 
لحلـول المقترحـة غیـر كفیلـة لسـد الفـراغ القـانوني فـي تحدیـد الجهـة القضـائیة إعمالها، كما أن ا

المختصــة لحــل النــزاع، وعلیــه یفضــل اتفــاق الطــرفین علــى تحدیــد المحكمــة المختصــة فــي حــل 
النــزاع ســواء كــان صــریح أو ضــمني، وســواء كــان ســابق أو لاحــق علــى نشــوء النــزاع؛ وذلــك 

اق یجب أن یتوفر على شروط حتـى ینـتج أثـره،  أمـا فـي تفادیا لأي نزاع قد یحدث، وهذا الاتف
ـــة تـــتلاءم مـــع طبیعـــة النزاعـــات  ـــة عـــدم وجـــود اتفـــاق، فیجـــب البحـــث عـــن وســـیلة إلكترونی حال

.المتعلقة بالعقود الإلكترونیة
وفــي هــذا الصــدد قمنــا بــالتركیز علـــى التحكــیم الإلكترونــي باعتبــاره وســیلة لفــض نزاعـــات 

لـــه مـــن أهمیـــة، وباعتبـــاره أكثـــر اســـتعمالا مقارنـــة بالوســـائل الإلكترونیـــة العقـــد الإلكترونـــي لمـــا 
الأخــرى، وقــد رأینــا أنــه لا یختلــف عــن التحكــیم التقلیــدي إلا فــي الوســیلة التــي یــتم بهــا؛  والتــي 
یجـــب أن تـــتم فـــي جمیـــع مراحلـــه، والتحكـــیم الإلكترونـــي یـــتم مـــن خـــلال اتفـــاق الأطـــراف علـــى 

ر النـــزاع أو بعـــده، والـــذي قـــد یـــدرج كبنـــد فـــي العقـــد أو كاتفـــاق اللجـــوء إلیـــه وذلـــك قبـــل أن یثـــو 
. مستقل
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ـــاطلا،  كمـــا أن التحكـــیم  ـــى شـــروط شـــكلیة وموضـــوعیة وإلا اعتبـــر ب ویجـــب أن یتـــوفر عل
الإلكترونـــي یخضـــع إلـــى إجـــراءات تحكـــم ســـیره تـــتم عـــن طریـــق طلـــب التحكـــیم ثـــم البـــدء فـــي 

ریخ صـدور حكـم التحكـیم والـذي مـن خلالـه یـتم جلسات التحكیم والتي من خلالها یتم تعیـین تـا
.إنهاء الخصومة

القانون الواجـب التطبیـق علیـه فقـد قمنـا بالبحـث فـي مـدى صـلاحیة تطبیـق قواعـد عنأما 
التنازع التشریعي على العقود الإلكترونیة فیما إذا كانت قـادرة علـى تأدیـة الـدور التقلیـدي الـذي 

دولیـــة التقلیدیـــة ورأینـــا أن قـــانون الإرادة یلعـــب دور مهـــم فـــي كانـــت تقـــوم بـــه بالنســـبة للعقـــود ال
تعتـــرف بالحـــدود العقـــود الإلكترونیـــة خاصـــة أن هـــذه العقـــود تـــتم فـــي بیئـــة رقمیـــة لامادیـــة لا

المكانیة، وعلیه یعتبر هذا القانون هو القانون الأمثل لتطبیقه على هـذا النـوع مـن العقـود كونـه 
بــــاره مــــن أهــــم قواعــــد التنــــازع فــــي القــــانون الــــدولي الخــــاص، ولیــــد مبــــدأ ســــلطان الإرادة  وباعت

وبالتـــالي فإنـــه لا یوجـــد إشـــكال فـــي حـــال وجـــود اتفـــاق الأطـــراف علـــى تحدیـــد القـــانون الواجـــب 
التطبیـق علــى عقـدهم، إلا أنــه وفــي حالـة غیــاب هــذا الاتفـاق، فإنــه یــتم إعمـال معــاییر الإســناد 

تـــي تقـــوم علـــى عوامـــل ومؤشـــرات موضـــوعیة الاحتیاطیـــة والمعروفـــة بالإســـناد الموضـــوعي وال
والتي تكـون إمـا جامـدة أو مرنـة ، فأمـا الجامـدة فتشـمل دولـة إبـرام العقـد أو قـانون دولـة التنفیـذ 

.  أو قانون جنسیة المتعاقدین أو قانون موطنهما المشترك
ه إلا أننـــا وجـــدنا أن إعمـــال هـــذا الضـــوابط فـــي العقـــد الإلكترونـــي لا یـــتلائم مـــع خصوصـــیت

التي ینفرد بها، ذلك أن هذه الضوابط وضعت في الأصل من أجـل واقـع مـادي ولـیس العكـس 
.كما هو بالنسبة للعقود الإلكترونیة

وأمــا بالنســبة للإســناد المــرن فیقــوم علــى معیــار الأداء الممیــز وقــد انتقــد هــو الآخــر لعــدم 
.ملائمته لطبیعة العقد الإلكتروني

مناهج تنازع القوانین لا یمكن تطبیقها فـي مجـال العقـود الإلكترونیـة واستنادا لما سبق، فإن
فتراضـیة متحـررة  إمكانیـا باعتبارهـا تنشـأ فـي بیئـة نظرا لصعوبة تركیز هذا النوع مـن العلاقـات

ن ینواي جعـــل الـــبعض ینـــادي بضـــرورة وجـــود قـــمـــن مقتضـــیات التـــوطین الجغرافـــي، الأمـــر الـــذ
القــانون الموضــوعي الإلكترونــي والــذي یتســم والتــي مــن بینهــانظم العقــود الإلكترونیــة تــةجدیــد

بمجموعــــة مــــن الخصــــائص التــــي تمیــــزه، فهــــو قــــانون طــــائفي ونــــوعي، تلقــــائي النشــــأة، دولــــي 
موضوعي، كمـا خلصـنا إلـى أن القـانون الموضـوعي الإلكترونـي یتمتـع بصـفة النظـام القـانوني 
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ع إلكتروني، وله سـلطة تقـوم بوضـع القواعـد السـلوكیة التـي تحكـم لما یتمتع به من وجود مجتم
المعــاملات الإلكترونیــة كلجنــة الأمــم المتحــدة للقــانون التجــاري الــدولي، بالإضــافة إلــى أن لــه 

.جزاء مادي یطبق في حالة مخالفة قواعده
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خاتمة 
لقـد تناولنــا فـي هــذا البحـث موضــوع الإطـار القــانوني للعقـد الالكترونــي حیـث تمــت دراســته 
دراسة مقارنة، ومن خلال هذه الدراسة حاولنا تطبیق القواعد العامـة سـواء فـي نظریـة العقـد أو 

اعــد لا تــتلاءم مــع طبیعــة ، ورأینــا أن هــذه القو وانینالقــنظریــة تنــازع الإثبــات أو فــي نظریــة فــي 
لكترونیــة وكـــذا القواعــد عـــن اســتیعاب المفـــاهیم الإلكترونـــي وذلــك راجـــع لقصــور هـــذهالعقــد الإ

.لكترونیةستمر الذي یطرأ على المعاملات الإالتطور الدائم والم
التشــــریعات فــــي تنظــــیم فبــــالرغم مــــن المحــــاولات المبذولــــة مــــن قبــــل الفقــــه والقضــــاء وكــــذا 

لـت قاصـرة علـى الإلمـام بجمیـع الجوانـب القانونیـة المتعلقـة لكترونیـة إلا أنهـا مازاالمعاملات الإ
.بها

فإننــا فــي خاتمــة هـذه الدراســة نســجل أهــم النتــائج والتوصــیات المتعلقــة ،ومـن هــذا المنطلــق
:بموضوع البحث وذلك في ما یلي

النتائج : أولا
لة الكترونیــةلكترونــي یتمیــز بالوســیلة التــي یــتم فیهــا إبرامــه حیــث یــتم بوســیإن العقــد الإ-

وهــو مــا یجعلنــا أمــام مجلــس عقــد حكمــي غیــر حقیقــي، كمــا أنــه یمكــن أن یكــون عقــد 
.إذعان أو عقد رضائي وذلك طبقا لظروف كل عقد وبحسب الوسیلة المستخدمة

لكتروني عقد رضائي غالبـا؛ فإنـه یمـر عنـد إبرامـه بمرحلـة المفاوضـات بما أن العقد الإ-
قشــة تفاصــیل العقــد، بعــدها تــأتي مرحلــة انعقــاد العقــد وهــي المرحلــة التــي یــتم فیهــا منا

وهــي المرحلــة التــي یجــب أن یتــوفر فیهــا العقــد علــى الأركــان المنصــوص علیهــا قانونــا 
.حتى یعد العقد صحیح

لكترونیـــة یخضـــع إلـــى نفـــس الأحكـــام الموجـــودة فـــي إن ركـــن التراضـــي فـــي العقـــود الإ-
لتعبیـر والتـي تـتم فـي یتمیز عنه فـي طریقـة اإلا أنه . القواعد العامة في العقود التقلیدیة

.لكترونیةبیئة رقمیة إ
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لكتروني هو تعاقد بین حاضرین زمانا وغائبین مكانـا، إلا فـي حالـة العقد الإن مجلسإ-
.التعاقد غیر اللحظي حیث یكون غائبین مكانا وزمانا

هــي النظریــة نظریــة تأكیــد القبــولتعتبــر لكترونــيالعقــد الإالإبــرام فــيتحدیــد زمــان عنــد-
تحدیــد مكــان عــنأمــا ،لكترونیــةإتــى كانــت وســیلة الإبــرام هــي وســیلة مالأنســب وذلــك

فیــــه مقــــر عمــــل فــــي المكــــان الــــذي یوجــــدفإنــــه یــــتم الانعقــــاد ،لكترونــــيالإإبــــرام العقــــد
.الموجب

فإنـه كغیـره مـن العقـود یرتـب التزامـات ،لكتروني هـو عقـد ملـزم لجـانبینبما أن العقد الإ-
لكترونیـة التسـلیم سـواء بطریقـة تقلیدیـة أو إفي ذمة طرفیـه، حیـث یلتـزم البـائع بـالالتزام ب

ــــك  ــــبوذل ــــد، أمــــا المشــــتري فیلت ــــة حســــب محــــل العق ــــك بطریق ــــثمن ویكــــون ذل ــــدفع ال زم ب
.لكترونیةإ

تلاءم معــه، ومــن تــظهــور وســائل إثبــات حدیثــةلقــد اســتلزمت طبیعــة العقــد الإلكترونــي -
ــــــب لكترونیــــــة، حیــــــث اعترفــــــت بهمــــــا أأهمهــــــا التوقیــــــع الإلكترونــــــي والمحــــــررات الإ غل

التشــریعات ومنحــت لهمــا الحجیــة القانونیــة فــي الإثبــات وذلــك متــى تــوفرا علــى الشــروط 
.المنصوص علیها قانونا

، لا یمكـــنإن القواعـــد العامـــة فـــي تنـــازع الاختصـــاص القضـــائي أو فـــي تنـــازع القـــوانین-
ممـا لكترونیة التي ینفرد بهـاني، وذلك راجع للبیئة الرقمیة الإلكترو إعمالها في العقد الإ

.وجب البحث في وسائل أخرى ملائمة لهأ
نیــة لكترو ل البدیلــة لحــل منازعــات العقــود الإلكترونــي مــن أهــم الوســائیعتبــر التحكــیم الإ-

. لكترونیة ولما یتمیز به من سرعة وتوفیر للوقت والماللما یتوافق وطبیعة العقود الإ
التوصیات : ثانیا

وقمـع قـانون حمایـة المسـتهلكفـيبعض المـواد استحداثعلى المشرع الجزائري یتعین -
.لكترونیةالغش تعالج المشكلات التي تواجه المستهلك في العقود الإ
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وســائل وضــمانات تنفیــذها عبــرنترنــت فــة التعاقــد عبــر الإنشــر ثقایجــب العمــل علــى -
.في المجتمع الجزائريالإعلام المختلفة

انون المــــدني تــــنظم المرحلــــة قــــعلــــى المشــــرع الجزائــــري اســــتحداث بعــــض المــــواد فــــي ال-
.لا وهي مرحلة التفاوض الإلكترونيأد، قة لإبرام العقالساب

.لجزائرياة في التشریع لكترونیود الإتنفیذ العقضرورة تنظیم الأحكام الخاصة ب-
مــــن ن المعــــاملات الإلكترونیــــة یجــــب وضــــع تشــــریع خــــاص للوفــــاء الإلكترونــــي وتــــأمی-

الاختـــراق، وحفـــظ المحـــررات مـــن التزویـــر بهـــدف إضـــفاء الســـریة والأمـــان لزیـــادة الثقـــة 
.والإقبال على هذه المعاملات

ــــى تــــو ضــــرورة إنشــــاء جهــــات متخصصــــین - فیر الأمــــن القــــانوني للمعــــاملات تهــــدف إل
.لكترونیة الإ

.لكترونیةفي المعاملات الإمتخصصین لدیهم خبرة فنیةتزوید المحاكم بقضاةینبغي -
ـــة بمـــا فیهـــا التحكـــیم الإ- ـــة إلكترونی لكترونـــي داخـــل تشـــجیع فكـــرة حـــل المنازعـــات بطریق

.الدول
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المراجع
باللغة العربیة

المؤلفات: أولا
العامةالمؤلفات-أ

.2000مصر، خاص، دار النهضة العربیة،إبراهیم احمد إبراهیم، التحكیم الدولي ال.1
بلحاج العربي، مشكلات المرحلة السابقة على التعاقـد فـي ضـوء القـانون المـدني الجزائـري .2

.2011الجزائر، دراسة مقارنة، دیوان المطبوعات الجامعیة،

المدنیة والتجاریة، منشورات الحلبي الحقوقیة،توفیق حسن فرج، قواعد الإثبات في المواد.3
.2003لبنان، 

جمال محمود الكردي، القانون الواجب التطبیق في دعـوى التحكـیم، دار النهضـة العربیـة، .4
.2003مصر،

حسین عبد الباسط جمیعي، حمایة المستهلك الحمایة الخاصة لرضـا المسـتهلك فـي عقـود .5
.1996، مصرالاستهلاك، دار النهضة العربیة،

حفیظــة الســید الحــداد، الاتجاهــات المعاصــرة بشــأن اتفــاق التحكــیم، دار الفكــر الجــامعي، .6
.الإسكندریة، دون سنة نشر 

خالد عبد الفتاح محمد خلیل، حمایة المسـتهلك فـي القـانون الـدولي الخـاص، دار النهضـة .7
.2002العربیة، القاهرة ، 

، منشــــورات الحلبــــي الحقوقیــــة ' مقارنــــةدراســــة'خالــــد عبــــد حســــین الحــــدیثي، تكمیــــل العقــــد.8
.2012،الطبعة الأولى ، بیروت لبنان ،
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،  دار العلــوم 'مصــادر الالتــزام'دربــال عبــد الــرزاق، الــوجیز فــي النظریــة العامــة للالتــزام  .9
.2004للنشر والتوزیع، الجزائر،

رة إلـــى زكریـــا ســـرایش، الـــوجیز فـــي مصـــادر الالتـــزام، العقـــد والإرادة المنفـــردة مـــع الإشـــا.10
.2013موقف الفقه الإسلامي من بعض المسائل، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر،

الإداریــة المــوجزة، دار الخلدونیــة للنشــر والتوزیــع، راءات المدنیــة و طــاهري حســین، الإجــ.11
.2012الجزائر، 

عبـــد الـــرزاق الســـنهوري، الوســـیط فـــي شـــرح القـــانون المـــدني، مصـــادر الالتـــزام، الجـــزء .12
.2008-2007الأول، 

دون عبــد الــرزاق الســنهوري، نظریــة العقــد، شــرح القــانون المــدني، دار الفكــر، بیــروت، .13
.سنة نشر

ـــدار الجامعـــة، الإســـكندریة، .14 عبـــد المطلـــب عبـــد الحمیـــد، البنـــوك الشـــاملة وعملیاتهـــا، ال
2000.

.1992عبد المنعم فرج الصدة، مصادر الالتزام ، دار النهضة العربیة، الإسكندریة، .15
دنان الســــــــرحان، نـــــــــوري خــــــــاطر ، شـــــــــرح القــــــــانون المـــــــــدني، مصــــــــادر الحقـــــــــوق عــــــــ.16

الأولـى، عمـان، ، دراسة مقارنـة، ، دار الثقافـة للنشـر والتوزیـع، الطبعـة) الالتزامات(الشخصیة
2000.

ــــة، دار .17 ــــة الدولی ــــدین مصــــطفى، التحكــــیم فــــي منازعــــات العقــــود الإداری عــــلاء محــــي ال
.2008الجامعة الجدیدة، الإسكندریة مصر، 

مصـــادر الالتـــزام فـــي القـــانون المـــدني –علـــي علـــي ســـلیمان ، النظریـــة العامـــة للالتـــزام .18
.2005دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -الجزائري

فاضـــــــــلي ادریـــــــــس، الـــــــــوجیز فـــــــــي النظریـــــــــة العامـــــــــة للالتـــــــــزام، دیـــــــــوان المطبوعـــــــــات .19
.2015الجامعیة،الجزائر،

، لقــــانون المــــدني الجزائــــري والمقــــارنالشــــعب محفــــوظ بــــن حامــــد، عقــــد الإذعــــان فــــي .20
.1990المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 
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ــــدار الجامعیــــة، -محمــــد حســــین منصــــور، مصــــادر الالتــــزام.21 العقــــد والإرادة المنفــــردة، ال
. 2000مصر، 

محمد حسن قاسم، الموجز في عقـد البیـع، دار الجامعـة للطباعـة والنشـر، الإسـكندریة، .22
1996.

التحیـوي، العنصـر الشخصـي لمحـل التحكـیم، دار الفكـر الجـامعي، محمود السید عمـر .23
.2003الإسكندریة، 

مصــطفى محمــد الجمــال،  الســعي إلــى التعاقــد فــي القــانون المقــارن، منشــورات الحلبــي .24
.2002الحقوقیة، لبنان، 

.2013نبیل إبراهیم سعد، أحكام الالتزام والإثبات، دار الجامعة الجدیدة، مصر، .25
نظریــة الحــق، دار الجامعــة -م ســعد، المبــادئ العامــة للقــانون نظریــة القــانوننبیــل إبــراهی.26

.2013الجدیدة، مصر، 
نزیـــه محمـــد الصـــادق المهـــدي، الالتـــزام قبـــل التعاقـــدي بـــالإدلاء بالبیانـــات العقدیـــة، دار .27

.1982النهضة العربیة، مصر،
المؤلفات الخاصة- ب

ـــادل الإلكترونـــ.1 ـــانون التب ـــأملات حـــول ق ـــة أحمـــد ادریـــوش، ت ـــات القانونی عناصـــر 'ي للمعطی
، منشــــورات سلســــلة 'علــــى قــــانون الالتزامــــات والعقــــود53-05لمناقشــــة مــــدى تــــأثیر القــــانون 

. 2009المعرفة القانونیة،المغرب، 

أحمــد خالــد العجلــوني، التعاقــد عــن طریــق الإنترنــت دراســة مقارنــة، الــدار العلمیــة الدولیــة .2
.2002،توزیع،عمانللنشر والتوزیع، دار الثقافة للنشر وال

القــانون -القــانون الإلكترونــي-أحمـد عبــد الكــریم سـلامة، القــانون الــدولي الخــاص النـوعي.3
.2002مصر، السیاحي، دار النهضة العربیة،

أســـــامة أحمـــــد بـــــدر، حمایـــــة المســـــتهلك فـــــي التعاقـــــد الإلكترونـــــي، دار الجامعـــــة الجدیـــــدة .4
.2005الإسكندریة، 

، دار الفكــــر 'دراســــة مقارنــــة'الالكترونــــي فــــي التجــــارة الإلكترونیــــة أمینــــة خبابــــة، التحكــــیم .5
.2014مصر، والقانون،
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، منشــورات الحلبــي 'العقــد الإلكترونــي فــي القــانون المقــارن'الیــاس ناصــیف، العقــود الدولیــة .6
.2009الحقوقیة، لبنان، 

قانون التوقیـع إیاد أحمد سعید الساري، النظام القانوني لإبرام العقد الإلكتروني على ضوء.7
، 'دراســـــة مقارنـــــه فـــــي ظـــــل القـــــوانین العربیـــــة والأجنبیـــــة' الإلكترونـــــي والمعـــــاملات الإلكترونیـــــة

.2016منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،
أیســر صــبري إبــراهیم، إبــرام العقــد عــن الطریــق الإلكترونــي وإثباتــه، دار الفكــر الجــامعي، .8

.2014الإسكندریة، 
ــــــة.9 ــــــیظ، حمای ــــــد الحف ــــــي، مطــــــابع الشــــــرطة للطباعــــــة أیمــــــن عب ــــــدفع الإلكترون ــــــات ال بطاق

.2007والنشر،مصر، 
بســام نــواف الراشــدي، عقــود التجــارة الإلكترونیــة وقواعــد إبرامهــا، دار الفكــر الجــامعي، .10

.2014الإسكندریة ،
بشار طـلال المـومني، مشـكلات التعاقـد عبـر الإنترنـت، عـالم الكتـب الحـدیث، الأردن، .11

2004.
دیــن، الإطــار القــانوني للعقــد المبــرم عبــر شــبكة الإنترنــت وفقــا لقــانون بشــار محمــود دو .12

المعــاملات الإلكترونیــة وبالتأصــیل مــع النظریــة العامــة للعقــد فــي القــانون المــدني، دار الثقافــة 
.2010للنشر والتوزیع، الأردن، 

ة ، مكتبـ'دراسـة مقارنـة'حسن فضالة موسى حسن، التنظیم القانوني للإثبـات الإلكترونـي.13
.2016السنهوري،الطبعة الأولى، لبنان، 

معــي، إثبــات التصــرفات القانونیــة التــي یــتم إبرامهــا عــن طریــق جالحســن عبــد الباســط .14
.2000الإنترنت، دار النهضة العربیة، مصر، 

حشــمت قاســم، الإنترنــت ومســتقبل خــدمات المعلومــات، دراســات عربیــة فــي المكتبــات .15
.1996والنشر والتوزیع، القاهرة، وعلم المعلومات، دار غریب للطباعة 

حمـودي محمـد ناصـر،العقد الـدولي الإلكترونـي المبـرم عبـر الإنترنـت مـع التركیـز علــى .16
.2012عقد البیع الدولي للبضائع، دار الثقافة للنشر والتوزیع ،الأردن،

انونقـه الإسلامي والقانونیة للمستندات الإلكترونیة بین الفقخالد حسن أحمد، الحجیة ال.17
. 2018، مركز الدراسات العربیة للنشر والتوزیع،'ارنةقدراسة م'الوضعي 
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یـة دراسـة مقارنـة، الـدار خالد ممدوح إبراهیم، حمایة المسـتهلك فـي المعـاملات الإلكترون.19

.2007،مصر،الجامعیة
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.2008الأولى، مصر، 
دار الكتـب القانونیـة،،'دراسـة مقارنـة'سامح عبد الواحد التهامي، التعاقـد عبـر الإنترنـت.21

.2008مصر،
ماهیتــــه، صــــوره، حجیتــــه فــــي الإثبــــات بــــین 'ســــعید الســــید قنــــدیل، التوقیــــع الإلكترونــــي .22

.2004، دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر، 'ل والاقتباسالتدوی
ســلطان عبــد االله محمــود الجــواري، عقــود التجــارة الإلكترونیــة والقــانون الواجــب التطبیــق .23

.2010الطبعة الأولى، لبنان،دراسة قانونیة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقیة،'
، دار النهضـــة 'راســـة مقارنـــةد'التعاقـــد عبـــر تقنیـــات الاتصـــال الحدیثـــة ،ســـمیر الجمـــال.24
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.2015، دار الفكر والقانون، مصر، 'دراسة مقارنة'الإلكتروني 
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الریفیة، رسالة دكتوراه، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم تسییر، جامعة الجزائر، السـنة الجامعیـة 

2004-2005.
ســــالة دكتــــوراه ، كلیــــة مخلــــوفي عبــــد الوهــــاب، التجــــارة الإلكترونیــــة عبــــر الإنترنــــت،  ر .12

.2012-2011الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، السنة الجامعیة

میهـــوب ســـماح، أثـــر تكنولوجیـــا المعلومـــات والاتصـــالات علـــى الأداء التجـــاري والمـــالي .13
، رســـالة دكتـــوراه، كلیـــة العلـــوم الاقتصـــادیة 'حالـــة نشـــاط البنـــك عـــن بعـــد'للمصـــارف الفرنســـیة 

.2014-2013م التجاریة وعلوم تسییر، جامعة منتوري، قسنطینة، السنة الجامعیة والعلو 
مذكرات ماجستیر - ب
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ـــة فـــي .1 إســـلام مـــأمون حســـین مـــأمون، المعوقـــات التـــي تحـــد مـــن نجـــاح التجـــارة الإلكترونی
مصــر، مــذكرة ماجســتیر، الجامعــة الإقتراضــیة الدولیــة فــي المملكــة المتحــدة، المملكــة المتحــدة 

.2011-2010الجامعیة ،السنة 
، 'دراســـة تحلیلیـــة مقارنـــة'الطیـــب حســـن عبـــد االله العـــوض، إبـــرام وتنفیـــذ العقـــد الإلكترونـــي .2

الســـودان، كلیـــة الدراســـات العلیـــا والبحـــث العلمـــي، جامعـــة الربـــاط الـــوطني،مـــذكرة ماجســـتیر،
.2015-2014السنة الجامعیة 

الإلكترونیـــة، مـــذكرة ماجســـتیر، كلیـــة العـــاني إیمـــان ، البنـــوك التجاریـــة  وتحـــدیات التجـــارة .3
ــــوم الاقتصــــادیة وعلــــوم التســــییر، جامعــــة منتــــوري -2006قســــنطینة، الســــنة الجامعیــــة ،العل

2007.

دراســـة 'إیـــاد محمـــد عـــارف عطـــا ســـده، مـــدى حجیـــة المحـــررات الإلكترونیـــة فـــي الإثبـــات .4
لســـطین، الســـنة ، مـــذكرة ماجســـتیر، كلیـــة الدراســـات العلیـــا، جامعـــة النجـــاح الوطنیـــة، ف'مقارنـــة

. 2009-2008الجامعیة 
ـــة المثـــارة حـــول شـــبكة الإنترنـــت، مـــذكرة .5 بـــلال بـــن جـــامع، المشـــكلات الأخلاقیـــة والقانونی

قســــنطینة، الســــنة ،ماجســــتیر، كلیــــة العلــــوم الإنســــانیة والعلــــوم الاجتماعیــــة ، جامعــــة منتــــوري
.2007-2006الجامعیة 

، 'دراســة مقارنــة'لإثبــات العقــد الإلكترونــي بلقاســم عبــد االله، المحــررات الإلكترونیــة وســیلة.6
مـــذكرة ماجســـتیر، كلیـــة الحقـــوق والعلـــوم السیاســـیة، جامعـــة مولـــود معمـــري، تیـــزي وزو، الســـنة 

.2013-2012الجامعیة 
دراســـة تأصـــیلیة 'بنـــدر بـــن عبـــد االله الربیعـــة، حجیـــة البریـــد الإلكترونـــي فـــي إثبـــات العقـــود .7

ــــة الدرا'مقارنــــة ــــة، ، مــــذكرة ماجســــتیر ، كلی ــــوم الأمنی ــــة للعل ــــایف العربی ــــا، جامعــــة ن ســــات العلی
.2013-2014الریاض، السنة الجامعیة 

بودیســـة كـــریم، التحكـــیم الإلكترونـــي كوســـیلة لتســـویة منازعـــات عقـــود التجـــارة الإلكترونیـــة، .8
مــذكرة ماجســتیر، كلیــة الحقــوق والعلــوم السیاســیة، جامعــة مولــود معمــري، تیــزي وزو ، الســنة 

.2012-2011الجامعیة 
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دراسة تحلیلیة حول التجربة الجزائریة  في مجـال النقـد الآلـي البنكـي بورزق إبراهیم فوزي،.9
، مــذكرة ماجســتیر ، كلیــة العلــوم الاقتصــادیة CPAدراســة حالــة القــرض الشــعبي الجزائــري'

.2008-2007وعلوم التسییر، جامعة الجزائر،
ترونــي، مــذكرة ماجســتیر، كلیــة بوزیــدي إیمــان، ضــمانات المشــتري فــي عقــد البیــع الإلك.10

.2016-2015الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزوزو، السنة الجامعیة 
تــوجي ســامیة، التحكــیم الإلكترونــي، مــذكرة ماجســتیر، كلیــة الحقــوق والعلــوم السیاســیة، .11

.2009-2008جامعة محمد خیضر، بسكرة، السنة الجامعیة 
القانونیــــة للمســــتهلك عبــــر الإنترنــــت، مــــذكرة ماجســــتیر،  كلیــــة خلــــوي عنــــان، الحمایــــة .12

.2013-2012الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، السنة الجامعیة 
، مـذكرة ماجسـتیر، 'دراسـة مقارنـة'دحماني سـمیر ، التوثیـق فـي المعـاملات الإلكترونیـة.13

-2014مــري، تیــزي وزو، الســنة الجامعیــة كلیــة الحقــوق والعلــوم السیاســیة، جامعــة مولــود مع
2015.

رامي صالح الوریكـات، التعاقـد عبـر الهـاتف الخلـوي دراسـة فـي التشـریع الأردنـي، مـذكرة .14
.2012-2013السنة الجامعیة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، الأردن،

، 'دراســـة مقارنـــة'رجـــاء نظـــام حـــافظ بنـــي شمســـه، الإطـــار القـــانوني للتحكـــیم الإلكترونـــي .15
فلســـطین، الســـنة الجامعیـــة ،مـــذكرة ماجســـتیر، كلیـــة الدراســـات العلیـــا، جامعـــة النجـــاح الوطنیـــة

2008-2009.
رصاع فتیحة، الحمایة الجنائیة للمعلومات على شبكة الإنترنت، مذكرة ماجسـتیر ، كلیـة .16

.2012-2011الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، السنة الجامعیة
ســـعد خلیفـــة خلـــف الهیفـــي، القـــانون الواجـــب التطبیـــق علـــى التحكـــیم الإلكترونـــي، مـــذكرة .17

.2013-2012السنة الجامعیة الأردن،ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط،
سمیة بن غرابي، عقود التجارة الإلكترونیة ومنهج تنـازع القـوانین، مـذكرة ماجسـتیر، كلیـة .18

.2007-2006لوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، السنة الجامعیة الحقوق والع
صولي الزهرة، النظام القانوني للعقد الإلكتروني، مذكرة ماجستیر ، كلیة الحقوق والعلـوم .19

.2008-2007بسكرة، السنة الجامعیة ،السیاسیة، جامعة محمد خیضر
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نیـة،  مـذكرة ماجسـتیر ، كلیـة الحقـوق،  طمـین سـهیلة، الشـكلیة فـي عقـود التجـارة الإلكترو .20
.2011-2010جامعة مولود معمري، تیزو وزو، السنة الجامعیة 

دراسـة تأصـیلیة 'الحمایة الجنائیة للبرید الإلكترونـي عبد االله بن ناصر بن احمد العمري،.21
، مذكرة ماجستیر، كلیة الدراسات العلیا، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیـة، الریـاض، 'مقارنة

. 2010-2009السنة الجامعیة 
عذبــة ســامي حمیــد الجــادر، العلاقــات التعاقدیــة المنبثقــة عــن اســتخدام بطاقــة الائتمــان، .22

ـــا ، الأردن، ر،مـــذكرة ماجســـتی ـــة، جامعـــة الشـــرق الأوســـط للدراســـات العلی ـــوم القانونی كلیـــة العل
.2008-2007السنة الجامعیة 

فــلاح فهــد العجمــي، الحمایــة المدنیــة للمســتهلك فــي العقــد الإلكترونــي، مــذكرة ماجســتیر، .23
.2011-2010كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط ،الأردن، السنة الجامعیة 

وحجیته في ظل عالم الإنترنت، مذكرة د الإلكتروني قإثبات العفوغالي بسمة، .24
سطیف، السنة -والعلوم السیاسیة، جامعة محمد لمین دباغینقو قماجستیر، كلیة الح

2015-2014الجامعیة 
لزعــر وســیلة، تنفیــذ العقــد الإلكترونــي، مــذكرة ماجســتیر، كلیــة الحقــوق، جامعــة الجزائــر .25
.2011-2010،  السنة الجامعیة 01
محمد بلاق، قواعد التنازع والقواعد المادیة في منازعـات عقـود التجـارة الدولیـة ، مـذكرة .26

ماجســتیر، كلیــة الحقــوق والعلــوم السیاســیة، جامعــة أبــو بكــر بلقایــد، تلمســان، الســنة الجامعیــة 
2010-2011.

وق مــرزوق نــور الهــدى، التراضــي فــي العقــود الإلكترونیــة، مــذكرة ماجســتیر، كلیــة الحقــ.27
.2012-2011والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو، السنة الجامعیة 

مصـــــطفى خضـــــیر نشـــــمي، النظـــــام القـــــانوني للمفاوضـــــات التمهیدیـــــة للتعاقـــــد، مـــــذكرة .28
. 2014-2013ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط ، الأردن، السنة الجامعیة 

ــــع الإلكترو .29 ــــوش راضــــیة، أمــــن التوقی ــــوم لال ــــة الحقــــوق والعل نــــي، مــــذكرة ماجســــتیر، كلی
.2012-2011السیاسیة ، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، السنة الجامعیة 
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نواف محمد مفلح الذیابات، الالتزام بالتبصیر في العقود الإلكترونیـة، مـذكرة ماجسـتیر، .30
.2013-2012كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، السنة الجامعیة 

ر عبــد الكــریم، مبــدأ الثبــوت بالكتابــة فــي ظــل ظهــور المحــررات الإلكترونیــة، مــذكرة هــدا.31
.2014-2013، السنة الجامعیة 1ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 

واقد یوسف، النظام القانوني للدفع الإلكتروني، مذكرة ماجسـتیر، كلیـة الحقـوق، جامعـة .32
.2011-2010مولود معمري، تیزي وزو، السنة الجامعیة،

یحــي یوســف فــلاح حســن، التنظــیم القــانوني للعقــود الإلكترونیــة، مــذكرة ماجســتیر ،كلیــة .33
.2007-2006الدراسات العلیا ، جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین، السنة الجامعیة 

المقالات العلمیة : ثالثا
أحمــد قاســم فــرح، النظــام القــانوني لمقــدمي خــدمات الإنترنــت دراســة تحلیلیــة مقارنــة، مجلــة .1

.2007، 09، العدد 13المجلد جامعة آل البیت، الأردن، المنارة، 
أسامة بن غانم العبیدي، حجیة التوقیع الالكتروني في الإثبـات، المجلـة العربیـة للدارسـات .2

، 56،العـــدد28المجلـــد ربیـــة للعلـــوم الأمنیـــة، الریـــاض،الأمنیـــة و التـــدریب، جامعـــة نـــایف الع
2012.

أكرم محمود حسین البـدو، محمـد صـدیق محمـد عبـد االله، أثـر موضـوعیة الإرادة التعاقدیـة .3
،13المجلــــد جامعــــة الموصــــل، العــــراق،فــــي مرحلــــة المفاوضــــات، مجلــــة الرافــــدین للحقــــوق،

. 2016، 49العدد

الإلكترونـــي والمســـائل القانونیـــة المتعلقـــة بـــه، مجلـــة الباحـــث،الیـــاس بـــن ساســـي، التعاقـــد .4
.2003ورقلة، العدد الثاني، جامعة

دراســة مقارنــة 'أم كلثــوم صــبیح محمــد ، المفاوضــات الممهــدة للتعاقــد ماهیتهــا وأحكامهــا .5
جامعـة المستنصـریة، العـراق، مجلـد ، مجلة كلیـة الحقـوق،'بین الواقع العملي والفراغ التشریعي

.2012،العدد الرابع، 14
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أمــین دواس، اختیــار المتعاقــدین للقــانون الواجــب التطبیــق علــى العقــد الإلكترونــي، مجلـــة .6
،25مجلــد ، فلســطین، جامعــة النجــاح للأبحــاث ، )العلــوم الإنســانیة(جامعــة النجــاح للأبحــاث 

.2011، 10العدد

فــي عقــد البیــع، إیمــان طــارق الشــكري، حیــدر عبــد الهــادي، الإخــلال بضــمان المطابقــة.7
.2006مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونیة والسیاسیة،  جامعة بابل، العراق، العدد الرابع، 

دراسـة مقارنـة فـي ظـل بعـض التشـریعات ' إیناس مكي عبد نصار، التفـاوض الإلكترونـي.8
، العــــدد الثالــــث، 21المجلــــدالعــــراق،، مجلــــة جامعــــة بابــــل، جامعــــة بابــــل،'العربیــــة المعاصــــرة

2013.
إینــاس هاشــم رشــید، التعبیــر عــن الإرادة فــي العقــود الالكترونیــة، مجلــة رســالة الحقــوق،.9

.2009المجلد الأول ، العدد الثاني، العراق،جامعة كربلاء،
بـــاطلي غنیـــة، حجیـــة الســـند الإلكترونـــي، المجلـــة الجزائریـــة للعلـــوم القانونیـــة الاقتصـــادیة .10

.2011ث، العدد الثالوالسیاسیة، جامعة الجزائر،
بخیت عیسى، آثار العولمـة علـى المسـؤولیة السـابقة للتعاقـد، مجلـة الأكادیمیـة للدراسـات .11

.    2015، 14شلف، العدد الالاجتماعیة والإنسانیة، جامعة 

مــــي حنــــان، المحــــررات الإلكترونیــــة كــــدلیل إثبــــات ، مجلــــة المفكــــر، جامعــــة محمــــد براه.12
.2013، 9العددبسكرة،خیضر،

بــــن أحمــــد صــــلیحة، آثــــار المســــؤولیة المدنیــــة الناشــــئة عــــن إخــــلال المتفــــاوض بالتزامــــه .13
.       2010، 10بالتفاوض بحسن النیة، مجلة دفاتر السیاسة والقانون، جامعة ورقلة، العدد 

بهلول فاتح، تنفیذ عقود التجـارة الإلكترونیـة، المجلـة الأكادیمیـة للبحـث القـانوني، جامعـة .14
.2015، العدد الأول، 11د بجایة، المجل

جودت هندي، التزام البائع بتسـلیم المبیـع وفـق أحكـام اتفاقیـة الأمـم المتحـدة للبیـع الـدولي .15
المجلـد سـوریا،، مجلة جامعة دمشق للعلـوم الاقتصـادیة والقانونیـة، جامعـة دمشق،1980لعام 
.2012، 02، العدد28
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ـــــة للمعـــــاملات .16 ـــــوة الثبوتی ـــــن محمـــــد المهـــــدي، الق ـــــة البحـــــوث حســـــین ب ـــــة، مجل الإلكترونی
.2007العدد السابع، ،الیمنالمحكمة العلیا المكتب الفني،القضائیة،

حمـــدي محمـــود بـــارود، الطبیعـــة القانونیـــة للمســـؤولیة فـــي حالـــة العـــدول عـــن مفاوضـــات .17
غـزة،  المجلـد ،جامعة الأزهرالعقد، مجلة الجامعة الإسلامیة للدراسات الاقتصادیة والإداریة،

. 2012،العدد الثاني، 20
حنــان ملیكــة، النظــام القـــانوني للتوقیــع الإلكترونــي فــي ضـــوء قــانون التوقیــع الإلكترونـــي .18

، مجلــة جامعــة دمشــق 'دراســة قانونیــة مقارنــة'25/02/2009الصــادر بتــاریخ 4الســوري رقــم 
.2010لعدد الثاني، ، ا26المجلد سوریا، للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، جامعة دمشق، 

خلیفــــــي مــــــریم، الالتــــــزام بــــــالإعلام الإلكترونــــــي وشــــــفافیة التعامــــــل فــــــي مجــــــال التجــــــارة .19
. 2011الإلكترونیة، مجلة دفاتر السیاسة والقانون، جامعة ورقلة، العدد الرابع، 

ــــــة الأكادیمیــــــة للدراســــــات .20 ربــــــاحي أحمــــــد ، الطبیعــــــة القانونیــــــة للعقــــــد الإلكترونــــــي، مجل
.2013الشلف، العدد العاشر ، بوعلي،بنحسیبةنسانیة، جامعةالاجتماعیة والإ

الإلكترونــــي، مجلــــة دفــــاتر ) التصــــدیق(زهیــــرة كیســــي، النظــــام القــــانوني لجهــــات التوثیــــق.21
.2012السیاسة والقانون، جامعة ورقلة، العدد السابع، 

مكتــب المحكمــة العلیــا الزیــد حــنش عبــد االله، وســائل الإثبــات، مجلــة البحــوث القضــائیة،.22
.        2007، 07العدد ،الیمنالفني،

، مجلـــة الشـــریعة 'دراســـة مقارنـــة'زیـــد محمـــد مقـــدم، النظـــام القـــانوني للتوثیـــق الإلكترونـــي .23
.2014، 24والقانون والدراسات الإسلامیة، العدد

، مجلــة 'دراســة مقارنــة'طــارق كمیــل، حمایــة المســتهلك فــي التعاقــد عبــر شــبكة الإنترنــت .24
العـــــدد الأول، فلســـــطین،العربیـــــة الأمریكیـــــة للبحـــــوث، الجامعـــــة العربیـــــة الأمریكیـــــة،الجامعــــة 

2014.
عبـــد الحـــي القاســـم عبـــد المـــؤمن، أركـــان العقـــد الالكترونـــي، مجلـــة جامعـــة بخـــت الرضـــا .25

.2014، 11، العددالسودانالعلمیة، جامعة بخت الرضا، 

صائصـه، مجلـة جامعـة بخـت عبد الحي القاسم عبد المؤمن، مفهوم العقد الإلكتروني وخ.26
.2014، 13العددالسودان،الرضا العلمیة، جامعة بخت الرضا،
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، 'دراسـة مقارنـة'عبد الرحمان خلفي، حمایة المستهلك الإلكتروني فـي القـانون الجزائـري .27
، العـدد الأول 27فلسـطین، المجلـد مجلة جامعة النجـاح للأبحـاث ، جامعـة النجـاح للأبحـاث،

 ،2013.
دي كــاظم ناصر،حســین عبیــد شــعواط ، عقــد الإیــواء المعلومــاتي، مجلــة الكوفــة عبــد المهــ.28

.2014، 21العددجامعة الكوفة، العراق،للعلوم القانونیة والسیاسیة،
عبد العزیز زرادي، الطبیعة القانونیـة للعقـد الإلكترونـي، مجلـة التواصـل فـي الاقتصـاد و .29

.2014، جوان 38العدد جامعة باجي مختار، عنابة،الإدارة والقانون ،
عبـــد االله الخشـــروم، التراضـــي فـــي عقـــود التجـــارة الإلكترونیـــة عبـــر شـــبكة الإنترنـــت وفقـــا .30

الأردن،لأحكـــام القـــانون الأردنـــي، مجلـــة الیرمـــوك ،جامعـــة الشـــرق الأوســـط للدراســـات العلیـــا،
.2007، العدد الثاني، 23المجلد 

لإلكترونیـــــة فـــــي عصـــــرنة الجهـــــاز عرابـــــة رابـــــح، دور تكنولوجیـــــا الخـــــدمات المصـــــرفیة ا.31
المصـــرفي الجزائـــري، مجلـــة الأكادیمیـــة للدراســـات الاجتماعیـــة والإنســـانیة، جامعـــة حســـیبة بـــن 

.2012بوعلي، الشلف، العدد الثامن، 
عقیــل فاضـــل حمـــد الــدهان ،غنـــي ریســـان جــادر الســـاعدي، الالتـــزام بــالإعلام فـــي العقـــد .32

.2007العراق، العدد الخامس، جامعة البصرة،الإلكتروني، مجلة أهل البیت،

عقیــل فاضــل حمــد الــدهان، منقــذ عبــد الرضــا الفــردان، الإطــار القــانوني لعقــد التفــاوض .33
.2009مجلة أهل البیت، جامعة البصرة، العراق، العدد الثامن ،الإلكتروني،

ـــة 'دراســـة مقارنـــة'علـــي أبـــو ماریـــة، التوقیـــع الإلكترونـــي ومـــدى قوتـــه فـــي الإثبـــات .34 ، مجل
.2010العدد الثاني، المجلد الخامس،فلسطین،الخلیل للبحوث، جامعة الخلیل،جامعة 

علــي عبــد االله شــاهین، نظــم الــدفع الإلكترونیــة ومخاطرهــا ووســائل الرقابــة علیهــا دراســة .35
جامعــة الأزهـــر، ،ة الأزهــر سلســلة العلــوم الإنســانیةتطبیقیــة علــى بنــك فلســطین، مجلــة جامعــ

.2010، ،العدد الأول12المجلد غزة،
، كترونـــي، مجلـــة مركـــز دراســـات الكوفـــةعمـــار كـــریم كـــاظم، القـــوة القانونیـــة للمســـتند الإل.36

.2007العدد السابع، جامعة الكوفة، 
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، 'دراسة في التشریع الأردنـي'غازي أبو عرابي،فیاض القضاة، حجیة التوقیع الإلكتروني .37
، العــدد 20ســوریا، المجلــد جامعــة دمشــق،مجلــة جامعــة دمشــق للعلــوم الاقتصــادیة والقانونیــة،

.2004الأول، 
، مجلـة 'ماهیتها، مخاطرهـا، تنظیمهـا القـانوني"محمد إبراهیم الشافعي، النقود الإلكترونیة .38

.2004العدد الأول، كلیة شرطة دبي، دبي،الأمن والقانون،
محمد حسین، التزامات الأطـراف فـي التفـاوض فـي عقـود التجـارة الدولیـة، مجلـة المحقـق .39
.2006لي للعلوم القانونیة والسیاسیة، جامعة بابل، العراق، العدد الرابع، الح
مســعودي یوســف، التحكــیم الإلكترونــي كآلیــة لتســویة منازعــات الاســتهلاك المبرمــة عبــر .40

شــبكة الإنترنــت، المجلــة الإفریقیــة للدراســات القانونیــة والسیاســیة ، جامعــة ادرار، العــدد الأول،  
،2017.

العقد الإلكتروني في العلاقـات الدولیـة الخاصـة، مجلـة دفـاتر السیاسـة مسعودي یوسف، .41
.2013والقانون، جامعة ورقلة، العدد التاسع، 

مصـــطفى أحمـــد الحـــاج یوســـف، مصـــطفى أبـــو ســـالف ادم مصـــطفى، إجـــراءات التحكـــیم .42
السـودان،، مجلة جامعة بخت الرضا العلمیة ، جامعـة بخـت الرضـا،قراراتهالإلكتروني وتنفیذ 

.2015، 14العدد 
ـــة.43 ـــانوني للعقـــد المبـــرم عبـــر وســـائل الاتصـــال الإلكترونی منصـــور الصـــرایرة ، الإطـــار الق

جامعـــة ، مجلـــة جامعـــة دمشـــق للعلـــوم الاقتصـــادیة و القانونیـــة،'دراســـة فـــي التشـــریع الأردنـــي'
.2009،العدد الثاني، 25دمشق، سوریا، المجلد 

علـــــى عقـــــد البیـــــع الإلكترونـــــي، المجلـــــة موكـــــة عبـــــد الكـــــریم، القـــــانون الواجـــــب التطبیـــــق.44
.    2010الأكادیمیة للبحث القانوني، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، العدد الثاني، 

أزمة مناهج تنـازع القـوانین وظهـور القـانون : ناصر حمودي، نزاعات العقود الإلكترونیة .45
حــاج، البــویرة، العــدد معــارف، جامعــة أكلــي محنــد اولالالموضــوعي الإلكترونــي كبــدیل، مجلــة 

.2008الخامس، 
نهــى خالــد عیســى، البطاقــة الائتمانیــة الإلكترونیــة، مجلــة المحقــق الحلــى للعلــوم القانونیــة .46

.2015والسیاسیة، جامعة بابل،العراق، العدد الثاني، 
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نهـــى خالـــد عیســـى الموســـوي، إســـراء خضـــیر مظلـــوم الشـــمري، النظـــام القـــانوني للنقـــود .47
ـــدامعـــة بابـــل العلـــوم الإنســـانیة، جامعـــة بابـــل،الإلكترونیـــة، مجلـــة ج ، العـــدد 22العـــراق، المجل

.2014الثاني ، 
واعـد قبالقالمتعلـ04-15انون قالإلكتروني في ظل القراوش رمضان، هیئات التصدیق.48

، 24، مجلــة العلــوم الإجتماعیــة، ع'المفهــوم والالتزامــات'الإلكتــرونیینقیــع والتصــدیقالعامــة للتو 
2017 .

الملتقیات العلمیة : رابعا
فـراق أم تـلاق، بحـث مقـدم : أحمد عبد الكریم سلامة، الإنترنـت و القـانون الـدولي الخـاص.1

ت العربیـــة جامعـــة الإمـــارا-كلیـــة الشـــریعة و القـــانونلمـــؤتمر القـــانون والكومبیـــوتر والإنترنـــت،
.2004، الطبعة الثالثة، المتحدة، المجلد الأول

فـي مـؤتمر القـانون هد، خصوصیة التعاقد عبر الإنترنت، بحث مقدم أسامة أبو حسن مجا.2
جامعـــة الإمـــارات العربیـــة المتحـــدة، المجلـــد -كلیـــة الشـــریعة و القـــانون-نترنـــتلإاوالكومبیـــوتر و 

.2004الأول ، الطبعة الثالثة، 
أمجـــد حمـــدان الجهنـــي، جـــرائم بطاقـــة الـــدفع الإلكترونـــي عبـــر شـــبكة الإنترنـــت، مـــؤتمر .34

ــــة-التجــــارة الإلكترونیــــة(المعــــاملات الإلكترونیــــة  ، مركــــز الإمــــارات )الحكومــــة الإلكترونی
.2009مایو 20–19للدراسات والبحوث الإستراتیجیة ،

آلاء یعقــوب ألنعیمــي، الإطــار القــانوني لاتفــاق التحكــیم الإلكترونــي، المــؤتمر الســنوي .35
ول البدیلـة لحـل المنازعـات التجاریـة، أهـم الحلـ: )التحكـیم التجـاري الـدولي(السادس عشر 
، جامعــة الإمــارات العربیــة المتحـــدة، والقــانون وغرفــة تجــارة وصــناعة دبــيكلیــة الشــریعة 

.2008ابریل 28-30
التحكــیم عبــر الإنترنــت 'توجــان فیصــل الشــریدة، ماهیــة وإجــراءات التحكــیم الإلكترونــي .36

التحكــیم (ر السـنوي الســادس عشـر ،  المـؤتم'كوسـیلة لفـض منازعــات التجـارة الإلكترونیــة 
عة والقــانون أهــم الحلــول البدیلــة لحــل المنازعــات التجاریــة، كلیــة الشــری):التجــاري الــدولي

.2008ابریل 30-28دبي ، جامعة الإمارات العربیة المتحدة، وغرفة تجارة وصناعة 
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التجـارة (طارق كـاظم عجیـل، مجلـس العقـد الإلكترونـي، مـؤتمر المعـاملات الإلكترونیـة.37
، مركــز الإمــارات للدراســات والبحــوث الإســتراتیجیة ،)الحكومــة الإلكترونــي-الإلكترونیــة

.2009مایو 19-20

حمــد ، طبیعــة وأنمــاط التحكــیم مــع التركیــز علــى التحكــیم عبــر الإنترنــت، معمــاد الــدین .38
أهـــم ): يالتحكـــیم التجـــاري الـــدول) (التحكـــیم التجـــاري الـــدولي(المـــؤتمر الســـنوي الســـادس عشـــر 

الحلول البدیلة لحل المنازعـات التجاریـة،، كلیـة الشـریعة والقـانون وغرفـة تجـارة وصـناعة  دبـي 
.2008ابریل 30-28، جامعة الإمارات العربیة المتحدة، 

فاطمــة الزهــرة خبــازي، جــرائم الــدفع الإلكترونــي وســبل مكافحتهــا، ملتقــى آلیــات مكافحــة .39
.2017مارس 29جزائري، الجزائر،الجرائم الإلكترونیة في التشریع ال

ـــد الإلكترونـــي فـــي التشـــریع الإمـــاراتي مـــؤتمر .40 ـــاد العق علـــي هـــادي العبیـــدي، زمـــان انعق
، مركـز الإمـارات للدراسـات )الحكومـة الإلكترونیـة-التجارة الإلكترونیة(المعاملات الإلكترونیة 
.2009مایو 20-19والبحوث الإستراتیجیة ،

التحكــیم (المــؤتمر الســنوي الســادس عشــر التحكــیم الإلكترونــي،محمــد إبــراهیم موســى، .41
أهــم الحلــول البدیلــة لحــل المنازعــات التجاریــة،، ): التحكــیم التجــاري الــدولي) (التجــاري الــدولي

-28كلیة الشریعة والقانون وغرفة تجـارة وصـناعة  دبـي ، جامعـة الإمـارات العربیـة المتحـدة، 
.2008ابریل 30
العربــي، الشــیك الإلكترونــي والنقــود الرقمیــة دراســة مقارنــة، مــؤتمر نبیــل صــلاح محمــود .42

.2003الأعمال المصرفیة الإلكترونیة بین الشریعة والقانون، دبي، 
المجلات القضائیة : خامسا

، المجلــــة القضــــائیة ، 24/10/1999،بتــــاریخ ) 191705(قــــرار المحكمــــة العلیــــا  رقــــم .1
. 1999العدد الثاني ، سنة 

الاتفاقیات : سادسا
والمتعلقة بالقانون الواجب التطبیق علـى البیـوع 1955یونیو15اتفاقیة لاهاي المبرمة في .1

.الدولیة للمنقولات المادیة
. المتعلقة بتنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة1958اتفاقیة نیویورك سنة .2
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.حكمین الأجنبیة المتعلقة بالاعتراف وتنفیذ أحكام الم1958اتفاقیة نیویورك لسنة .3
.المتعلقة بالتحكیم التجاري الدولي1961اتفاقیة جنیف لسنة .4
.1965اتفاقیة مركز التسویة لمنازعات الاستثمار .5
المتعلقة بالاختصـاص القضـائي وتنفیـذ الأحكـام فـي المـواد المدنیـة 1968اتفاقیة بروكسل .6

.والتجاریة بین دول الاتحاد الأوربي
. متعلقة بالقانون الواجب التطبیق عل الالتزامات التعاقدیةال1980اتفاقیة روما .7
.بشأن البیع الدولي للبضائع1980) فینا(اتفاقیة الأمم المتحدة .8
الخاصــة بحمایــة البیانــات ذات الطــابع الشخصــي وتــدفقها 108اتفاقیــة مجلــس أوربــا رقــم .9

.1981عبر الحدود 
.التطبیق على البیوع الدولیة للبضائعالمتعلقة بالقانون الواجب 1982اتفاقیة لاهاي .10
.للبیوع الدولیة 1986اتفاقیة فیینا .11
.1994)  التربس(الاتفاقیة الدولیة للجوانب المتعلقة بحقوق الملكیة الفكریة .12
. المتعلقة بالملكیة الأدبیة والفنیة في العالم الرقمي1996اتفاقیة جنیف .13
المتعلقـــة باســـتخدام الخطابـــات 2005دیســـمبر 09اتفاقیـــة الأمـــم المتحـــدة الصـــادرة فـــي .14

.الإلكترونیة في عقود التجارة الدولیة 
ونیةانالقالنصوص : سابعا
 القوانین الوطنیة
النصوص التشریعیة-أ

1985فبرایـر16الصـادر فـي ،المتعلق بالصـحة العمومیـة وترقیتهـا05-85القانون رقم .1
. 2008یولیو 20الصادر في ، 44، ج ر، ع 13-08القانون رقمبالمعدل والمتمم

، الصــادر فــي 21، ج ر، عالمتعلــق بــالإجراءات المدنیــة والإداریــة09-08القــانون رقــم  .2
.2008أبریل 23
المعـدل ،  2009فبرایـر25، الصـادر فـيالمتعلـق بحمایـة المسـتهلك03-09القانون رقـم .3

.2018یونیو 13، الصادر في35، ج ر، ع 09-18القانون رقمبوالمتمم
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27، الصـادر فـي المحدد للقواعـد المطبقـة علـى الممارسـات التجاریـة02-04القانون رقم.4
15، الصــــــــادر 46، ج ر، ع06-10القــــــــانون رقــــــــموالمــــــــتمم ب، المعــــــــدل2004یونیــــــــو 
.2010غشت

، الصـادر فـي 06، ج ر، عالمتعلـق بـالتوقیع والتصـدیق الإلكتـرونین04-15القانون رقم .5
.2015فبرایر 10
، الصــادر فــي 28ق بالتجــارة الإلكترونیــة الجزائــري، ج ر، ع المتعلــ05-18القــانون رقــم .6

.2018ماي 30
الجـة المعطیـات المتعلق بحمایة الأشـخاص الطبیعیـین فـي مجـال مع07-18القانون رقم .7

.2018یونیو 10، الصادر في 34ذات الطابع الشخصي، ج ر، ع
الاوامر-ب
المعــدل 1975ســبتمبر 26، الصــادر فــي بالقــانون المــدنيالمتعلــق58-75الأمــر رقــم .1

.2007ماي 13، الصادر في 31، ج ر، ع05-07رقمالأمربوالمتمم
، 1975ســـــبتمبر26، الصـــــادر فـــــي المتعلـــــق بالقـــــانون التجـــــاري59-75الأمـــــر رقـــــم  .2

.2015دیسمبر30، الصادر في 71، ج ر، ع 20-15رقمالأمربلمتممالمعدل وا
المعــدل ،2003غشــت 27، الصــادر فــي علــق بالنقــد والقــرض المت11-03الأمــر رقــم .3

.2010سبتمبر 1، الصادر في50، ج ر، ع 04-10بالأمروالمتمم 
المراسیم التنفیذیة-ج
، المتعلــق بتحدیــد لعناصــر الأساســیة للعقــود المبرمــة بــین 306-06المرســوم التنفیــذي رقــم .1

ســــبتمبر 11فــــي الصــــادر، والمســــتهلكین والبنــــود التــــي تعتبــــر تعســــفیةالأعــــوان الاقتصــــادیین 
فبرایـــــر 10، الصـــــادرة فـــــي 07، ج ر، ع44-08رقـــــم، المعـــــدل بالمرســـــوم التنفیـــــذي 2006
2008.

یحدد الشروط والكیفیات المتعلقة بـإعلام المسـتهلك، ج ،378-13رقمالمرسوم التنفیذي . 2
.2013نوفمبر 9،  الصادر في 58ر، ع

الــــذي یحــــدد كیفیــــات حفــــظ 2016مــــاي 5المــــؤرخ فــــي 142-16قــــم مرســــوم تنفیــــذي  ر . 3
.2016ماي 08، الصادر في 28الوثیقة الموقعة إلكترونیا، ج ر، ع

 الأجنبیةالقوانین
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.1932مارس 09، الصادر في 2642، ج ر، ع قانون الموجبات والعقود اللبنانيال.1
.المعـــــدل والمـــــتمم1948یولیـــــو 16فـــــي المـــــؤرخ131رقـــــم المـــــدني المصـــــري قـــــانون ال.2

crdye.orgwww.l.
.1949مــــــــاي 18، الصــــــــادر فــــــــي 84-49رقــــــــم الســــــــوريلمــــــــدني اقــــــــانون ل.3

https://wipo.int
، 2338ر، ع ، ج 74-42رقــمانون قــ، المعــدل بال40-51رقــمالمــدني العراقــي قــانون ال.4

.1974افریل 07الصادر في 
.1958قــــــــــانون الأونیســــــــــترال النمــــــــــوذجي بشــــــــــأن التحكــــــــــیم الــــــــــدولي لســــــــــنة .5

https://www.uncitral.org/.
.www.lawjo.net.76لسنة 29رقم المدني اللیبي القانون.6
.www.lawjo.net.1976لسنة 43رقم الأردنيقانون المدني.7
.legal.org-www.gcc.1980لسنة 67قانون المدني الكویتي رقم .8
وانین القـــ، سلســـلة التشـــریعات و 1985لســـنة 05دنیـــة الإمـــاراتي رقـــم قـــانون المعـــاملات الم.9

.2011ضائي، قلدولة الإمارات العربیة المتحدة، معهد دبي ال
. المتعلـــــــــــق بـــــــــــالبیع عـــــــــــن طریـــــــــــق التلیفزیـــــــــــون27-88القـــــــــــانون الفرنســـــــــــي رقـــــــــــم .10

www.Legifrance.gouv.fr.
ــــم.11 المعــــدل 1993جویلیــــة 26الصــــادر فــــي ، 949-93قــــانون الاســــتهلاك الفرنســــي رق

.egifrance.gouv.frwww.L.والمتمم
ــــــــــانون.12 ــــــــــم ر ق ــــــــــ1994لســــــــــنة 27ق ــــــــــق ب التحكیم التجــــــــــاري المصــــــــــريالمتعل

orghttps://www.damascusbar..
المتعلـــق بحمایـــة الفـــرد فـــي مجـــال معالجـــة البیانـــات ذات 46-95التوجیـــه الأوربـــي رقـــم .13

.www.Legifrance.gouv.fr.للبیاناتالطابع الشخصي والتدفق الحر 
. 1996قــــــــــــــــــــانون الأونیســــــــــــــــــــترال النمــــــــــــــــــــوذجي بشــــــــــــــــــــأن التجــــــــــــــــــــارة الإلكترونیــــــــــــــــــــة .14

https://www.uncitral.org/ .
.عـاملین والمسـتهلكین عـن بعـدالمتعلـق بحمایـة المت1997لسـنة 7التوجیه الأوربـي رقـم .15

www.Legifrance.gouv.fr.
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ــــــــــم .16 ــــــــــي رق ــــــــــي1999لســــــــــنة 93التوجیــــــــــه الأورب ــــــــــالتوقیع الإلكترون الخاصــــــــــة ب
www.Legifrance.gouv.fr.

17،الصــادر فــي 19، ج ر، عالتجــاري المصــريالمتضــمن قــانون 17-99قــانون رقــم .17
.1999ماي 
.1999القانون الأمریكي الموحد للمعاملات الإلكترونیة.18
، الرائـــد لكترونیـــة التونســـيالمبـــادلات والتجـــارة الإالمتعلـــق ب2000لســـنة 83رقـــم قـــانون .19

.2000اوت 09، الصادر في 64الرسمي، ع 
.المعــــــــــــــــدل والمــــــــــــــــتمم2000لســــــــــــــــنة 230القــــــــــــــــانون المــــــــــــــــدني الفرنســــــــــــــــي رقــــــــــــــــم .20

www.Legifrance.gouv.fr .
ــــــ2001لســــــنة 31قــــــانون رقــــــم .21 ــــــق ب ــــــمالقــــــانون، المعــــــدل بالتحكیم الأردنــــــيالمتعل رق
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135 لكترونيالالتزام بالدفع الإ:المطلب الأول
135 لكتروني بالدفع الإلالتزاممفهوم ا:الفرع الأول
135 لكتروني تعریف الدفع الإ: أولا 
137 لكترونيخصائص الدفع الإ: ثانیا
137 من حیث طبیعته -1
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137 من حیث كیفیته-2
138 من حیث وسائل الأمان الفنیة -3
139 لكترونيأنواع الدفع الإ:الفرع الثاني
139 لكترونیة الشیكات الإ: أولا 
140 لكترونیةالنقود الإ: انیاثا
143 carteTélépaiement parالبطاقات المصرفیة: ثالثا
146 لكتروني وزمان ومكان تنفیذهاأنظمة الدفع الإ:المطلب الثاني 
146 لكتروني في الوطن العربي والدوليأنظمة الدفع الإ:الفرع الأول
147 لكتروني في الوطن العربي والدولي وسائل الدفع الإ: أولا 
147 بعض الوسائل الالكترونیة المتاحة في الوطن العربي -1
147 مصر-أ
147 العراق-ب
148 الجزائر-ج
150 لكتروني الدولیةوسائل الدفع الإ-2
151 First Virtualنظام-أ
151 Klelineنظام -ب
151 لكترونيمزایا وعیوب وسائل الدفع الإ:ثانیا 
152 لكترونيمزایا وسائل الدفع الإ-1
153 لكترونيعیوب وسائل الدفع الإ-2
154 لكترونيزمان ومكان الالتزام بالدفع الإ:الفرع الثاني
154 لكتروني زمان الالتزام بالدفع الإ: أولا
155 لكترونيمكان الدفع الإ: ثانیا
157 خلاصة الباب الأول 
161 لكتروني والجهة المختصة بحل نزاعاتهإثبات العقد الإ: الباب الثاني
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161 لكترونيإثبات العقد الإ:الفصل الأول
162 لكترونيالتوقیع الإ:المبحث الأول
162 لكترونيمفهوم التوقیع الإ:المطلب الأول
163 لكترونيتعریف التوقیع الإ:الفرع الأول
163 هقالتعریف الوارد في الف: أولا
164 الدولیةالتوجیهاتالتعریف الوارد في : ثانیا
164 التعریف الوارد في قوانین الأونسیترال النموذجیة -1
164 لكترونیة في القانون النموذجي للتجارة الإالتعریف الوارد-أ
164 ترال النمــــــوذجي بشــــــأن التوقیعــــــات التعریــــــف الــــــوارد فــــــي قــــــانون الأونســــــی-ب

لكترونیةالإ
165 التعریف الوارد في التوجیه الأوربي -ج
166 التعریف الوارد في التشریعات المقارنة: ثالثا 
166 التعریف الوارد في التشریع الأمریكي-1
166 التعریف الوارد في التشریع الفرنسي-2
167 التعریف الوارد في التشریع التونسي -3
167 التعریف الوارد في التشریع الأردني -4
168 التعریف الوارد في التشریع الإماراتي -5
168 التعریف الوارد في التشریع المصري-6
168 التعریف الوارد في التشریع السوري-7
169 التعریف الوارد في التشریع المغربي -8
169 التعریف الوارد في التشریع الجزائري -9
171 لكترونيتوقیع الإصور ال:الفرع الثاني
171 بالرقم السري والبطاقة الممغنطة التوقیع:أولا
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173 التوقیع الرقمي : ثانیا
174 لكتروني التوقیع بالقلم الإ:ثالثا
175 ومتريیالتوقیع الب: رابعا
176 التوقیع بواسطة الماسح الضوئي : خامسا
176 لكتروني في الإثبات حجیة التوقیع الإ:المطلب الثاني
179 لكتروني الموثقالإالتوقیع :الفرع الأول
179 لكتروني على تحدید شخصیة محررهقدرة التوقیع الإ: أولا
180 التعبیر عن إرادة الموقع:  ثانیا
180 لكتروني بالسنداتصال التوقیع الإ: ثالثا
181 ــــالموقع وتحــــت :  رابعــــا ــــتم إنشــــاء التوقیــــع الالكترونــــي بوســــائل خاصــــة ب أن ی

سیطرته
181 لكترونيتوثیق التوقیع الإ:الفرع الثاني
181 لكترونيجهة التصدیق الإ: أولا 
187 لكترونيشهادة التصدیق الإ: ثانیاً 
190 لكترونیة المحررات الإ:المبحث الثاني
191 لكترونیةمفهوم المحررات الإ: المطلب الأول
191 لكتروني وخصائصهتعریف المحرر الإ:الفرع الأول
191 لكتروني المحرر الإتعریف : أولا
193 لكترونیةخصائص المحررات الإ: ثانیا
194 لكترونيشروط الواجب توفرها في المحرر الإال:الفرع الثاني
194 لكتروني یة الشخص الذي صدر عنه المحرر الإتحدید هو : أولا 
195 لكتروني للتعدیل عدم قابلیة بیانات المحرر الإ:ثانیا
196 لكتروني للاحتفاظ بالمعلومات الواردة فیه  المحرر الإقابلیة: ثالثا
197 لكترونیة في الإثباتمدى حجیة المحررات الإ:المطلب الثاني



319

200 لكترونیة العرفیة والرسمیة في الإثباتحجیة المحررات الإ: الفرع الأول
201 لكتروني الرسمي الحجیة القانونیة للمحرر الإ: أولا
203 لكتروني العرفيحجیة المحرر الإ: ثانیا
205 ى الدلیل الكتابي في المحررات الاستثناءات الواردة عل:الفرع الثاني

لكترونیةالإ
205 مبدأ ثبوت بالكتابة : أولا
208 المانع المادي من الحصول على دلیل كتابي : ثانیا
209 فقد الدلیل الكتابي لسبب أجنبي  : ثالثا
211 نون القاو لكتروني العقد الإلجهة المختصة بحل نزاعاتا:الفصل الثاني

یهالواجب التطبیق عل
212 لكتروني ئیة المختصة بحل نزاعات العقد الإالجهة القضا:الأولالمبحث 
212 ائي للتطبیق على مدى ملائمة تنازع الاختصاص القض:المطلب الأول

لكترونينزاعات العقد الإ
212 المختصة بتسویة تطبیق القواعد العامة في تحدید المحكمة : الأولالفرع

لكترونیةنزاعات العقود الإ

212 اختصاص المحكمة التي تم الاتفاق على اللجوء إلیها: أولا
213 اختصاص محكمة موطن أو محل إقامة المدعى علیه: ثانیا
214 اختصاص محكمة محل إبرام أو تنفیذ العقد : ثالثا
215 ضابط الجنسیة: رابعا
218 الصعوبات التي تواجه إعمال ضوابط الاختصاص القضائي :الفرع الثاني

وحلولها
217 الصعوبات التي تواجه تطبیق الضوابط التقلیدیة للاختصاص : أولا
218 صعوبة تحدید موطن أو محل إقامة المدعى علیه-1
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219 صعوبة تحدید محل إبرام العقد-2
219 صعوبة تحدید محل تنفیذ العقد  -3
219 صعوبة تحدید جنسیة الأطراف-4
220 الضــــوابط الحلــــول المطروحــــة لتفــــادي الصــــعوبات التــــي تواجــــه إعمــــال: ثانیــــا

لكترونيالتقلیدیة على العقد الإ
223 لكترونيعات العقد الإالكتروني كوسیلة لحل نز التحكیم الإ:المطلب الثاني
224 لكترونيمفهوم التحكیم الإ:الفرع الأول
224 لكتروني تعریف التحكیم الإ: أولا
228 كتروني لالطبیعة القانونیة للتحكیم الإ: ثانیا
228 لكتروني  الطبیعة التعاقدیة للتحكیم الإ-1
230 لكترونيالطبیعة القضائیة للتحكیم الإ-2
231 لكتروني الطبیعة المختلطة للتحكیم الإ-3
231 لكترونيالمستقلة للتحكیم الإالطبیعة -4
232 لكترونيالتحكیم الإآلیة إجراءات:الفرع الثاني
233 اتفاق التحكیم : أولا
237 القانون الواجب التطبیق على اتفاق التحكیم: ثانیا
240 لكتروني إجراءات سیر التحكیم الإ: ثالثا
240 لكترونيطلب التحكیم الإ-1
241 لكترونيبدء جلسات التحكیم الإ-2
243 لكتروني صدور حكم التحكیم الإ-3
243 لكتروني تعریف وشكل حكم التحكیم الإ-أ
244 لكترونيإخطار حكم التحكیم الإ-ب
245 لكتروني حفظ حكم التحكیم الإ-ج
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246 لكتروني تنفیذ حكم التحكیم الإ-د
248 لكتروني الطعن في حكم التحكیم الإ-ه
248 لكترونيون الواجب التطبیق على العقد الإالقان:الثانيالمبحث 
249 لكترونيهج التنازع للتطبیق على العقد الإمدى صلاحیة منا: المطلب الأول
249 نون الواجب التطبیق على حالة اتفاق الأطراف على اختیار القا:الفرع الأول

)الإسناد الشخصي(لكترونيالعقد الإ
249 لكتروني لعقد الإالإرادة في امفهوم قانون : أولا
254 لكترونيوالضمنیة للمتعاقدین في العقد الإكیفیة تحدید الإرادة الصریحة : ثانیا
254 الإرادة الصریحة-1
255 الإرادة الضمنیة -2
255 نون الواجب التطبیق حالة غیاب اتفاق الأطراف في اختیار القا:الفرع الثاني

)الإسناد الموضوعي(لكتروني على العقد الإ
256 الإسناد الجامد : أولا
256 ضابط قانون مكان إبرام العقد-1
257 ضابط قانون محل تنفیذ العقد -2
257 ضابط قانون الموطن المشترك -3
258 ضابط قانون الجنسیة المشتركة  -4
258 'معیار الأداء الممیز'الإسناد المرن : ثانیا
262 لكتروني الدولي القانون الموضوعي الإ:المطلب الثاني
263 لكتروني الدوليمفهوم القانون الموضوعي الإ:الفرع الأول
263 لكتروني الدولي وخصائصهتعریف القانون الموضوعي الإ: أولا
265 لكتروني مصادر القانون الموضوعي الإ: انیاث
265 الممارسات التعاقدیة والعقود النموذجیة     -1
266 الأعراف والعادات المستقرة -2
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267 تقنینات السلوك -3
268 القواعد الموضوعیة ذات الطابع ألاتفاقي الدولي-4
270 لكترونيقضاء التحكیم الإ-5
270 لكتروني بصفة النظام مدى تمتع القانون الموضوعي الإ:ني الفرع الثا

القانوني
269 لكترونيالموضوعي الإالقانوني عن القانون نفي صفة النظام : أولا
271 مدى حقیقة المجتمع الافتراضي -1
271 لكتروني ام في قواعد القانون الموضوعي الإعدم توافر الإلز -2
271 لكتروني وقصور قواعد القانون الموضوعي الإنقص -3
272 لكتروني ام القانوني للقانون الموضوعي الإالاعتراف بصفة النظ: ثانیا
274 الثانيخلاصة الباب 
278 خاتمة
282 مراجع
311 الفهرس


